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مقدمات التحقيق سم سس رس 6 


بين یی الکتاب 


ال حمذ لله الذي أنزلٌ على عبد الکتابَ وم يجعل له عِوَجا والصلاةٌ والسلامُ 
على المبعوثِ رحة للعالمين» سیّدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وصخبه ومَنْ 
سار على ېجو بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


آما بعد 


وہ و رت ی 
للسراج یی + حيث آسهمث مع لو من کرام الباحئین في تحقيق «فتاواه» نی ثلاث 
0ھ وغنیث بتحقیق تحقیق اترجمة الضافية التي كتبها له ولده العم صالغ لقن 
وها آنذا ضع بین يدي العلماء والباحئین أثراً جليلاً من آثاره العلمية هو كتابُ: 
(الفوائد السام على قواعدٍ ابن عبد السلام»» وهو الكتابٌ الذي استولى به السراح 
لبلقینی على الاماد الرّحبةِ في تبع آلفاظ ابن عبد السلام وق اختياراته» وأودع 
فيه من لطائف نظره وبدائع فگرہ ه ما يفضي بإمامته وکال فهمه فجاء عملا بدیعا 
مب مولد مھ سیت 
«فروق» القرافي» وأوق على الغاية في إدناء ء فوائدها وتقريب مقاصدهاء لتکون هذه 
الأعمال الجليلةٌ في نظائرٌ ها دليلاً ساطعاً على ثراء الروح العلمية» وسطوع نجم 
الق في سماء ثقافتنا العربية الإسلامية العريقة. 0 ۱ 


'وإتماماً لفوائدٍ هذا الکتاب فقد صدَرثُہ بأربع مقدماتِ تضیی جاهلّه وتضع 


٦ 


الفوائد الجسام 
القارئ في قلب السیاق العلميّ الذي ظهر فيه هذان الکتابان الجليلان: «القواعد 
الكبرى» لابن عبد السلا و«الفوائدٌ الجسام» للسّراج البلقيني» حيث جاءث على 
النحو التالي: 

۔ترجمة العز ابن عبد السلام. 

- ترجمة السراج البلقيني. 

التعریف بكتابي «القواعد الكبرى» و«الفوائد الجسّام». 

- ملحوظاتٌ نقدية حول طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية 
لكتاب «الفوائد الجسّام» التي صدرت بتحقيق الدكتور الفاضل محمد يحيى بلال 
منیار سنة 1*5 1 ه17١‏ 7م. 


هذا آوان الع وء فا ف آخذون لاپ خدمة هذا الکتاب املیل. 
29 وخ ہے نحن احدول سی کت 7 


مقدمات التحقيق ۷ 


سلطان العلاء 
عبد العزیز بن عبد السلام 
(۷دھ۔ ٦٦٦ھ)‏ 


حين توص التاج السّبكيٌ بأعباء الترجمة للعرٌ ابن عبد السلامء صَدَّرَ هذه 
الترجمة بخلاصة جامعة معام شخصيّته التي ألقت بظلاهها على القرن السابع. وعلی 
الرغم معا ظفْرَ به ابن عبد السلام من عبارات اد والثناء من أعيانٍ المؤرّخين» 
إلا أن التاج اتی اماف مزع ۷ بجوهر هذه 
الشخصية الفريدة» فهو: «شیخ الإسلام والمسلمينء وأحدٌ”" الأئمة الاعلام» سلطان 
العلماء» إمامُ عَضْرِه بلا مُدافعة» القائم بالأمر بالعروف والنهي عن الَكّر في زمانہہ 
نَم عن حقاتي الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدهاء لم َر من تفه ولا 
رأى مَنْ رآه مثله: علما ووَرَعا وقياماً في الحق وشجاعة وقرَّةَ جُنان وسلاطة 
لسان»(۲؟. 

ان هذه الديباجة المتینق هي خير تعبير عن الملامح الأساسيّة في شخصية العرٌ 
ابن عبد السلام» فبعد الاقرار بها جزم به التاج السّبكيٌ من إمامته لعصره» وارتقائه 
(۱) كذا في «طبقات الشافعية الکبری»» ولو قُرِّت «واجِدٌ» لکانت أو بالدلالة على منزلته 


الرفيعة. 
(۲) «طبقات الشافعية الکری) (۸: ۲۰۹)۔ 


۸ لالفوائد الجسام 


إلى سدع شيخ الاسلام والسلمین» العالیق لاب من التأكيد عل أن هذه المنزلة 
السامقةً ما تبآها ابن عبد السلام الا لاه كان رأس علماء عصرہہ فضلا ع 
وهَبة الله تعالی من نفوذ البصيرة في أسرار الشريعةء وکمال الخبرة بمقاصدهاء على ما 
سيأتي بیاثہہ فإذا شّفِعَ ذلك با استطار من شهرته في الصَّدْع باحتق» ومواجهته 
ملوكَ عصرہ بالإنكارٍ والجسبةء والقيام بمصالح السلمین, والانخراط في صفوفٍ 
الجاهدین والارتقاء في سیاء العارفين» كانت إمامثّه لعصره حقاً يتقاضاه على 
زُهْدِه فيه وحقیقةً ساطعة لن يصح في الأذهان شي# إذا احتاجَت إلى برهان ودلیلء 
كيف وقد قال القائل: 

ولیس يصح في الأفهام شی إذا احتاج النه ار إلى دلیسل''' 

لد العز ابن عبد السلام في مدينة دمشق سنة سبع أو ثمانِ وسبعين وخسمئة 
على ما ذكره التاج السبکي(. وكان في یفاعته فقيراً جدًء لم تتهیاً له سبل الاتصال 
بأشياخ عَضْرِهء فلذلك م یشتفل إلا على کر . 

وقد ذكر التاج المبکیٌ حکايةً عن والده الشيخ الإمام التقيّ السبكيّ فيها 
دلالةٌ صادقة عل مظاهر العناية الإهيّة بابن عبد السلامء وأنه من َظْتهُ ین الرعاية 
حين كان في طّراءة الشبابء واه خی على لسان الولاية: ۷یا اب عبد السلامء آترید 
للم أم العمل»؟ فقال الشيخ عز الدين: العلْم؛ لاه يمدي إلى العملء فأصبح وأخذ 


(۱) هو للمتنبي في «ديوانه» (۹۱:۳). 

(۲) «طبقات الشافعية الکری) (۸: ۲۰۹). 

(۳) شأنه في ذلك شأن القفال المروزي الصغير (ت 17 54ه).» الذي اشتغل على کب السن» بعد 
أن كان مشتغلاً بصع الأقفال ثم صنع الله له وم قلبه على العلم وحبته فأصبح بحراً 
تجَاجا من بحور الشافعية الكرام. انظر: «طبقات الشافعية الکبری» :٥(‏ ۹۳). 


مقاعات ااصسنق بت سے س ت 
(التنبیہ)”'۔ فحفظه فی مُدّة يسيرة» وأقبّل على العلم» فكان أعلمَ أهلٍ زمانه» ومن 
أعبدٍ خلت الله تعالى. 

إن عقبةً كؤودا يف في وجه الدارس لأعلام التراثء تتمل في ندر الأخبار 
التي تتتحدَّتُ عن بواكير نشأتهم» وم يكن ابن عبد السلام بِدعاً بین آقرانه باستثناء 
بعض العلماء الذين فيص هم مَنْ يعتني بأخبارهم» ومن هنا فان رَضْدَ ملامح 
التكوين العلمي للشخصية المدروسة» يكون في الأغلب هو الخُطوةً الاو في طریق 
إعطاءِ صورة علمية مُقاربة هذه الشخصية. 

لقد ظفِرٌ ال بعناية غير واحدٍ من الباحثین العاصرین» قَضْلاً عا عَصَّت به 
تصانیف القدماء من التنويه بذكره وكانت کته التي شرت هي الجال الذي 
ظهرت فيه معام هذه العناية بهذا العَلم امحلیل» ولا سيا في المقدّمات ا حافلة التي 
تصذّرت تصانیّه المباركة» وقد أفرده بالدراسة التقصّية الدكتور علي الفقيرء الذي 
كتب عنه أطروحة دكتوراه بعنوان «العز ابن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي» 
صَدّرهاء بِمْقدّمة واسعة عن شخصية هذا الامام الكبير””"» ويلوح لي أن هذه 


)١(‏ للإمام الفقیه الزاهد أبي إسحاق الشيرازي صاحب «الهذب» و«اللمع» وغيرهما. وهو من 
مصتفات الشافعية المباركة» وقد شرحه غيرٌ واحد من أفذاذهم کالعمرانی في «البيان»» وابن 
الرفعة في «كفاية یه 

(۲) «طبقات الشافعية الکری» (۸: ۱۳-۲۱۲ ۲). 

(۳) نوقشت هذه الأطروحة في جامعة الأزهر عام (۸۱۳۹۷--۱۹۷۷ع)» وصدرت في عِلّدین 
كبيرين. 
وهناك غير واحدٍ من المؤلفين المعاصرين الذین آفردوا ابن عبد السلام بالتصنیف منهم: 
۱-العز ابن عبد السلام» حياته وآثاره ومنهجه في التفسير, لعبد الله إبراهيم الوهيبي. 
۲-العز ابن عبد السلام» رضوان علي التدوي» دار الفكر» دمشق. = 


٥١‏ بہت ج ت الفوائد ا حسام 


الدراسة هي الفْضل بین الدراسات العلمية التي تبلورَتْ عن هذا الامام العَلَّم 
وتوجدٌ بحوثٌ متخضّصةً في ترجمته والتنویه بشأنهه فقد کان الرجل كلمةً إجماع» 
وبفضله أقرّ الوافق والخالف. فهو في الشافعية كأبي المُطَرَّف في المالكية» الذي 
انعقدت عليه خناص,ٌ المحبّة والتوقیر حتى قال فيه شاعرهم: 

من ف ل انوری وة ابو انون بت لام 

بل ان ابنَ عبدِ السلام آصبح مصدر إھام لبعض کبار الأدباء مثل: 
9 1 لیب »۱ 7 ریا 
عند معالم القوّةِ الروحية في شخصية ابن عبد السلام» وکیف آنا تستطیل على 
العظماء بقوة النور والزهد في هذا الحُطامء وآبدع الرافعيٌ في جلاء المعنى الصحيح 
لشخصيّة العالم الذي يُواجه جبروت السلطة بقوة الایمان وأدار حواراً فريداً بين 
تلامیذ الشیخ حول قرو روك وجلال شخصیته» ثم استنطق ابن عبد السلام قا 
انحنٌ یا ولدي مع هؤلاء - يعني الا النجتزین ‏ کالعی الذي يُصَخّح معني 
آخرء فإذا آمرناهم فالذي یآئرھم فينا هو الشرع لا الإنسان» وهم قومٌ یرون 
فی اط في کات کسی أو طمسها أو راء فلا بد أن 
یقابلوا من العلیاء الصا حین, بِمَنْ یرو لأنفيهم الق في إنطاق هذه الكلمة وبيانها 
وتوضيحهاء فإذا کان کذلك فهاهنا العنی بازاء المعنى» فلا خوفَ ولا مُبالاةَ ولا 
شان للحياة والوت. وانّا الغ کل الشرڑ أن يتقدّمَ إليهم العا حظوط نفسه 
ومنافعهاء فيكونٌ باطلاً مُرَوّراً في صورة الق وهاهنا تکون الذات مع الذات؛ 
= ۳ العز ابن عبد السلامء بائع الملوك محمد حسن عبد اللہ القاهرق مكتبة وهبة» 7۲ 


5-عز الدين ابن عبد السلام وأثره في الفقه والأصولء عبد العظيم فودةء ۱۹۷۲ء. 
)١(‏ نُشِرَت في (وحي القلم» (۳: 4۳). 


نات الس یسح ا 
فیخشع الضعف آماع القوة» 7 المَهَرُ بين يدي الغنی» وترجو ا حیاۃٌ لتفسها 
وتخشى على تفسهاه فإذا العا لمن السلطان کالخشبة البالية النَخِرَةٍ حاولت أن تقارع 
الشف 

إِنَّ هذا التكوين الروحی الفريدَ لابن عبد السلام هو تم لعرفان الصحيح» 
الذي كان يستغرق رو هذا الإمام الجليل» فقد كان هذا الرجُل على قَدم السلفِ 
الصالح في الفراغ من هذه الدنيا الفانية» والإقبالٍ بالكلية وجفع شراشر القلب على 

م الل تعال» والرغبة في اف ال"خرة. ويد أذ حي لذ اف یئ" 

أستاذاً لفرنٌ القاصد الشرعية قد استبدات بشخصیته وأدّت إلى ضمور شخصیته 
الروحيةه وخفائها على الرغم من افتراعه ری العالية من منازل السائرين» وارتقائه 
دو ےرہ و وی ہے کو سا 
بكتاب «الرعاية» للمحاسبي» وهو الكتابُ الذي ُوقَظ الروح ویدفع بها إلى آفاق 
اللکوت. 

ومن نظر في مصّفاتِ ابن عبد السلام» هالّه تلك العباراتٌ الصافية الخارجة 
من مشكاة أهل الذوق والعرفان» الدالَةٌ على خبرته بہذہ السالك والمضايق؛ على ما 
في عبارته من وضوج ونور وإشراق» ولو أردنا أن نتقضّئ کل ما یروق ويعجبٌ 
ويتغلغل في القلب من كلايه» لطال امقام جا لکن الاجتزاء ببعض كلايه رجه 
اش ربا کان دالا عل شريفٍ له في علم القلوب؛ استيغ إليه رح الله وهو یصفُ 
من ارال أغل العرفان والقرآن فیول: «وأمًا أصفياءٌ الأصفياء» فإتہم عرفوا أن 
لات العارة في والأحوالء آشرف اللَّذّاتِء فقدَّموها على لذَّاتِ الدارَيْن» ولو عرف 
ناش كلهم من ذلك باظزئرہ لکانوا اام فتصبوالیستربجواهواغتربوالیقتربوا... 


.)٥٦٤ :۳( «وحي القلم»‎ )١( 


۷ے سس الو او انام 


دمم القرآن» ومُعلّمھم الرحمن» وجلیشهم الدیّانء وسرابلهم اللإذعانء قد انقطعوا 
عن الإخوان» وتغرّبوا عن الأوطان» بكاؤهم طویلء وفرخهم قليل» یَردون کل 
حين مورداً م یتوخموہہ وینزلون منزلا م یفھموہ. .. قد اتصفوا بأخلاق القرآن على 
حسب الامکان» وتلك الاعلای موجبةٌ لرضا الرهن» وشکنی الان ذ فهي الرغد 
والأمان مع النظر إلى الدیان»(۱). 

ویقول في موطن آخر من تصانیفه: مره امتلاء القلب بعرفان الديّان: 
رن الاکوان وب الاخوان» وق الاوطان و سل الطر اف وقطع العلائق 
ولزومُ ال حقائق وتقدیم إرضاء الخال على إرضاء اللایّق»۳ إلى غير ذلك من 
كلامه الثمين ا متین الدال على جلالة قذره بین أهل الایمان والعرفان. 

1 هذه الروح المستبصرةً هي ثمرة جلوس طویل بین يدي العلماء» واستغرائی 
صادق بین التصانيف النافعة» وملازمة كلية ات القلو ب المستنيرة» ولقد کان 
ابنُ عبد السلام من أهلٍ الح الوافي في آشیاخه: فقهاء الروح واللفس والبدّنه 
فاغترف بكلتا يديه من أنهارهم, وانتزح صافي رکاياهم وكان فَضْل الله عليه عظي) 
حين اقصلت أسبائه بأسبابهم. 

فمن أعيانٍ أشياخه الذين انتفع بہم: 

١‏ الإمام الجليل قاضي القضاة جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد 
ابن أبي المَضْل الحرّشتني الأنصاريٌ الدمشقی (ت ٦٦٦ھ)ء‏ كان من أجل الفقهاء 
البارعین في المذهّبء تفه بحلب على أبي الجن رادي وروی عن غير واحدٍ من 
أعيانٍ المحدّئين» وكان ابن عبدِ السلام يقدّمهُ على الفخر ابن عساكر ویقول: ۸ آر 


.)۱۳-۱۲ :۱( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 
(شجرة المعارف والأحوال» ص۸.‎ (۲) 


مقدمات التحقیق - 6 پتت ص ‏ ٹس س ۱ 
أفقه منەہ إنه کان حفظ «وسيط الغزالِء وکان عال) صال حا على قَدَم السلفي: صَنعاً 
بای واقتضاداً ف العيش: مات غیرد السرة رح اش وکانت جدازه عظیمةه 
ودن بسفح قاسیون عن خس وتسعین سنا رحمه الله)0". 

۲ الإمام الكبير أبو منصور فخر الدين عبد ال رمن بن محمد بن الحسن بن 
عساكر الدمشقي» (ت ٦٦٥ھ)‏ شيخ الشافعية في الشام» وكان تمن جع له العلم 
والعمل والزهد والدوامُ على الذکر. تفقه بدمشق على القطب النيسابوري وتزوج 
بن وسمع الحديث من عمّه ا حافظ الکبیر أبي القاسم بن عساكر» وصتّف 
التصانیف فی الفقه وا حدیث. وبه تخرّج ابن عبد السلام رحمه الله» وأرید على القضاء 
فأبئ وآشار بابن ا رستاني» ومات متوضتا مهد مُستغرقاً في الذّكر رم الله 

۳ الفقيه الاصول النظار أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي الثعلبيّ 
الامدي الشافعيٌّ (ت ۱۳۱ه)» كان واحداً من أذكياء العالم؛ وتصانیفه دالَةٌ على 
تبحر ه ودقة مسالکه وأجلّها «الإحكام في آصول الأحكام» و«أبكار الأفكار) 
وغيرهماء وكان ابن عبد السلام كثير التعظيم لجانبه؛ وقال في حقه: ما سمعث أحداً 
يلقي الدرس أ خسن منه کاله خطب. واذا عبر لفظاً من ١ال‏ سبط كان لمظه آسن 
بالمعنى من لفظ صاحبه. وقال مرّة: ما عَلِمْنَا قواعد البحثِ لا من سيف الدين 
مت و وس أمروقم علا نافيا وصحب أبا القاسم بن 
فضلان وأحكم طريقة أسعد الحِيهنيٌ ؛ وتف في علم النظره وأحكمّ الأصلین 
والفلسفة وسائر العقلیات() 


4 


(۱) ترجمة في «طبقات الشافعية الکبری» (۸: ٦۱۹)ء‏ و«الذيل على الروضتین) ص١١٠‏ . 
(۲) له ترجمة في «طبقات الشافعية الکبری) (۸: ۱۷۸)ء و«الذیل على الروضتين» ص۰۱۳ 
(۳) له ترحمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (۸: ٣٦۳۰)ء‏ و«الذيل على الروضتین) ص ۰۱۱۱ 


ج ی ج ےمج الو انه تیا 


6 حنبل بن عبد الله الرُصانی (ت 4 1۰ ه): راوي (مسند أحمد» بطريقه إلى 
الامام أ مد أخذ العلمَ في بغداد ثم ذهب إلى إربل» ثم استدعاه شیوخ دمشق 
للإسماع» فسمع الناس عليه السندء وکان اللك العظمٌ يستدنيه ویکرمه سمع منه 
ابن عبد السلام وغیره وکان زاهداء قانعا مك مُقبلاً على شأنه أَسْمَع «السند؛ 
حِسبة لله تعالى» وکان فارغاً من الدنیا وأهلها رجه ايش 


۵ آبو طاهر برکات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي الدمشقي (ت /9هه): 
سمع من ھی الله بن الأكفاني وغيره وان أعلى ره اناد مع تواضع وافره ودين 
ظاهر» ومروءةٍ تدل على أصل طاهر(" . وقد انتفع به خلق كثير» وأ لحق الأحفاد 
بالأجداد. وسمع عليه ابن عبد السلام في سن مبكرة» وقد أثنئ عليه الذهبي» 


ووصفه بمشند الشام رحمه الله(" . 


ما تلاميذه ره الله» فقد كان فیهم کثرة» وقد آحصی م: ی 
الفقیر أربعةً وثلاثينَ تلميذاً من تفاوتوا شهُرة وخولا» ولیس ا قامُ مُنّسعاً للإتيان 
على ذكْرٍ جميعهم» فلنکتف بذک خسة من أعيانهم» كالذي فعلناه في ذکر آشیاخه 
رحمه الله . 

فمن أعيان تلاميذه: 

١‏ - الإنام اید الأصولٌ المجتهدٌ النظار أبو الفتح تقیُ الدين محمد بن علي 
ابن وَهْب ابن مُطیع القسَّيْري المصريّ الشافعي (ت ۷۰۲ھ): إِمامُ عصره بلا 


.٦٦ له ترجمة في (سیر أعلام النبلاء» (۲۱: ۰64۳۱ و«الذيل على الروضتین) ص‎ )١( 

(۲) هکذا وصفه تلمیذه القرصی؛ وزاد: لازمته إلى حين موته. «سير أعلام النبلاء) 
(۲۱: ۳۰۱۷). ۱ 

(۳) له ترجمة في (سیر آعلام النبلاء» (۲۱: ۳۵) و(ذیل الروضتین) ص ۲۸. 


مات اوت" ای ی 
مُدافعة وکان عضرا مشحوناً بالفضلاء وکان آنه من آیاتِ الله في الذکاِ وا حفظ 
والزهد. وهو الذي لم ختلف اثنان في أنه البعوث على رأس الئة السابعة. تفقه بابن 
عبد السلام ولازمّه وهو الذي سّاه «سلطان العلیاء»» وکان کثيرَ التعظیم له» وله 
التصانیف القاضية بامامته وسؤددہ 0" «الإمام فی شرح الالام»» و(شرح 
عمدة ل وهو من آهل النظر والتحقیق» as‏ 
إیراوہ وجیل اعتراضه وذکاء بنائه للمسائلء وبالجملةٍ فقد کان شیخ الزمان ونقاوة 
العصرء وأنا شدیڈ الوّلوع بتصانیفی وكلّها ایا فيه رح ال ۱ 

۲ الإمامٌ الفقیةُ الأصول النظار شهابٌ الدین أبو العباس أحمد بن ادریش 
ابن عبد الرحمن القراقٌ الالكي (ت ۸4 ه) صاحب «الفروق)(" وما أحسَنَه من 
کتاب. و«الذخيرة في الفقه المالكي»» واشرح الحصول» وغير ذلك من التصانیف 
البدیعق وهو كثيرٌ الاستمداد من شیخه ابن عبد السلام ولا سيا في فن القاصد» 
وقد لازمه آکثر من عشرین عاماء وکان سعّ تلاميذه به» وکم أثنى عليه في 
تصانیفه, وأخذ أيضاً عن ابن ا حاجب (ت ٦٤٩‏ ه) وهو مَنْ هو نبالة قذر وکال 
سود وانتهت رئاسة ا مالکیة للقرافي» وکان حسنّ الالقاء للدروس إماماً بارعا 
في الفقه والااصول والعلوم العقلية رحمه الله تعالى". 


۳ الامام الفقیه الأصول المتكلّم آبو العبّاس ناصر الدین أحمد بن محمد بن 


(۱) له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (۹: ۰۲۰۷ و«حسن الحاضرة» (۱۲۸:۱). 

(۲) قد تشرفث بخدمة هذا الكتاب» ونشرثه في طبعة علمية حققةء في آربعة مجلّدات» وصدر في 
مؤسسة الرسال عام ۲۰۰۳م. 

(۳) له ترجمة في «الدییاج المُذمَب» ص ۰1۷-5۲ و«حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة» 
(۲۷۳۰۱). 


١‏ الفوائد الجسام 


منصور ابن امن الاسکندراني (ت ۸۳ ه): كان إماماً متفتاً في شتی علوم 
الإسلام» وعلى قَدم راسخة في العلوم العقليةء وقد أثنیٰ عليه شيخه ابن عبد السلام 
ول القضاء استقلالاً سنة (٦٥١ھ)‏ في الاسکندریق وصتف التصانيف اسان 
را (الانتصاف من الكشاف» الذي 57 فيه مقولات الاعتزال في «الکشاف» 
للزخشري» واستطال عليه با حجْةِ البالغة» وله «التواري على أبواب البخاري 
كشف فيه عن دقیق نظر البخاري في الفقه وبناء التراجم» وكان من حسناتِ دهره 


رهه ه20 , 


سو ا فقي الأصولٌ وذ شامة بی لین عبد الرحمن 
بدیع 07 تفقه َه بأشياخ 56 مثل: الوفق بن قدامة القدسي 0 
وغيرهماء وانتفع باب عبد السلام» وبرع في فنون العلم حتی فیل: اه بلغ رتبة 
الاجتهاد. رهه اله" . 

5 الإمام الحافظ أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن شرف 
الدمياطي (ت ۷۰۵ه). إمام أهل زمانه في الحديث. كان فقيهاً أصولیء عارفاً 
بالانساب. مُجْمَعاً على جلالته. تتلمذ لابن عبد السلام» وخرّج له أربعين حدیثاً من 
العوالي ولازم الا مام ا حافظ المنذري. وخرج به في علم احدیث» وكان على سيرة 
حسنة» وله بعض التصانیف التي ليست على قَذْرِ رتبته في العلم رحه ال . 


.)۱۲۷ :۱( له ترجمة في «الدیباج الْعَب) ص ۰۷۲ و«حسن المحاضرة»‎ )١( 
.)۱۱۸:۲( له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (۸: ۸٦۱)ء و«طبقات الأسنوي»‎ )۲( 
.)۳۰ :۳( له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (۱۰: ۱۰۲)ء و«الدرر الکامنة)‎ )۳( 


ات ہے سیب و مو ےو )197 


مصنفات العز ابن عبد السلام: 

كان ابن عبد السلام إماماً مجتھداً راخ حادم في جملةٍ علوم الاسلام» وعلى 
الرغم من غزارة علومه واتساع داثرته الا أنه لم يكن مکثراً من التصنیفء ولولا ما 
ہر شا «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» من الشهرة والقبول والسيرورة» 
لم كان لابن عبد السلام مثل هذه المنزلة العلمیة الفريدة بین العلماء. فقد استبدٌ هذا 
الکتاث بالشهرق وجعل من صاحبه أستلاً «علم المقاصد»» وتغلخل سریعاً في 
عقول العلماء وبَسَط ظِلَه على كثير من مباحثِ الفقهاء» وهو ما سنفرده بالحديث 
فیا نستقبل من صفحات هذه القدمة. 

إن هذه الفكرةً الصحيحةً عن ابن عبد السلام لا تمل من قيمة تصانيفه. 
فقد كان إماماً ناف البصيرة» مستنيرَ القلب» دقيقٌ العبارة» صافي الشرب. يخاطبٌ 
الروح والعقل والقلب» ویس اختيار موضوعاته لكنه كان ة قصیر لس ؛ لا 
يتعانول صنعة التالیفء ویبدو أن ملكة التأمّل ديه قد غلبت ملكة التصنیف» 
فكانت تصانيقه مبتكرة فی الأعمٌ الأغلب؛ دا على إنعام نظرو في الكتاب والس 
والفقه» وعلى الرغم من انتسابه للشافعية 1 أنه كان یتغلغل في آسرار الشریعة 
بادمان النظر في دواوین ن الفقه الکیری» ومن هنا طارت عنه تلك الكلمةٌ الشهيرة: 
اما رأيتٌ ٤‏ 5 الإسلام في العلم مل «المحل» لابن حزم وكتاب (الّخني) 
للشیخ موفق الدین»۱. 1 
(۱) ذکره الذهبي في «لسَبره (۱۸: ۰6۱۹۳ وزاد: «لقد صد الشيخ عر الدین. وٹالٹھما: لسن 


الكبير» للبيهقى» ورابعها: (التمھید)لابن عبد الس فمَن حَصّل هذه الدواوین وکان 
من أذكياء اتن وأذْمنَ الطالعة فيهاء فهو العالم حَقَاً). 


سس ٹب الفوائد الجسام 


ويَشْهَدَ لادمانه الطالعةً في تصانيف التقدّمین» ما نقله اب فد الک عن 
شیخه البرهانٍ مبّط ابن العَجَميٌٍ قال: کي لي آن الشیخ بہاء الدين بن عقيل حكي 
له عن قَيّم مسج النارنج بالقرافة: أن الشیخَ ع الدين ابن عبد السلام كان رخ إلى 
المسجدٍ ال مذکورِ يوم الأربعاء» ومعه انهاية إمام الحرمین»()» فیمکث با مسجل يوم 
الأربعاء ووم الخميس ویوع ا جمعة إلى فل الصلاة» فينظر في هذا الوقتِ (النھایقاء 
قال الشیخ بہاء الدين: وأنا آستبعد ذلك. فقال الشیخ سراح الدين اَی ولا 
أستبعدٌ لان الشیخ عز الدین لا يُشكِلٌ عليه منها شيء, ولا يحتاحُ إلى أن يتأمّل منها الا 
شيئاً قلیاك أو ما هذا معناه» وأنا أنظر مجلّداً في يوم واحد)(۲). 

لقد کان هذه الطريقة في قراءة الصتفات أَنّرٌ حاسم في تكوين العقلية النقدية 
في شخصية ابن عبد السلام» وكان نزوعه إلى الاجتهاد دليلاً صادقاً على اتساع دائرته 
العلمية» فإذا شفعنا ذلك ہما يظهر في أثناءِ كلامه من الرقائق واللطائفي والعبارات 
الخارجة من مشكاة ة آهل العرفان» اتضح نا أي عام جليل كان ابن عبد السلام 
وبالجملة فقد كانت تصانیفه عظیمةً النفع» کار وذلك برک صاخ الذي 
تجا عن هذا الحطام الفاني» وشخص بقَلْبه إلى دار البقاءء وأشمّق على العلماءِ الذين 
یجعلونَ الدينَ لا للارتفاق بالدنیاء وی عن هذه السخرية بقوله واصفاً حالم 
المزرية: 

آظهر وا للناس نشکا وعلى المنقوشِ داروا 


أرادَ بالتقوش الدراهم والدنانير» ورحم الله ابن عبد السلام. 


(۱) يعني (نہایة المطلب» الذي ليس للشافعية مثله. 
(۲) الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» (1: ۱۳۱). 


مقدمات التحقیق ۱۹ 


وذکر التاج السبکیُ طرفاً صا حاً من مصتفات ابن عبد السلام هي الأَشْهَرٌ 
والأولل بالتقدمة» وشَّمَّعَ بعْضٌ هذه الکتب ببيان قیمتها العلمية» ولكن ما ذکره 
السبکی ليس مستوعباً جي تصانیفه وقد لَص باستقصاء هذه التصانيف غير 
واحد من أفاضل المحققين والدارسين» الذين اهتموا بتراثِ ابن عبد السلام» ومن 
أمثلهم طريقة فق هذا الباب الأستاذ المحقّق محمد جمعة كردي» الذي نشر «فتاوى 
شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام» في جل كبير» وصدر ني طبعته الأول عن 
مؤسسة الرسالة عام (1445م)» وكذا فعل الدكتور علي الفقير في آطروحته الشار 
إليها سابقاًء والدكتور رضوان بن مختار في مقدّمة تحقيقه لكتاب «الإمام في بيان دة 
الأحکام»» وأمًا أكبر الجهود ني هذا السياق فهي الجهود الطيبة» التي بذهًا الأستاذ 
الحقق إياد خالد الطبّاع» الذي نَهَض بنشر الجزء الاکبر من تراث ابن عبد السلام» 
ولا سيا رسائله الصغيرة» و«مختصر رعاية الحاسبي» واشجرة المعارف والأحوال»؛ 
وقد ظفْرَ الکتابٌ الأخير بمقمة جَيّدة» استوعب فیها غير قلیل من ملامح هذه 
الشخصية وعقد فلا نفيساً في ذكر مولفات ابن عبد السلام» التي صحّت نها 
إليه قَضْلاً عن ذکره من الصا التي یب إليه خطأ فذکر مسة وثلائین مصتفً 
بين كبير وصغير ما صحّت زِسبته إلیه» فکان فی عمله منم ورضی في هذه البابة من 
بابات التعریف بابن عبد السلام وسأكتفي في هذه الطالعة بذکر مصنفاته الشهورة 
الدالة على عمیقِ غورو واتساع دائرته» وفقاهة بَدَنهِ وتفیه. 

١‏ «الإشارةٌ إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز»: وهو كتابٌ ناطق بإمامة العز 
وقرنّه التاجٌ السبكي «بالقواعد الکبری)ء فقال: «وهذا الکتاب - يعني القواعد 
الکبری ے وکتابُ «الإشارة إلى الایجاز» شاهدان بامامة العرٌ وعظيم منزلته في 
الشريعة». وهو مطبوع متداولء لكنه يحتاج إلى فضل عناية وتحقیق. 


سسسب شبنٹسس ‏ الفوائد الجسام 


۲- «أمالي ال ابن عبد السلام»: وهي طائفةٌ من الاشکالات التي أوردها 
لمز على مواطنّ متفرقة من القرآن الكريم. وقد تعقبه فيها الإمام ابن حجر الهيتميّ 
من متأخري الشافعيق وأجابَ عن غير واحدٍ من هذه الاشکالات. وقد طبعت 
الأمالي بعنوان: «فوائد في مُشکل القرآن» بتحقیق د.سید رضوان الندوي» وصدرت 
عن وزارة الأوقاف الکویتیة عام ۱۹7۷م. 

۳- «الامام نی بیان دة الأحكام»: وهو کتاب نفيسٌ ذکر فيه ان عبد السلام 
مراتب الأدلة في القرآن الکریم» وارتباطها بالوعد والوعید والترغیب والترهیب» 
وکون ذلك مستفادا ما یتر تب علیها من الثواب والعقاب. وهو مطبوع. 

-٤‏ «شجرة العارف والأحوال»: وهو كتابٌ في تہذیب النفس» وصفه التاج 
السبكي بقوله: نافع جدًاً»» وهو كا قالء فقد شحنه العز بالواجید الصافيةء والرقاتق 
العالية التي هي لباب الشريعة» فقد كان رحمه الله ریّان العود من علوم الشريعة» 
تلع الروح من علوم الحقيقة. 

۵ (ختصر رعاية الحاسبی»: وما أنفعه من كتاب! اختصر فيه كتاب «الرعاية 
للمحاسبي» وهو بدیع الاختصار اشد بمجامع (الرعایةاء لطیف المآخذ» وقد طبع 
بعناية الاستاذ إياد الطباع. 

٦‏ «ترغیب آهل الاسلام في سکنی الشام»: وهو جزءٌ لطیف ذکر فيه ابن 
عبد السلام طائفةً من الا حادیت النبوية الشريفة الرغبة في سكن بلاد الشام» ولا 
سما في زمن الفتن» وهو مطبوع بعناية الاستاذ إياد الطباع. 

۷ «الغاية في اختصار النهاية»: يعني انہایة الطلب» لإمام الحرمين» وقد 
سبقت الإشارة إلى العناية التامّة لابن عبد السلام بهذا الكتاب الجليل. 


مقدمات التحقيق حیحص ات رت ب ۲۰۱ 


۸ امقاصد الصلاة): وهي رسالةٌ نافعة جد وكان لها شا في حياته ره 
اللہ ونوّہ بذكرها الامام سبط ابن الجوزي في جالس وعظه فکتب منها مثات النسخ 
فهي نفيسة مباركة. ۱ 

۹۔ (الترغیب عن صلاة الرغائب»: وهي رد على الإمام الحافظ ابن الصلاح 
رحمه اللہ الذي كان يستحبٌ هذه الصلاة» فأنكر عليه ابن عبد السلام ذلك» وهي 
مطبوعة. 

٠‏ (الفتاوی): وهي فتاواه الشهورة وق طعت ف الا اط 
جمعة گردي. 

هذه عَشَرَةٌ من مصنفات ابن عبد السلام» ذکرناها على جهة الدلالة على 
منزلته في التصنیف» ونحن على ذُکُر من قلّة ُهْمَیہ نی هذا الشأن» قياساً إلى غزارة 
عم لكنّ كُنْبّه كانت وما زالت نافعة مباركة» يُفِيدٌ منها العلاء وطلابٌ العلم 
وعامة السلمین. 

نا حدیت عن شخصية عظيمة مثل ابن عبد السلام» لا تصلح له مقذماتِ 
الکتب إلا في حدود الدلالةً على قيمة الکتاب وموقعه بین مصتفاته» وقد سبقت 
الإشارةٌ إلى طائفةٍ من أهل العلم الذين آفردوه بالتصنیف. وهو بذلك حقيقٌ» فقد 
کان اھ شيخ عفر مُداقع» وكان شیخه في العلّم والدعوة والجهاد 
وشخذٍ همم السلمین لواجهة خصومهم من التتان فضلاً عن إنكاره على ملوك 
009 فر من هذا اطا فان 
الذي افد العلاة والعباد. ۱ 


حین دخل سلطان العلاء على السلطان موسی ابن الملك العادل في مرضه 


٢ے‏ سسسسسپ ےش س سس الفوائد الجسام 


الذي آشفی منه علل الموت» طلب منه السلطان أن ینصحه فأمرّه بمصالحة أخیہ 
وابطال التکرات التي پبیشها ناه فأمر بابطال ذلك كلّه» وقال له: جزاك الله عن 
دينك وعن نصائحك وعن المسلمين خيراً وجمع بيني وبينك في ا جن بمنه وکرمه 
وأطلق له لفَ دينار مصريةء فردّها علیه وقال: هذه اجتماعةً له لا کدرا بشي: 
من الشتیا. 


على وثل ھؤلاءِ العلماء الرّبانيين» ینهض الاسلامٌ والسلمون في زمن الفتن 
والاضطراب. وأبو محمد بن عبد السلام كان واسطة العقد فی عصره وان لي حبَةً 
صادقة في هذا الامام الجليل» وشغفاً كاملاً بمصنفاته فهو من الاعلام الذين تَخْضَعْ 
الروح بحضرتهم؛ وكلامّه يسري من القلب إلى القَلبء ولا غَرْوَ في ذلكء فقد 
كانت هذا لرجل مُناسمة صادقة لأرباب الورفانء وني قله نداوةٌ الخاشعين» وفي 
عينيه َمْعَةُ الخائفين» وهو بَعْدَ ذلك وله من أهلٍ الحضور والمراقبة» وما كان يرى 
امخسارة في شيء كما يراها في الغياب عن حضرة الله جل جلاله. 

ارض لمَن غاب عنك عَيته ‏ فذاك دنب عقابهفیه 

نقد كان ابنُ عبد السلام من وفع له عم کر إلیەہ وا لس غير ملتضتِ 
إلى ما یفوثہ من زهرة ا حیاۃ الدنياء وبذل مُهْجِتّه في سبیل تُصْرَةٍ دين الله تعالی» 
وكان یقول فی مخاطبة سلاطینِ عصره فيما ذکرہ التاجٌ السبکي في «الطبقات» 
(۸: ۲۲۸): «ينبغي لکل عالم إذا أَذِلّ الح وال الصوابٌ أن یی جُهْدَهِ في 
تضرهماه راف تفه بالذل رامول او منهیا... فقن آثر له عل کت 
الله ومَنْ طلب رضا الله با یسخط الناس» رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» وِمَنْ 
طلب رضا الناس با یِسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس؛ وفی رضا الله 
كفايةٌ عن رضا کل آحد». 


رثات ااسشےملے" ی سب ا 

فلیتك تحلووالحياةمريرة وليتك ترضی والأنام غضاب 

وفي التاسع من جمادی الأولى سنة ستین وستمئة كانت وفاة الشیخ رحمه الل 
فارنجّت الدنیا لفقده» وتأسّف الظاهر بیہرس وحزنّ عليه كثيراً حتی قال: لا إله لا 
له ما اتفقت وفاۃٌ الشیخ الا في دولتي. 

رحم اللہ هذا ا بر ا حلیلء فقد کان قمراً منيراً في دياجي الظلام» آضاء العقول 
بعلمه» وآنار القلوب بوَرَعه وزهده وأشرقت الطروس بصافي وبله وقوادح فکره» 
فعاش سعيداً حیداً بتصرة دين الله تعالی» ومضی سعيداً سدیداً بالقیات على احق 
وبَذْلِ النفس في ذاتِ اللہ تعالى. 

لقد ترك ابن عبد السللام ثروةٌ علمية تسد علیها ید الضنانة وترك سيرةً عطرة 
هم الصادقين في سيرهم إلى الدار ال خرةه وترك بیتاً وحيداً من الشعر كخ 
توق إلى السعادة الأبدية» وَسبْرہ إلى ا جناب الأعلل بالعزم الأقصىء فقال رحمه الله: 

لو كان فیهم مَنْ عَراهُ غرام ‏ ماعتفوني في هواه ولاموا 

فأجابه الامام شمس الدین الاسواني بقوله: 

الو کان فیهم مَنْ عراه غرامٌ ‏ ماعنفون في هواه ولاموا) 

لكنهم هل وا لذاذةً حَسَيه وعلمتها» ولذا سَهِرْتٌ وناموا 

لو یعلمون گا علمت حقيقة جنحوا إلى ذاك جناب وهاموا 

ثم ختم قصیدته بيت هو خيرٌ ختام نختم به هذه العجالة» وهو قوله: 

فعليك ياعبد العزیز تحيّةٌ ‏ وعليك ياعبد العزیز سلا 


ا ا و ا ا یتیس لیس ا ي ب 


شخ الاسلام 
سراح الين البلقيني 
(؛ ۸۰۵-۷۲ ه) 


هذه ترجه مفتصدة للإمام الحافظ سراج الدّين ينيد الئة الثامنة وكبير 
فقهاء الشافعية في زمانه وهي ترجه كالمتممة للترجة السابغة التي صَدَّرْتُ بها كناب 
«فتاوى البلقيني»» ووقعت في 0 وسبعينَ صفحة نیت فيها على لدقیق والجليلٍ 
من أموره: علا وتعلیاء وتدريساً وتصنيفا وقضاءً وإفتاء وحِشْمةٌ وافرةٌ وكلمة 
نافذة في الحافل الكبرىء فا عن مَنْهجه في بناءِ فتاواہ ونزوعه إلى اتباع الدليل 
والاجتهاد مع أنه يتسب للمذهب الشافع» مشفوعًا ذلك كله ببعض أخباره الدالة 
على اکتمالِ شخصیتہہ وکمالِ اضطلاعه ہما انتدب إليه تفه من الما 5 

وعل الرغم من سبوغ غٴ تلك المُقدمة وتقضیها ملامح شخصية السراج 
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البلقيني» إلا أنّ في قوس الكتابة عَنه مْرّعاً رحبا وکیف لا وقد غَصّت کب 
التاریخ والفقه وشروح ا حدیثِ بأخباره واختياراته» واستبدٌ بالشهرة بين أعيانٍ 
عصره الوا بالعلماء الكبارء ناهيك عا ت به وله علمٌ الدين صالح البلقيني 
(ت 858ه) من أعباء العناية بأخبار والده» وتدوين سفر تفیس في سيرته واختياراته 
لعلميةبلغ مسا وستین لر من لقطعالکبیره رهو علق فیس من شاه أن فيد 
الباحثين» ویوسٌّع دائرة البحثٍ في هذه الشخصية العلمیّة الفريدة. 


سس سس الفوائد السام 


وَلِدَ الامام ا حافظ الفقیه الجتهد. الأصولٌ المُمَسّر سراج الدين آبو حفص 
عمر بن رَسْلانَ بن تصیر''' صالح الکناننالبلقینی الشافعي» في ثاني عشر شعبان» 
سنة أربع وعشرین وسَبُیمة. وحفظ القرآن العظيمَ في صفره وختّمه وهو ان 
سبع 8 وحفظ «المحرّر» للرافعي و(الکافیة الشافیة» لابن مالك وا ختصر ابن 
الحاجب» في الأصول» ثم أَقْدَمَه والڈہ القاهرةً سنة ست وثلائین وسبعمئة» فسوع 
من شيحٌيْ عَضره: جلال الدين القزويني (ت ۷۳۹ف)ء وتقيّ الدين السّبكي 
(ت 5ه/اه)» فأثنيا عليه مع صغر سته» بعد أن لاحظا من ذکائه وسیلان هه 

وحين ناهر الاحتلام عاد إلى القاهرة وأخذٌ عن شيوخهاء ثم آدّی فريضة 
الحج سنة (٠5لاه)ء‏ وبعد أدائه الفريضة» زار القدسّ الشریفت» وهناك اجتمع 
بشيخ تلك الديار وقاضي القدس الشریف. الإمام الحافظ صلاح الدين العلائي 
(ت ٦٦۷ھ)‏ صاحب التصانيف البديعة» ثم عاد إلى القاهرة» ولازم شیوخها؛ 
وأخذٌ عن طائفةٍ من أعيانهم فقهاء ومحدّثين» وليس المقامٌ مسا لذكرهم على جهة 
الاستقصاء والشمول. فنذكر من أعيانهم: 

۱- قاضي القضاة الإمام الفقيه العلامة عز الدين أبا عمر عبد العزيز بن محمد 
ابن جماعة الكنانّ احَمَوِيّ الأصل الشافعيّ (ت ۷٦۷ھ)ء‏ صاحب «المناسك» 
الشهورة كان من أعيانٍ عصره مُقَتَصِدًا في شأنه» له ترجمة في «الدرر الكامنة» 
للحافظ ابن حجر (": ۲۰ ۱۷). 

۲- شيخ النحاة؛ الامام الفقيه أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل 
(۱) بفتح النون» وقد اشتبه ضبلّهُ على بعض المعاصرين ممّن اعتنى بتراثِ البُلّقيني فضَبّطه 

بالضمٌء وا اد ما أثبتناه. 

(۲) وهو الذي جزم به ولده في «ترجمة سراج الدين البلقيني» ص ۰۷۳ وعلیه اتفق العلماء. 


مقدمات التحقیق ۲ 


الطاليي ا حلبي الشافعي (ت ۹٦۷ھ)‏ صاحب الشرح الشهور على «آلفية ابن 
مالك)ء وقد لازمّه السراجٌ البلقيني وتنّه به» وأصهرٌ إليه» وناب عنه» ثم ولي تدریس 
الزاوية بعد وفاة ابن عقيل» وكان من حسناتِ دهره رحمه الله. له ترجمة في «الدرر 
الكامنة» (۳: ۲ 5). 

۳ الإمام المُفَمّرَ النحويّ أثيرَ الدين أبا حيّان محمد بن يوسف بن علي 
ا لجياني الغرناطي الأندلسي (ت 46 ۷ه) صاحب «البحر المحيط» في التفسيرء 
و«شرح التسهيل» و«ارتشاف الضَّرّب» وغير ذلك من التصانيف الرصينة الدالة 
على وفور حَظّه من العلوم. 

انتفع به السراجٌ اليُلقيني «وکتب له ما لم يكتبه لغيره)(". له ترجمة في (الدرر 
الكامنة» (5: /0). 

5- الإمام المحدّث شمس الدین أبا عبد الله محمد بن غالی بن نجم الدمياطي 
(ت ١٤۷ه)‏ كان من عدول القاهرة» وسمع على أعيانٍ عصره» وازدحم عليه 
طلّابٌ العلم» سمع عليه البلقيني كثيرًا من «سنن أبي داوداء له ترجمة في «الدرر 
الکامنة» (6: ۳۹۳). 

الامام ا حافظ الشهیر جمال الدين آبا الحجّاج يوسف بن الزكي عبد الرمن 
ابن يوسف القضاعی المرّي (ت ٢٢۷ھ)‏ سید حفّاظٍ زمانه وصاحب التصانیف 
البديعة» و ال «تپذیب الکمال) واتحفة الأشر اف» وناهيك مها دلالةً على اتساع 
داثرته. كان آيةَ من الآيات في الحفظ والاتقانٍ والصبر على الطلبة» وکان لت 
السّبكي يرقمٌ من شأنه. آخذ عنه البلقيني بالاجازة سنة (١٤۷ه)»‏ وله ترجمة 
في «الدرر الکامنة» (۲۲۸:۹). 


(۱) «ترجمة سراج الدين البلقيني» ص٤‏ ۷. 


۸ الفوائد ا جسام 


إن الاقتصار على ہؤلاء الخمسة العلماء من آشیاخ البلقيني» لا يعني أنه من 
ضاقت دائرة آشیاخه فقد أخدّ عن امه الغفیر من العلماء وتأمّل للفتيا والتدریس 
ف قرو لفات وه ات ا او کس ور لد لوه تس وشو كات 
وبح بح وناظ وظهَرَت فضائله ویر فوائده» واشتهر آمزه حتى کان لا يجتمعٌ 
به أحدٌ من الفضلاء الا ويَبْهَرُه استحضاژه») وكان مد ذِهْنِهِ يلقى «الحاوي 
الصغير» للنجم القزويني في الأيام اليسيرة» ومَنْ تأمّل نموه في «فتاواه» وتصانیفه 
جزم باه إنما یلم من حفظه في آغلب الأحيانء فلا كان بہذہ التزلة العلمية 
السامیق ازدحم عليه لاب اللم» واغترفوا من غزير تَبْعِه فطلعوا في سماءِ العلم 

وكا ضاق امقام عن استیعاب أشياخ البلقيني واستقصائهم فان المقاءَ ضائقٌ 
عن ذکر تلامیذه على جهة التتبّع والاستقصای فنذكر من أعيانهم: 

١۔‏ الامام ا حافظء الفقیه الجتهد شهاب الدین آبا الفضل أحمد بن عل بن 
محمد ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ) صاحبٌ افتح الباريی»» وناهيك به دلالة 
غل منزلته العلمية السامقة» وغبر ذلك من التوالیف الان القاضية بامامته 
وجلیل مکانته. 

تنبّه بالسّراج البلقيني واستنزف علومّه» ولازمه بالکَلیق وآکٹر من النقل عنه 
والتنویه بذكره» وترجم له في غير مصتّفب من مصنفاته رم الله. له ترجمة في «الضوء 
اللامع» لتلمیذه السخاوي (۲: ۰۳۷ وآفرده بترجمة ضخمة في ثلاثة أسفار هی: 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر». 


(۱) هذه عبارة العلم لبلقيني في «ترجمة سراج الدين البلقيني) ص ۱۳۲ . 


مقدمات التحقيقق یسب سس مت ۲۹ 


۲ قاضي القضاة الامام الفقیه أبا البقاء عم الدین صالح بن عمر بن رَسْلانَ 
البلقيني (ت ۸٦۸ھ)‏ نشا في كتف أبيه وحتَ عَيْيْه فأخذ عنه الفقه» وأملی عليه 
أكثر (التدریب!» وحفظ «القرآن الکریم» و(العَمدَة) لعبد الغني القدیی» و(ألفية 
ابن مالك» في النحوء وأخدّ الأصولٌ عن العز ابن جماعة» وولي قضاء الديار المصرية» 
وضتت تفسيرًا للقرآن في اثني عشر ملد ومع «فتاوى والدہاء وكمّل «التدريب» 
من النفقاتِ إلى آخر الکتاب. إلى غير ذلك من التصانیف الدالة على عنايته بالعلم» 
و له ترجمة ضافية فى نی و اقب ا السيوطي ص۱۲ 
فا بَعْدَها. 

۳ الامام الفقیه الأصوليّ المُفْمّر بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزرکشیٔ (ت ۷۹۰ھ) صاحب (البحر الحیط؛ بر ل الفقه» و«البرهان في علوم 
القرآن» وغبر ذلك من التصانیف النافعة. ته تفقه با ال الأسنوي» ولازم الشراج 
لبق وجمع حواشيه على «روضة الطالبين»» وكان من آهل ات والصيانة 
رمه الله. له ترجمة في (الدرر الکامنة» (ه: ۱۳۳). 

4 الامام ا حافظء ولي الدين آبا زرعة أحمد بن عبد الرحیم بن الحسين 
العراقيِ الشافعي (ت ۸۲ ظفر من والده ا حافظ العراقيّ بأَنمٌ عناية» فأَسْمَعه 
على آعیان عصره. ثم استقل بالطلب هة وانتفع بالشراج البْلّقیني وعَوّل 
عليه في الفقه» وأفرد حواشيه على «الروضة»». فانتفع بها الناس» وكان كثير الاعتداد 
باختيارات شيخه البُلقيني ومباحثه» ويُطَرّرٌ كته بذلك. صنّف التصانيف النافعة 
وأجلّها إكمال شرح والده على «ترتيب السانید» و«الغيث اطامع على جمع ا حوامع) 
وهو نفيس غاية» واالفتاوی» وهو نافع ان له مامت جتا نل لضف 
اللامع» :١(‏ ٣۳۳)۔‏ 


:#تسبس_ت تحت رازن اننام 


ه الامام الجليل شهاب الدين أحمد بن علي بن خلف الطتتدائي الحُسَيْني 
الشافعي (ت ۸۱۳ لازم السرا اج البلقيني وانتفع به ما ۳ وجمع «فاواه» في 
قُذر جلد. وبرع في فنون عديدة» وکان 29 لفط ماه ا فق العربیه 
له ترجمة في «ذیل الدرر الکامنة» ص ۰۲۰۷ و«الضوء اللامع» (۲: ۱۹). 

لقد کان السرا البلقيني سعيداً في مشيخته وتلامیذه» قد كيل له بأوفى الکاییل 
في هذا الشأن. ولو ذهبت أستقصي هذه البابة من أخباره. لطال الأمرٌ؛ فلنقتصر على 
هذه التخية الختارة من آشیاخه وتلاميذه الذين کانوا من محاسن الدهر واعنان 
الزمان. 

أما تصانیفه» فقد کان إماماً سیْالَ الذَّهنء يَمْتَحُ من صَذر مَوَارِ بالعلوم 
والعارف ولولا ما شَّعَله من آمور القضاء والتدریس لكان نسي وحده في 
التصنیف وقد ذکر وله في «سبرته؟ ما يَقْطعٌ باستغراق أوقاته في التدريس والفتياء 
والعناية بشؤون الخلق «فلذلك ۸ يكمّل من کته لا ما شاء الله کال وقد 
ذكرتها على جهة الاستقصاء في مقدّمة (الفتاوی)ء ولا بأسّ أن نذكر في هذه الطالعة 
أشهر مصنفاته» التي فيها جماعٌ الدلالة على اکتمالِ علومه ونفوذِ بصيرته. 

۱- «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة): كتب منه أجزاءً متفرّقة» وقد 
ضمّها ولده العَلّمُ البلّقيني إلى حاشية أخيه الجلال على «الروضة»؛ فجمع بينهما في 
حاشية نفيسة سّاھا: «الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام»» وهي مطبوعة 
بضميمة «روضة الطالبين». 


۲ «فتاوی البلقيني»: وهي التي جمعھا ولده للم صالح وسماها: «التجرّد 


۰ «ذيل الدرر الکامنة» ص۱۳۲‎ )١( 


مقدمات التحقيق سے سبحي ۳۹ 
والاهتام بجَمُع فتاوی شيخ الإسلام) رتبها على الأبواب وانتفع الناس بهاء وقد 
طِعّت وشاركُتٌ في تحقیقها بحمد الله تعال). 

۳ «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام»: وهو کتابنا هذاء وسنتکلم 
عنه تفصیلا فی| نستقبل من صفحات هذه المقدّمة. 

5 «محاسن الا صطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح»: وهو مطبوع وهو 
لیس على قذر رثبته في العلم کم نبّه على ذلك تلمیذه الحافظ ابن حجر. 

٥‏ «التدریب في الفقه»: کتب منه إلى الرّضاعء وأکمله ولده الْعلمُ اي 
وقد طبع كاملاً مع تکملته. 

٦-ترتیب‏ (الام) للشافعي» وهو مطبوع. 

۷ «العرف الشذي على جامع الترمذي»: کتب منه قطعةً حسنةء وكان دائم 
النظر فیها بغية تجويدها وإتقانها. 

۸ «الطريقة الواضحة في تمبيز الصّنابحة»: وهو مطبوع بتحقيق مشهور 
حسن سلمان» وقد نبّهِتَ على بعض ما اعتور عمله في مقدمة تحقيقي لفتاوى 

سا ب ود ۲ تزع سر رلک یاه 1 7 8 ۳ 

السراج البلقيني. ثم آعاد تحقيقه الأستاذ فادي المغربي» وتشر هنا ضمن (المكتبة 
البلقينية). 

ربا كان هذا النَّرْرُ الیسیژ من مُصنفاتِ البُلقينى» ذا دلالة صادقة على فخامة 
شأنٍ هذا العام الجليل» الذي جزم تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلانی بأن الحم 


(۱) طبعتها (أزوقة للدراسات) بعّان الأردن هذا العام ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۱۰م؛ في حل قشيبة 
وتحقيق متقن» ضمن سلسلة المكتبة البلقينية. 


٢تت‏ ست ۱سس سببببببببببب ا الفوائد الجسام 


الغفیر من العلماء قد شهد أنه العام الذي على رأس القزن'' وهو ما صه ا حافظ 
ابن فهدٍ الكي بقوله واصمًا من شأن البّقيني: «اجتهد في آخر عمرہہ واختار مسائل 
فانفرة بعلوم شتی» ودارت عليه الفتوی» پچ وف ی وی 
له بالعلم واحفظ مع کثرة ة الاستحضار وأنه 1 وحدہ و جميع العلاء 
الکائنین في زمانه» بل إن بَعْضَهم مضه على بَعْضٍ مَنْ تَقَدَّمَه من الشافعية)(©. 
فلأجل هذا انفرد بغير واحدة من المسائل التي خالف ما مذهبّهء اتباعا 
للدلیل» اه ولده العَلّم البلقيني فص مفیدا في «سيرة والده» ذکر فيه 
«انفراداته عن الأصحاب للدليل وترجيحاته»". وكذا القول في مباحثاته وتعقباته 
على أعیانِ عصره مثل: العرّ ابن عبد السلامء وابن دقيق العيد وغيرهما من آفذاذ 
العلف وف هذا ونظائره أبْلغ الدلالة على رسوخ قدم البلّقيني في العلم» واتساع 
دائرته في د شتی العارف والفنون. 
لقد كان السَراج اي عالِم الئة الثامنة» وصاحب الیدِ الباسطة في امنيا 
والتدریس والتصنیف. وسَيدَ الكلمة النافذة في مجالس السلاطینء وكان وافرَ 
احشمة حن الدیانف توق ذکاء وآلعية آمَارّا العروف اء عن النکر» آبطل 
كثيرًا من منکرات عَضْرهء وکان مشغوفا بالعلم لا یت عن الاشتغال: إِمّا مطالعة 
واما تصنیفا واقراء(). ناهيك عا اشتهر من أخلاقه: فقد كان عظیم الروءة» جمیل 


(۱) «ترجمة سراج الدين البلقيني» لولده جلال الدين (خطوط ق٤‏ / ب). 

. ۱۳ ١ص انظر: «ذیل الدرر الکامنة»‎ )٢( 

(۳) «فظ الألحاظ» لابن فهد ص۰۲۱ ولتام الفائدة انظر: «درر العقود الفریدة للتقي القريزي 
(1۳۶:۲). 

(6) (ترجمة سراج الدین البلقيني» لولده جلال الدين (مخطوط ق۱۱/ ب- ۱۶/ ب). 


مقدمات التحقيو 5 ۳۳ 
المودّة» كثير الاحتمال» كثير الباسطة مع مهابته» شفوقًا على آنباعه» وکان يعمل 
ا و ا 
مجلس الوعظ ویجتمع عندہ الفقراء والصلحاء» ويحصل له خشوعٌ وخضوع رحمه 
الله تعالی. 
لم يرل السّراحٌ البلقيني على سيرته الحمودة: تدريسًا وإفتاء وتصنيقًا وإملامٌ 
وتفسيرًا للقرآن حتى ضَعْفَثْ قواہہ فتمرّضٌ نحوًا من شھر ثم توفاه الله بعد صلاة 
الجمعة في العاشر من ذي القعدة سنة مس وثانمئة» فأصیب به الناس» وأرجفت 


التو لیت وشهد جنازته أمزاة الدولة و اعام کات جار ھا تا ت 
بجنازاتٍ الصالحینء وتأسّف الناش لموته» ووقع الحزن عامًا حتى بع أْلَ الیل 
الأخری» وکان يومًا مشهوداء ودفنَ بمدرسته التي أنشأها في حارة بہاء الدین(. 
وقد ذکر احافظ ابن حجر أن نبأ وفاة البلقيني قد بَلَعَه وهو مع ا حجیج بعرفقه وأنّه 
عمل فيه مرثية طويلة مطلعها: 

ياعَيْنْ جودي لفَقد البحر بالطر واذري الدموع ولا تُبّقي ولا ددري 

ومنها: 

لقد آق ام سراجٌ الدين مُتَضِحًا سراجه فاضاء الکون للبشر 
مَنْ للفتاوی ول الشکلات |ذا ‏ جل الخطاب» وحار القومُ في الفگر 
فرحمة الله والرض وان یمه سلامه مابكى باك عل عم 


رحم الله السَّراجَ لبلّقيني» فقد كان ماما في العلم والعمل طلع على هذه 


(۱) «ذيل الدرر الكامنة» ص"14-1. 
() المصدر السابق ص5 ١7‏ . 
إفرة «ترجمة سراج الدين البلقيني» ص١‏ 077-87. 


۶ الفوائد الجسام 
الدنيا سراجا منیراء فأضاء من ظلماتها ما أضاء ثم مَضی لبه وحَفف إلى آخرتہ 
بعد آن ذُرى الجد في الدين والدنيا ره اللہ وجعلنا وإياه من العاملین 
بتقوی اللہ السالکین على مدارج خشیته وتقواه. 


مقدمات التحقيق __ تب ےہ ۳٣‏ 


التعریف بکتاب 
(قواعد الاحکام في مصالح الانام» 


تبلور هذا الکتاب القیٔم في سياق الاتجاه التصاعد للعناية بمقاصد الشريعة» 
والمرادٌ بمقاصد الشريعة: «الغايةٌ منها؛ والأسرارٌ التي وضعها الشارعٌ عند کل 
حكم من آحکامها»(» وقد نبّه العامة محمد الطاهر بن عاشور ال غير واحدة من 
الاخازات الکُر لنقهاء لذ ر الأول إل كليّات الشريعة ومقاصیها الحا ثم 
شفع ذلك بقوله: هو بذلك أفذادٌ آحسب أنَّ نفوسّهم جاشت بمحاولة هذا 
الصنيع» مثل عز الدين بن عبد السلام الصري الشافعي في «قواعده»» وشهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافْ المصريّ المالكيّ في كتابه «الفروق» فلقد حاولا غَيْرَ 

رة تأسيسٌ علم المقاصد». 

لقد اختلف علماءٌ الإسلام في القاصد الشرعية» وكونها ملازمةً للعبادات 
والتکالیف. فذهب ا حمھوژ من الفقهاء والمحدّثين إل أن الله تعالل لایفعل إل ما 
فيه الصلاح للإنسان من غير القول بوجوب ذلك عليه» وعلى الرغم ما ذهبت إليه 
الأشاعرة» من أن آفعال الله تعالیٰ ليست معدَّلةَ بالآغراض(۳ إلا أنهم جروا في 


(۱) انظر: «قواعد الشريعة الإسلامية ومکارمها» ؛ علال الفاسی» ص/. 
(۲) انظر: «مقاصد الشريعة الااسلامیة» محمد الطاهر بن عاشور» ص ۰۱۱۲ 
(۳) انظر: «الواقف» للایجی» ص۲۳۱. 


الفروع على تعليل الاحکام وإجراءِ القیاس» والبحث عن الغايات التي تغیاها 
الشارغٌ الحكيم من التكاليف» آما المعتزلةٌ فقد ذهبت إلى وجوب الصلاح علل الله 
. تعال وأن آحکامه سبحانه مُعَلّلةٌ بمصالح العباد. ۱ 

مت مس و ی با مت سس 
بأنْ الله تعالى لا یفعل الا ما تقتضیه الحكمةٌ المودعة في نوامیسه الكونية» التي جعلها 
هو علل ما هي عليه. ولا يَضُرٌ التنزیه الا أن یکون کم تعالل غاية؛ لاه المدبر 
لشوون الکون» فلا بد من أن یکون التدبيرٌ على أحسن ما یریده هو . 

وكانَ إمامم دار الحجرة مالك بن أنس رحمّه الله (ت ۱۷۹ه من آوائل 
الفقهاء الذين لحظوا الشريعة بعين المقاصدء وقد أكد هذا العنی شيخ المالكية في 
زمانه الإمام الفقيه التظار أبو بكر بن العربي (ت 4# هه) حين قال: «والشافعي 
ومَنْ سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالك رحمّه اللہ ولا يلتفتون إلى المصالح» ولا 
9 7+ وما مرن ما "0 
على نفوذ بصيرة الإمام مالك في مقاصد الشريعة» وهو ما أكده الإمام الذهبي 
بقوله: «ویکل حالء فال فقو مالكِ المنتهئ» ولو ل یک له الا شم مادَةِ الیل 
ومراعاة المقاصد. لکفاه»۳۱. 

إِنَّ الإشارة إلى الامام مالكِ في هذا السياق» لا تتجاورٌ كوئّها (شارة إل 
اللحظات البگرۃ نی علم المقاصده الذي تنامیٰ عل نحو تاريخي متصاعله بدأ 
بالقفًال الشاشي الكبير (ت 55 ه) من أعيانٍ الشافعية الذي آلف كتابه الشهير 


(۱) «مقاصد الشريعة الإسلامية ومکارمها» ص ۰۷ 
(۲) «آحکام القرآن» لابن العربي (۲: 1۲۳). 
(۳) «سير آعلام النبلاء» للإمام الذهبي (۸ : .)٩۲‏ 


مقدمات التحقيق ہ۲س سس -ہسہ٣م‏ سح ب ۳۷۹ 


امحایسن الشریعةا”'' وصدّره بغير واحدٍ من التساؤلاتِ التي كان يثيرها أل 
عصره» ویبدو آنه كان یود لو أن الناس وقفوا عند حدودهم؛ واستراحوا إلى تدبير 
خالقهم. وني هذا إشارة إلى آن لتألیف في المقاصدٍ الشرعية» كان في معرضي الدفاع 
عن الاسلام ضدَّ أباطيل خصومه وشكوكهم. وأن القفال الشاشيّ كان یتممّیٰ أن 
يدرك الناس آساس وضع الشريعة ابتداءً» وأنه قائمٌ على الصلحة وأنه ليس من 
الحكمة أن يتساءل الناسش عن التفاصیل» وهو ما عر عنه في خاطبته حصوته بقوله: 
«إن کم تثبتون للأشياء صانعاً حکیا قادراً فهو لا يكون الا مريداً للخیر لعبادہ 
یا لهم على السياسة الفاضلة العائدة باستصلاحهم وعلل موافقة ما رکب في 
عقوضم وجُبل على اعتیادِ طبائعهم» والذي هذه صفّه أحكمٌ الحاكمين» وأْقْدَرُ 
القادرين وآغنی الأغنياء» فَخبّرونا عن آفاضل ملوكنا: هل تجدونہم یُسَوون بین من 
هم تحت تدبيرهم في تعريفهم کل ما يعر فونه وإطلاعهم على ما یرون عليه سیاستهم 
بالسبب في ذلك والعنی الذي قصدوه فیہ... فلا مك أن هذا معدوم» فكيف 
أوجَبتم أن یکون الله تعال يحبر عباده بک ما یعلمه» ویوققهم على وجه تدبيره في 
کل ما يُريده وعلى القاصد في صغير ما ذرأ وبرأ من خلیقیه وكبيره)(©. 

وبعد هذا الیجاج العقليٌ أصّل القفَالُ هذا الباب بأنّ «السائس الحكيم من إذا 


)١(‏ قد صدر هذا الکتاب «محاسن الشريعة» عَرِيّا عن حایس التحقیقء لد جاء غاصًاً بالأخطاء 
العلمیة آصدرته دار الفاروق بتحقيق الأستاذ علي ابر 7 مصطفی» فا نَقَعَ غُلَ وله أجاة 
في عمله وقد توي إِيّ أن هذا الکتاب قد صار إلى أستاذنا الحقّق الب الدکتور محمد 
السليماني» وهذا من صنیع الله لکتاب القفال» فعسی أن نراه في حلَّةٍ قشيبة مُتقنة عل العهود 
من منهج أستاذنا السليماني في التجوید والاتقان. 

(۲) «محاسن الشریعة» ص۰۱۹ 


مه ییحی یت |لموافد نام 


بت حكمته وابتغاءه الصلاح لمن تحت يده کفیٰ ذلك عن تتبّع مقاصیه الا أن 
ْم الأمژ في ذلك مبْلغاً لا برد لفعله ملد ولا مَساغٌ في الصلحةه فحینتذ بخ 
صاحبّه الفاعل عن استحقاق صفة اطحکیم»(). 

لقد كانت هذه التساژلاث مدخلا مَهّد به القمَالُ الشاشیٌ لبناء كتابه على 
آساس أن «الشرائع كلّها عقلية» ولو وقعت على غير ما هي عليه» لخرجت عن الحكمة 
والصلحة»!۲) ثم سرد رحمّه الله أصناف العبادات وأجناسهاء وعَلّل کل عبادة بم أذاه 
إليه اجتهاده» ثم شفع ذلك بقوله: دوهذا عله واجثْ ف العقول لات السباساث 
الفاضلةٌ الا به» والذي ينق وراء هذا هو ما یدخل في التفصیلء وکتم" من ذلك يُعْقَلْ 
جنشه وکٹر منه فی الوجهُ فيه» کأعداد رکعات الصلوات وتکریر السجود نی کل 
رکعة والاقتصار فیها على رکوع واحد ما لا يضر خفاء الوجه فیه»۱؟. 

إن هذا النزوع العقلٌ في تعلیل الشريعة لدی القفال فی مرحلة مبكرة من 
مسيرة الفقه الشافعی» قد يكون من آثار مله إل المعتزلة» فقد ذكر الذهبي في ترجته 
من «سيّر أعلام النبلاء»: أن أبا الحسن الصفار قال: سمعت أبا سهل الصعلوكي 
وقد سل عن تفسير أبي بكر القفال؟ فقال: و سار کی مختزاق 
نس من جهة نصرو للاعتزال. وقد عَلَّنَ الإمام الذھبىُ على هذا الخبر قائلاً: الى ال 
عزيز» وإ يُمدَح العا بكثرة مالّهُ من الفضائل» فلا تفن المحاسِنٌ لورطة» ولعله 
رجع عنهاء وقد یر له باستفراغه الوْسْعَ في طلب احق ولا قوة إلا باه . 


(۱) «محاسن الشریعة» ص ٢٠۔‏ 

(۲) المصدر السابق ص١؟.‏ 

(۳) الصدر السابق ص ۲۲. 

.)۲۸۵: ۱۳( (سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 


مقلعات ری و دس مت ون سم یم ب ص سا ۴۹ 


2 صياغة دفاع عقلّ عن الشريعةٍ من منظور «المقاصد الشر عیة»» ليست 
حكراً عل العتزلةء وان کان قوشم بوجوب رعایة المصالح مقتضياً لذلك» وعليه 
فان الذاهت الفقهية التبوعة قد أسهمّت مجتمعة في إنضاج «نظرية القاصد الش رعیةاء 
وني هذا السياق یمکن أن يشار إلى ا ريني والغزالي» وابن العربي المالكيّ» والکاساني» 
والقرافي» وابن تيمية وابن القيّم» والشاطبي» وان هيمنةً هذه الأسماءِ عل فقه 
قاصۓ لا يعني أن هذه الاب من النظر تكن معروفة لد غيرهم وني هذا السياق 

سر ارت عند الدراسة القیٔمة التي كتبها الدکتور أحمد الريسوني» بعنوان 
یهام وش ای شا سا مسشھ حا 
رشدٍ کان مُدْمِناً على كتب الغزالي» وكان الغزالي مدمناًالنظر والتنقيب في مقاصد 
الشريعة» وقد بث من ذلك الشيء الكثير في ختلف مزلفاته()» ثم شرع في بیان 
مظاهر النظر المقاصدي عند ابن رُشد في خسة أنظار سلکھا ابن رشد وهو يصتفُ 
كتابه الشهور «بداية المجتهد» إِذْ توقف الريسوني عند «أحكام الشرع بين التعيّد 
والتعليل»» وذكر غير واحبٍ من الامثلة التي تشيرٌ إلى ميل ابن رشدٍ إلى بناء 
لم ي الك ار ع انان انعر درد الحضی» وقد تب علا 
هذا القول بتعلیل أحكام الشريعة» اعتبارٌ تلك العلل والقاصد عند إجراء الأحكام 
وتنزیلھاء وهو ما جعله الدكتور الريسوني المظهرٌ الثاني من مظاهر النظر المقاصديٌّ 
عند ابن زشد وضرب غير واحدٍ من الأمثلة العملية التي تؤكد علیٰ رسوخ النظر 
امقاصديّ في عقلية ابن ژشد فمن ذلك ره عل الفقهاء الذين ذھبوا إل أن ا لح 
لا يجوز ولا بُعْطیٰ للمرأة إلا بأسباب زائدة على عجرّدٍ رغبة المرأة وتراضيها مع 


)١(‏ انظر: «المنحى القاصدي في فقه ابن رشد)ء د. أحمد الريسوني» قضايا إسلامية معاصرق 
العدد الثامن» ۰۲۰ ١م--۱۹۹۹م‏ ص۸ ۲ 


بحس الفوائد الحسام 
الزوج» واحتجٌ عليهم بِكَوْنِ مقصود الل هو أن یکون حقَاً للمرقه نظیرَ حق 
الزوج في الطلاقی فقال: «والفقُهُ أن الفداء إا جُعِلَ للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل 
من الطلاق إذا فرك المرأة» جعل الم بید الرأة إذا فرت الج ل۲۸۶ 

أما الأنظارٌ الثلاثة الأخرئ في مظاهر النظر القاصدي فقد كانت على النحو 
التالی: «اعتبار المآلات» والقياس القاصدي والمقاصد العامّة للشریعة»» ولیس 
لام معا للوقوفٍ عندها علیٰ جهة التفصیلء فلنكتفي بہذہ العجالةٍ المفيدة في هذا 
المقام. 

لقد سبقت الإشارةٌ إلٰ أنَّ العرّ ابن عبد السلام كان شديدَ العناية بکتاب 
«نهاية المطلب» لإمام الحرمين ایی (ت 4۷۸ه)» وأنه كان يدمن النظر فيه بين 
الفينة والأخری» ومعلومٌ أن لإمام امحرمین نظراً نافذاً في مقاصدٍ الشريعة» وبصيرة 
صالحة في مراتب ا وقد ظهر ذلك واضحاً في كتابه الشهير «غیاث 
الأمم عند التياث الظلّما الذي صلفه من منظور فراغ الزمانِ عن ا حاکم السلم» 
فضلاعن ا من العلاء الجتهدین» فذکر ان امضمون هذا الركن لاخ بذع 
تخل الشريعة من مَطلیها إلى مَقطعهاء وتتبّع مصادرها ومواردها؛ وإنعام النظر في 
آ2ا وفصوغاء والاحتواء عل مدارکها ومسالکها؛ واستبنة لیاها جرا 
أما نبايةٌ مطلب» فهو الکتابُ الذي وف بأنّه لیس للشافعية مله وقد ظهرّث فيه 
فقاهة نفس الجُوَيْني وَبِدَنِه ومَنْ تأمّل في عباراته المتمكنة في بناء الكتاب وتقرير 


مباحثه» وترجيح مسائله» وَنضبِ ا خلافِ مع أرباب المذاهب الآخریٰ, لاحت له 


.)۱۱۳ :۲( «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 
.۳۹۷ «غياث الأمم في التياث الظلم)ء الإمام الجويني» تحقيق د. عبد العظيم الدیب» ص‎ )۲( 


9 "00220 ب ٹج 
أمارات الإشرافٍ عبن کلّیاتِ الشريعة وجزئیاتہاء واعتبار مقاصدها والعناية بثنائية 
المصالح والمفاسد. 

فمن الأمثلة الدالّةِ عن ذلك قولّہ في «باب الميراث»: «لو اصطلح الذين 
قف الا بينهم» جار ذلك؛ فإِنَّ ات لا يعدوهم» وهذا لم ختلف فيه الأصحاب» 
وينشأ منه إشكالٌ من جهة أن الُصُطلحين لا يتواهبون ولا یتهادژن» ولو فرض 
منهم قوب لكان مبناه جھالڈ من املك وكل ذلك مشكل: والذي يقتضيه الفقه 
عندي آتهم إذا اصطلحواء فلا بد وأن يتهادوًا ويتوامّبواء فإثہم إن لم يفعلوا ذلك 
بتِيّ ما فی يد کل واحلٍ متهم على حم الوقفب وصورتہ فان قیل: ااا فص 
ذلك عن جهالة؟ قُلْنا: نمی الأمز كذلك» ولك الجهالةَ محتملةٌ عند الضرورة 
وإفضاء الأمر إلى التعطيل» وعلیٰ هذا بنیٰ الشرعٌ عدع اشتراط الاطلاع على ما يعسرٌ 
الاطلاعٌ عليه في المبيع» مع أنا نشۃ نشترط خمل الإعلام فیه لیات الشريعة دال على أن 
الاأحکام لا تبقی مُشكلة مُشكلة لا فَیْصَل فيها؛ فكان الصلحٌ فصْلا للإشكال الواقع»۲). 

وأيضاًء فقد تحدّث الإمامٌ ا ريني عن کلیات الشريعة في کتابه «البرهان» 
عند حدیثه عن الضروریات» وهي ما يستندٌ إلى ضرورة» وذکر من خصاتصه: أن 
القیاش ا جحزئيٗ فيه وان كان جليّاً إذا صادم القاعدة الكلية» ترك القياس اي 
للقاعدة الكلية. وضرب مثالا علیه: أن القصاص معدودٌ في حقوقٍ الآدميين» 
وقياشها رعاية التهائل عند التقابل عن حسب ما یلیب بمقصود الباب» وهذا 
القياسٌ يقتضي لماع بالواحدہ ولكن في ره ولمصير إليه هدم القاعدة 
الكليّة ومناقضة الضرورة؛ فان استعانة الظَّلمَةٍ في القتل ليس عسيراً» وفي دَزءِ 
(۱) انظر: (نہایة الطلب» للإمام الجويني» تحقيق د. عبد العظيم الدیب (۹ : ۳۲۳- ٣‏ ۳۲). 
(۲) «البرهان» للإمام الجويني» تحقیق د. عبد العظيم الديب (۲: 4 )5١‏ فقرة رقم (5 .)5١‏ 


لگ 


القصاص عند فقرض الاجتماع حََرْمُ صل الباب”'. ثم ذكر الضرب الثاني» وهو ما 
علا الماجة کالاجارة وان من قال: الإ جارة خارجةّ عن الا ۷ فلیس 
على بصيرة من قولِه» فا إن حرَجَت بخروجھا عن الاستصلاح» فهي جاريةٌ علل 
مُقتضیٰ ا حاجة والحاجة هي الأصلء والاستصلاح بالنسبة إليها فرع" . 

وأما الضرب الثالث. فهو ما لا یتسب إلى ضرورة ولا إل حاجة أو غايته 
الاستحثاث على مكارم الأخلاق. وضع الاستصلاح ينان يجاب ذلك على الكافة 
في عموم الأوقاتٍ لعْسر الوفاء به*). وهذا الذي قاله الإمامُ ا وَیْني هو الذي عبّرٌ 
عنه الإمام الشاطبي (ت ۷۹۰ه) بقوله: «تکالیف الشريعة ترجمٌ إل حفظ مقاصدها 
في اللّق» وهذه القاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكونَ ضروریةء والثاني: 
أن تكون حاجبة» والثالث: أن تکون نحسینیة»*). 

تطوّرت فكرةٌ القاصد الشرعية عند التلميذ الأبرز للإمام ا جحویني؛ أعني أبا 
حامدٍ الغزالي (ت ۰۵ هه الذي رکز على مفهوم الضروريات المخمس؛ وجزم بأئها 
مراعاةٌ في كل مِلَةِ وشريعةٍ سماوية» وتكلم عن فن المقاصد في كتابه الشهير «الستصفی» 
في أصول الفقه. 

لقد وصل هذا التراث النافع من فقه المقاصدٍ إلى العرٌ ابن عبد السلام» وقد 


,)5086- ۲۰ :۲( «البرهان»‎ )١( 

(۲) يعني الأحناف الذين يقولون: القياس أن الإجارة لا جوز لا فيها من إضافة اعد إلى ما 
سیوجّد لکنها أجيزت للضرورة؛ لشدَّة الحاجة إليهاء انظر: «تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» 
للفخر الزيلعي (۵: ۵ ۱۰). 

(۳) «البرهان» للجويني (۲: .)٦٦۷‏ 

(5) الصدر السابق (۲: 1۱۰). 

.)۷ :۲( «الوافقات» للشاطبي. تحقیق: محمد عبد الله دراز‎ )٥( 


مقدمات التحقيق و 


سبقت الإشارة إلى آنه قد قرأ «وسيط الغزالي» قراءة بحث وتفتیش» على شيخه 
الأصولي النظار السيف الآمديٌء وأن الآمديّ كان يتخي من عبارات «الوسیط» 
على جهة التدقيق» بحيث تغلغلت هذه الدقائق في عَقل التلميذ وروحه فإذا 
ضيف إل ذلك عنايته الحثيثة بمصتفات ا جوینی؛ وني طليعتها (نہایة الطلب٤ء‏ 
وفوا الفقه العظیمَّن: «الحل» لابن حزم «والْعْني» لابن قدامة» فَضْلاً عن غير 
ذلك من التوالیف في شتی ات ہر باع من القول أن یُقال: إن ابن 
عبد السلام لم یصنف «القواعد الكبرى» الا بَعْدَ أن تمرّس بدقائق المسالك 
الفقهية» واستوعب ترات المقاصد الشرعية الذي تبلورٌ في المسيرة الراشدة للفقه 
الإسلامي؛ فعاد مليء اليب من هذه الأعلاتي والذخائر وصنف «القواعد 
الكبرى» وهو مكتمل الأداة» عميقٌ النظرة» غزير الرُواءٍ من المعارف والأذواق» 
فأخرج هذا الكتاب إخراجاً بديعاً مزج فيه بين الفقهین: الأكبر والأصض وَميْرَ 
مییزاً دقيقاً بین زب الصالح ورتب طالبيهاء فقدّم الأولياء والأصفياءٌ مصالح 
الآخرة عل مصالح هذه الدار؛ لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين» ودرؤوا مفاسد 
الآخرة بالتزام بعض مفاسد هذه الدار؛ لعرفتهم تفاوت الرتبتين» وأما أصفياءٌ 
الأصفياء فإتہم عرفوا أن لذاتِ العارف والاأحوال آشرف اللذات» فقدّموها على 
لذات الدارین(. 


لقد عقد ابن عبد السلام فَصْلاً قصيراً جامعاء بن فيه مقاصدٌ کتابه «قواعد 
الأحكام» بقوله: «الكَرضُ بوضع هذا الکتاب بيان مصالح الطاعاتِ والعاملات 
وسائر التصرّفات؛ ليع العباد 2 ونان مقاصد الخالفات؛ لیسْعی العباد 
في دَرْئهاء وبيان مصالح الّباحات؛ لیکون العبادٌ على خِيّرةٍ منهاء وبيان ما يُقَدَمُ من 


(۱) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (۱: ۲ 


٤-ےس‏ ب سس تس ہہس الفوائد الجسام 


بعض الصالح على بعض» وما خر من بعض ا فاسل عن بعض ء ما یدخل تحت 
اکساب العباد دون ما لا قذرة هم عليه» ولا سبیل لهم [لیه۱). 

إن هذه الکلماتِ الموجزةً هي عمودُ صورة الکتاب فقد جعت الأبعاد الروحيةً 
والعلمية هذا الکتاب الفرید. فالسّعْيٌ لرضا الله تعالل والاجتناب عن مساخطه هما 
غاية کل عبدٍ عاقل» وما استراحت الأرواح لشيءٍ راحتّها للاجتهاد في طاعة ریا 
والحنینِ إلى نسیم قربه ورَوْح حخضرته» فهذا غايةٌ ما كر إليه السالکون”"ء ورمت 
إليه آبصار العارفین ليذ الدقائق والأسرار والطالب العالية کان ابن عبد 
السلام ينثرٌ بين الفَيّنةٍ والفينة غير قلیل من دُرر العرفان ومواجید أهل الصفاء 
والایقان؛ تنشيطاً للروح وتذكيراً للقاری بان وراء دقائق الفقه مَفْصِداً عل هو 
رضا الله تعالیٰ وَالفَوْزُ به» فقد کان رحمّه الله عامر القلبٍ بذکر اللہ تشرق البصیرة 
بنور القرآن قد رُفْع له عم فشّمَّر الیه رضي الله عنه. 

آما الأبعادُ العلميةٌ للكتاب, فان «قواعد الأحكام» كتابٌ فريدٌ في قواعد 
آصول الفقه. وهو تمه مسيرة طويلةٍ من التأمّلاتِ في دواوين | لفقه الكبرى» وعزيمة 


.)١4:1( «قواعد الأحکام)‎ )١( 

(1) للإمام الحافظ ابن حزم الأندلسي (ت 405ه) كلمةٌ جامعة في الدلالةٍ على هذا العنی يقول 
فيها: : الت غرضاً يستوياناش كلهم في استحسانه وفي طلبہ فلم أجده إلا واحداء 
وهو طَرْدُ اهم... فلما استقرٌ في نفسي هذا للم الرفيع» وانکشف لي هذا الس العجيب» 
وأنار الله تعالى لفكري هذا انز العظيم» بِحَدْبُ بحَثت عن سبيل موصلةٍ على ا حقیقة إل طَرْدِ 
اف الذي هو المطلوبُ النفيس الذي اتفق جميع أنواع الإنسان: الجاهل منهم والعالى 
والصالح والطالح على السعي له فلم آچڈھا لا تیاعر وجل بالعمل للآخرةا 
انتهی من «رسالة تهذیب النفوس» من مجموع «رسائل ابن حزم» (۱: ۰)۳۳۷ وهي رسال 
نفيسة غاية» فرحم الله كاتبّها ما كان أعلل بین العلماء مقدازه. 


مقدمات التحقیق سح( 
صحيحة على ۸ تفاریق القواعد التناثرة في هذه الدواوین» وصیاغتها صياغة فقهية 
دقیقةً عبر عن مبادئ قانونیةاء فهي بحسب رأي الشیخ العلامة مصطفی الزرقا 
رمه الله: ١صِيَغْ‏ إجمالية عامّة من قانون الشريعة الاسلاميته ومن جوامع الکلم 
لب عن الفکر له استخرججها الفقهاء في مدیی مُتطاولٍ من دلائل النصوص 
الشرعية؛ وصاغوها بعباراتِ موجزة»7©. ۱ 

لقد ذهب الأستاذان الفاضلان ما كتاب «قواعد الأحكام: الدكتور نزيه 
حادء والدكتور عثمان ضميريّة» إلى أن ابن عبد السلام قد سلك منهجاً مُتَفرّداً في 
بناءِ كتابه» خالف فيه طرائق العلماء فی بناء كتب القواعد» فمنهم من یلتزم ترتيب 
القواعد بحسب الأبواب الفقهية» وهو صنيع ا مٌ الغفير من الصنفین» ولا سيا 
امتأخرين منهم» من يذكر القواع مرت بحسب ال حرف الأول كالذي رأيناه من 
صنيع البدر الزركشي في «المنثور في القواعداء ومنهم مَنْ لا يقي بنظام معروفء 
كالذي رأيناه من صنيع ابن تيمية في «القواعد الفقهية النورائیة»» و«القواعد الفقهیة» 
لابن رجب الحنبلي» أما ابن عبد السلام فقد كان يستلهم روح الشريعة في قاعدةٍ ماء 
فيذكرهاء ثم يَشْمَعُ ذلك بالأمثلةٍ الدالَِ على نفوذِ القاعدة في جزئيات الشريعة» فهو 
بحسب الإمام الَقَريّ لم يجعله كتاباً سرد الكلّياتٍ التي هي آخص من الأصول › 
وم يْقَصِدْ فيه إلى الإيجاز والاختصار في صياغة القاعدة» بل كان یستلهم روح 
الشريعة ويُمْرفٌ عل مقاصدهاء ويتتزعٌ جوهر القاعدة من جزئيات الشريعة» عبر 
مبال بطول القاعدة أو قصَر ها ما دامت وافیةً بالقصودہ وهو الذي مشى عليه الإمام 
الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي من حيث الصياغة في كتابه «القواعد الفقهیة» إِذْ 


.4 من مقدمة كتابه «شرح القواعد الفقهية» ص‎ )١( 
.)۲۱۲ :۱( «القواعد» للمقرّي‎ )٢( 


یسح کے الفوائد احسام 
كانت تطول عبارّه فأجاة إجادةً تقضي له بالامامة في هذا الکتاب وخا نا تفر نز 
العين من الفروع الفقهية» حت استكثره عليه آهل زمانه ونسبوه إلى ابن تيميةه وما 
بالرجل من قصورِ ولا خول. لكنه هر الناش بفزط ذكائه وغزارة محفوظه وقدرته 
عل استیعاب فروع مذهیه غل الرغم من عدم قيام الکتاب على #«نطور الصالح 
والفاسیه الذي بنیٰ عليه ابن عبد السلام كتايه. ٠‏ 

لقد مض کتاب «قواعد الأحكام» على ثاني عشرةً قاعدة من قواعد الشريعة» 
افتتحها ب: «قاعدةٍ في الموازنة بين المصالح والفاسد» واختتمّها ب«قاعدة في المستثنيات 
من القواعدِ الشرعیةاء ثم شفع ذلك بأحد عشر قصّلاً في الترغيب والترهيب» 
والدلالة على فضائل النفسء وغير خافي أن هذا العدة من القواعدِ قلیل جداً 
بالقياس إلى العددٍ الكبير من القواعد, التي نمضت عليها تصانیف المتأخرين مثل: 
العلائي والتاج السبكيّ» والجلال السيوطي» لكنّ ما تحتها من الفروع الغزيرة كان 
شاهداً بنفوذ بصيرته في دقائق الشريعة» وظلّ هذا الكتابٌُ نسیج وَحْدِه في سَرٍْ 
آغوار الفقه» واقتناص دقائق الفروع. 

لقد راوح اب عبد السلام في صياغة قواعده بین الایجاز والتطویلء ول یَكُنْ 
معنياً لا باستیفاء حقٌ القاعدة من الفروع التي تَنْطوي تحتها من خلال استقراء 
شامل للفروع والامثلت ووضع ضابط ها كه أو آغلبي وعليه أكثر فصول الکتاب» 
0 زيادة عل ایر دات وقد وشح مذ القصد 
بقوله: «وقد بقع في هذا الکتاب من التكرير ما يدل في بان من الصالح والفاسده 
فیذکر في أحدِ البان بن لاجلی النوع الذي لی الف الات ویک رز في ذلك الباب 
لأجل النوع الآخر علق بالباب الآخرء فا وَقَمَ من هذا كان تکریژه في بين 
لأجل أذ فيه دلالتن علا معتیان لقن 


مقدمات ا لتحقیق ‏ سم 


إن من مظاهر الاصالة العلمية لدى ابن عبدِ السلام قلَةَ استمداده من 
مصئّفات السابقین فقد كان يصوغ غ مسائله اق ذاتیق 0۳ھ یکر ج عل کلام 
السابقين. نعم هناك مواطن استمدھا من إمام الحرمين علل وجه الخصوص؛ وهناك 
ذكُرٌ للشافعی وللشافعيّة» لکن ذلك کلّه قلیل بالقیاس إلى حجم الكتاب» ومن هنا 
فقد كان كثير الاستمداد من الآيات القرآنية مباشرة» ومن الأحاديث النبوية» وأغلبها 
مستمدٌ من الصحیح > فضلاعا شح به كتايّه من الآثار والأخبار المنقولة عن 
الصحابة والتابعين» فجاءَ كتاباً فريداً في بابه» بعيداً عن جفافِ العبارة الأصولية» 
فإذا ضیف إل ذلك ما أوردناه آنفاً من عباراتِ أهل العرفان» ظهر لنا حَطَرٌ هذا 
ات ن هلا سرت ا 

لقد كان علمُ «مقاصد الشريعة» في سیاقه التواصل, رداً على فقه الخارج 
وال وقد تیم الدكتور طه جابر العلواني هذه القضية في دراسة علمية ذکر فيها: 
«أنَّ جميش فقه القاصدِ بسبب مسيرة الفقه الإسلاميّ المرتبطة بالتحولات السياسية 
وبنظام الوظائفِ الفقهي» قد أوجدّ جموعةً من السلبیات ذكرها الامام الغزالي في 
(إحیاء علوم الدين»» حين تكلّم عن مراتب العلوم وسبب إقبال ا خلق عل علم 
الخلاف)ء ووضّحها الدکتور العلوانیء وذكر من بینها بروز ا حاجة إلى فقه 7 
والخارج ونحوهماء افحيث ضاق الناس ببعض الأحكام الفقهية التي سیت 
بتلك الطريقة التجزيئيةء واشتة عليهم الضنك في حياتهم نتیجةً لذلك, جوا إلى 
هذا النوع من فقه المخارج والحيّل والتأصيل له» ولو رجعوا إلى الأصل القرآنٍ في 
القیَم والقاصد العلياء و فقو التشريعية الأساسية في التخفيف والرمة 
وفع احرح, واحتاجوا أيضاً أن يبتكروا نوعاً جدیداً من الفقه يُبّقي على هذه 
الازدواجیة لته ویحاول التخفیف من آثارهاء وقد کان أو من كتبّ في المخارج 


۸ سس ببسب الفوائد الجسام 


والجيل صاحبٌ أبي حنيفة محمد , بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ھ)ء وليت تلك العقول 
الكبيرة اتجھت أصلاً إل تأصيل قواعدٍ القیم والقاصد العلیا وبناء قاعدة «رفع 
الإصر والأغلال» و«التخفيف والرحمة» وذ نسخ الشرائع السابقة)ء واتخذوا من ذلك 
أصولاً ومقاصدٌ شرعية» لا یمکن أن يتجاورّها النظر الفقهيء إِذَنْ اما احتاجوا إلى 
أصل المخارج والیل»۲). 

ثم ذكر الدكتور العلواني انخراط المذاهب الإسلامية الأربعة في فقه الجيّل» 
ا سد رلاکسا ون مذهباً واحداً ل ينج من هذا البلاء لا بل إن 
امالكية الذین تعض مذهبّهم على سَذٌ باب الذرائع الشرعية هذا مشک ےم 
الشر ط مد تار والشرط العرفي كاللفظيٌ» والقصود في العقود معتبرة» 
والذرائع یب سَدّھاء إلا تم آجازوا التحیل على إسقاط الشفعة. 

إن خطورةً هذا التفکبر لم تتوقف عند ذلك السار التاريخي السالف» بل 
تغلغلت في سياق حیاینا المعاصرة» وبحسب الدكتور العلواني» فإن ا لحیل تكاد 
تُضْبح المصدرّ أو الدلیل المتداول بين المشتغلين بهموم الإفتاء في عصرنا هذاء 
وکذلك بعض اللجان یس جو یہو جم یی والشركات» 
وبعض المؤسسات الحكومية الآخریٰ ذد مر الیل والتلفيق اللصدر الاهم لهذا 
النوع من الفقه» وما کان آغنی آم ة حم پل عن هذاء لو لجأت إلى کتاب الله وبيانه 
من الستهه وف رت مقا ذه ارح وك کس انح وضانت الفقلة واف 
السلمة من سائر الامراض والأعراض ال جانبية التي نجمت عن التشریعات القائمة 
على فقه ا حیل . ١‏ 
(۱) «مقاصد الشریعة»» حوار مع د. طه جابر العلواني» جلة قضايا إسلامية معاصرة» العددان 

(۱۹ ۲۰۱۰۰-۱۲۱۱۰ ص4۹ 

(۲) انظر: الرجع السابق» ص ۵۳-۵۲. 


9 یسب بتک ینس 15 


لد الحديتٌ عن فقو القاصد لا تم له مقدّمات الگتبء وانما هي تُب من 
الکلام وأطرافٌ من القول فيها بعض الدلالة عل مقاصد هذا الفَنٌ الشریف» 
الذي ن بأعباء التصنيف فيه غير واحد من العاصرین» حين وجدوا فيه عوناً 
كبيراً عل معالجة أوضاعنا المعاصرة» وما طرأ عليها من مستجدّاتٍ وظروف 
مُعَقَّد احتيج معها إلى استنهاض فقه القاصدِ واستٹمارہ في حل كثير من مشکلاتِ 
السلمین في المجتمع المعاصر. 


اه 


مقدمات التحقيق 


التعريف بکتاب 
«الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام» 


ربما كانت !الفوائڈ الجسام» من أواخر ما صتف السرا ج البلقيني» وثمّة 
قرينتان تشبران إلى ذلك: أما الأول فقد جاء في خاتة النسخة ا خطیة التي اعتمدنا 
9 بپٗ غل سنا عمد 
والو ویر رو ENE‏ سد یس 
شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام» ما آملاه سيدنا وشیخنه شيخ الإسلام» 
مرد المسلمين» هادي الطالبين» سراح الملّةِ والدين» عمر البلقيني» » اَدامَ الله وجوده 
لإصلاح الوجود على ید العبد الفقير يحبئ بن محمد الكرماني بالقاهرة بحارة بہاء 
الدين» بمدرسة شيخنا شیخ الاسلام سراج الدین البلقيني آشبغ الله ظلاله» وذلك 
٠‏ في آواسط شهر رمضان سنة ثلاث وثانمئة). 


وذكر الشمسٌ السخاوي في «الضوء اللامع» (۱۰: ۲۹۰) في ترجمة يحبى بن 
محمد الكرماني (ت ۸۳۳ھ آنه قم القاهرةً على رأس القرن تحت نظر السراج البلقيني 
في جامع الحاكم» ولازمه في قراءة (الفوائد الجسام على قواعدٍ ابن عبد السلام». فدلّت 
هاتان القرینتان على أن «الفوائد الجسام» هي من آخر ما آملاه السّراج البلقيني» وآنه 
قد أملاها بعد استحكام الأداة» ونفوذ البصيرة» والاستیلاء على الآمادٍ القصيّة من 
علوم الشريعة. 


o۲ 


الفوائد الجسام 


التعریف بمحتوی الكتاب: 

كان كتابٌ «قواعد الأحكام» أو «القواعد الکبری» کتابا بديئاً لم يُنْسَحْ عل 
منواله» آشرف منه صاحبّه الإمام ا لجليل ابن عبد السلام على موارد الشريعة 
ومصادرهاء وسبر أغوارهاء واستقصی مجامعها وشواردهاء وقد استقرٌ في أعرافٍ 
التصنيفي أن الاعمال المبتكرة تکون عُرْضْةٌ للمؤاخذاتٍ والإيرادات» والحاققات 
والاعتراضات. وهي ظاهرةٌ علمیة جَيّدةٌ الأثر توول إلى ثراء المباحث العلمیة 
وتلقیح الأنظار والفهوم والارتقاء بالعارف وتمحيصها واعتقادِ وجه الصواب 

لقد استقبل العلاء کتاب «القواعد الکری». بغیر قلیل من مظاهر الحفاوة 
والتبجيل» مع الاعترافی اهمه الول العلمية القاضية بامامته ونقوو بعر وه 
واتساع دائرته» واستمدٌ منه غير واحد من أفذاذِ العلماء» ولا سا العالان الجليلان: 
الشهات القرانی (ت ۸۳ ه) في «الفروق» والتقىّ ابن دقيق العید (ت ۷۰۳ھ) في 
«شرح عمدة الاأحکام)ء فضلاً عن آتباع الذاهب الأخرى الذین قَدروا هذا الکتاب 
قذره» ووضعوه في منزليه اللائقة به. ٠‏ 

ف هذا السیای من الاهتام العلمي بالکتاب» ظهر کتاب "الفوائد امحسام» 
للسّراج البُلقيني» وقد ذكر فی طالعته أنه أمل هذه الفوائدٌ حين فُرئت عليه «القواعد 
الکبری» من أوَيها إلى آخرهاء وفي هذا إشارةٌ إلى غزارة حفوظه وتف ذاكرته وباهر 
استحضارہ فقد كان يستمدٌ من أكثر کب المذهبء قَضْلاً عن دواوين السنَة الشریفةہ 
وكان كتابٌ «الأم» لامامنا الشافعي على أسَلة لسانه» یستظهر مسائلّه» ويتثرها في 
شتیٰ المسائل» مع اليد الباسطة في النقدِ والترجيح وتصحيح ما يؤديه إليه اجتهاده. 


مقدمات التحقیق ‏ سس ب ب م 


كان السَّراحٌ البلقيني راسخ ا ملكة في الاجتهاد. وقد أملیٰ هذه «الفوائد» وهو 
مُمَصَلّمٌ من علوم الشريعة» مکتمل الإحساس بذاته العلمية» التي بت ظِلّها على 
عَضرماء انع النظر في «القواعد الكبرى»» ودقق في عبارات ابن عبد السلا 
وسلك مسالك د شتی في إِثراءِ مباحثِ الکتاب وزيادة فوائده» وتوجیه عباراته» لا بل 
إن القاری البصیر لبلحظ أن البلقيني یزاحمُ ابنَ عبد السلام في مضایق النظر 
ومعترکات» ند في نقده وتعقباته» بإحساس عميق بالثقة بالنفس وأنْه من ناصي 
ابنّ عبد السلامویسامیه, وقد آمکن تلخيصٌ أنواع التعقباتِ والحاققات على النحو 
التالی: 

۔ الاکتفاء بالاعتراض» وان كلام ابن عبد السلام ما یار فیه» وترده 
ظواهرٌ الأدلّة» وهذه أضعفٌ طرائق البُلقيني في توجیه عبارات الکتاب والاعتراض 
على مباحثه» فمن ذلك قولّه تعليقاً على ضابط الفعل الشاق الذي يوجر عليه أكثر 

ما يؤْجَرٌ على الخفیف: «ما ذكره الشیخ يعني ابن عبد السلام ‏ من آمر الثواب على 
تحمل المشقة لا على عين المشاقٌ» ورتّبَ عليه ما ذكره من المسائل» منارّعٌ فيه» ويرد 
ظواهرٌ الأدلّة». 

۲۔ الاعتراض على طبيعة الأمثلة التي يُوردُها ابن عبد السلام في سياق 
الاستدلال» وأمّها من الوضوح بحيث لا ثجتاج إلى ذكُرهاء فمن ذلك قوله تعلیقاً 
على ما مثّل به لصتف من أن حح القَرضِ وعمرته مساويان لحجٌ التفل وعمرته» 
من کل وجه فقال : «ليس ذلك ما يخفئ حتی يَشْربَ له الأمثال». 

۳ توجیه عبارة ابن عبد السلام وتفسیژھا على جهة اکتمالِ العنی في عقل 
القارئ» فمن ذلك تعلیقّه على قول ابن عبد السلام في ديباجة القواعد: «الحمدٌ لله 
الذي عَلَق الإنسّ وا جن ليكلَمَهم أن يوخدوه»» قال البلقيني: نا يذكر الملائكة 


5سا لفوائداصام 


وان كانوا من أشرف المكلّفين؛ لاتم لا يعصون الله ما أمرّهم ویفعلون ما یومرون» 
فلا یتصوَر يضور منهم مَفْسَدةٌ صلك والكتابٌ مبني على جلب الصالح ودَرء الفاسد 
التي يمكن وقوعها». 

٤‏ الاعتراض على اختيارات ابن عبد السلام وأتہا غير مناسبة للترجمة التي 
يترجم بها صاحبٌ «القواعد» لمباحثه» فمن ذلك اعتراضه على مسألة تقديم الفاضل 
على الفضول وأن الأأصحابّء يعني الشافعية قالوا: إذا اشترى عبداً للإعتاق» 
فليشتر العَبّدَ الکدود المجهود. فان إعتاقه أَفُضصَلْ من اعتاق ارف و البلقيني 
بقوله: «هذا لا پناس تقدیم الفاضل على الفضول ولا يصح الاستشهاد به 
لذلك. وقد یکونْ رف آفضل من انجهود بأن یکون ولا أو قريباً ونَحْوَ ذلك». 

٥‏ التمثيل الدقیق للصورة الشرعية بعد الاعتراض على ابن عبد السلام في 
ذلك. فمن ذلك اعتراضه على الصئفب في الفصل العقود لتقدیم الفضول على 
الفاضل بالزمان عند اتساع وقتٍ الفاضل» كتقديم الأذان والاقامة والسنن الرواتب 
على الفراتض في أوائل الآوقات» فاعترض عليه السرا البُلقيني بقوِْه: (ما مكل به 
من الأذانٍ وما بعده لتقديم الفضول على الفاضل لا یصح؛ وتا ذلك من باب 
سین الحقدّمة لا من باب تقديم الفضول وال الصحيح لذلك: تقديم” صلاة 
الكسوقَيْن على صاحبة الوقتِ إذا یف القَوْتُ وانّسع وت الحاضرة». 

٦۔‏ الاعتراض على القيود التي يُقَيّد بها ابن عبد السلام المساتل الشرعیق 
وهذا من أدق مباحثٍ الكتاب وأکثرها دلالة على نفوذ بصيرة السّراج البلقيني وقوّة 
عارضته» فمن ذلك اعتراضه علیٰ قول الصف في الفصل العقود ما یر به الصغائر 
من الکبائر: «وکذلك لو دل الا على عورة المسلمين مع عليه بأگہم يستأصلوكهم 
بدلالتہاء فتعقبه البُلقيني بقوله: «في تقییدِ ذلك بالعلم نظرہ ولو یل العلمُ على 


مقدمات التحقیق سبس-ص_۔_ے_.... ‏ ےے. ‏ ٹ۔ٹٹٹ سس و لئ م 
الظنّ کان فيه نَظَرٌ آیضاء والذي يظهرٌ أن جرد دلالة الکفار على عورة السلمین 
كبيرةٌ مع التردد وعل السواء أئہم يستأصلونهم بدّلالیه» وینبون خرمتهم». 

۷ الاعتراض على بعض اختیارات ابن عبد السلام الفقهية» فمن ذلك 
اختیاره اق الرجل الضعیف العارف بمكائدٍ الحروب» وتقدیم قتله على القوي» 
فتعقبه البلقيني بقوله: «المختارٌ أن فل القويّ أولى من قَنْل الضعیف العارف بمکائد 
الحروب» مختلف في جواز کله بخلاف القوي فلہ لا حلاف في جواز هه 

۸ میم مباحثٍ ابن عبد السلام» والدَّلالة عل وَجْهِ الصواب أو الوجه 
المشهور» فمن ذلك مسألة الحجر على الرء الستقل في تصرّفه نی منافع تفه مسد 
لكنّه ثبت على النساء في النكاح؛ دَفعاً لمشقَةٍ مباشرته عنهن» فان المرأة تستحي 
ویشتذ خجلّها من العقد على تفسها أو غيرهاء قال السراح البُلّقيني: (الشھوژ في 
تفلیلِ عدم مباشرة المرأة لعقدٍ النکاح كثرةٌ انخداعهاء ویجوژ أن تکون العلهُ مركب 
من ذلك ومما ذكره الشيخ». 

٩‏ التسليم لابن عبد السلام فيا يُقَرّره من مباحث ومسائل» وشَّفُعٌ ذلك 
بتوضيح عبارة المصيّف. فمن ذلك قول ابن عبد السلام في حَقٌ الوالدیٔن: «فإن ما 
بحرم فی حَنٌّ الأجانب» فهو حرام في حقهما». قال السَراج البلْقيني: «مُسَلَّم ولكن 
يكون في حقهبا كبيرة» بخلاف الأجانب. فإنّه قد لا يكونَ كذلك. ول يقل الشيخ: 
فا الذي بحرم في حَمّهها يحرم في حَقٌّ الأجانب. فائه يحرم في حَمَهم| «أف»» ولا يحرم 
ذلك في حقّ الأجانب». 

٠‏ تشديدٌ العبارة في حَقٌ عبارة ابن عبد السلام في بعض المواطن» فمن 
ذلك قول الصتّف: «وقد ساوی الوالدان الرقیق في اللفقة والسّكنى»» قال البلقيني: 
«كلامٌ عجیب؛ لأن ذلك واجبٌ فما إكراماً واجلالا وواجبٌ للرقیق للمِلّكِ العام 


كه 


الفوائد الجسام 
القتضي للاستخدام وعدم الاستقلال بالکسب. فكيف یذ هذا مع هذا؟ ولو 
سوح الوالدانِ بمئل هذا لأنكراه» وما كان برضی الشيح الإمام من أولادو أن یذ 
له ذلك» ودک ذلك "۰ 

۱-التدنیق-ولا آقول التدقيق في عبارة ابن عبد السلام- والتنبيه على آمور 
لا يقتضيها مقامٌ المباحثة مع ابن عبد السلام» مثل تعقيبه على قوله: «فمن ذلك 
الإقراعٌ بين الخُلفاءِ عند تساویہم في مقاصدٍ ا خلافةاء قال البلقيني مُعقَباً: «كان 
الأول أن يقول: فمن ذلك الاقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة؛ 

لأئہم قبل الاقراع يَكُمْ بواحدٍ منهم وصففُ الخلافة والإمامة». 

۱۲ لص إل ما اتارہ ابن عبد السلا ولو فضي ذلك الا 
فمن ذلك تعلیقه على قول الصتف: (والأصح أنه يجمّع بين المصلحتين» فيصل 
صلاةً الخوفٍ وهو ذاهبٌ إلى عرفةاء قال البُلقيني: «ما صحّحه هو خلاف ما 
صححه الرافعي والنوويّ وغيرهماء من آه یت صلواته ون فاته الوقوف بعرفة 
ولکن ما ذکره هو الختار». 

٣۔‏ المخالفة الصريحة لابن عبد السلام» وترجیخ الصواب في المسألة» مثل 
اعتراضه والفته للمصتف فی إيجاب ذَكْرٍ الإنسان ما فيه من العيوب على جهة 
الاستشارة في المصاهرة» وعبارته ثمّة: «والذي يظهر لي آنه واجبٌ لأمر رسول الله 
يك بالنضْح لكل مسلم». قال السّراجُ البُلقيني: «ما ذكره من الوجوب على ما ظهر 
له جزم به النووي نی «الأذكار» و«الرياض» واشرح مسلم)ء والصوابٌ خلافه؛ 
لاله يي إلى أن لا برغب أحد في الستشارفیه ويؤدي ذلك إلى مسد 3 مَفسَدة أعظم ما 
بحصل في مصاهرته كوقوع في زناً ونحو ذلك» فالصوابُ ا جواز». 


مقدمات التحقیق ب پت ےت سس 0۹۷ 


وید فهذه تب ارم عمودِ صورة هذا الکتاب يُسْمَدَلُ بها عل طبیعة 
باح وشات التي سلکھا راغ لين في ار عل لبن عبد السلا وهي 
في الحم لکش منهاء دالةٌ عل استقلالِ شخصيّته» ونفوز بصيرته» وقدرته على التفصّي 
من هيمنة سلطانِ العلماء» الذي كان إماماً عظيمَ اغیبة في العلّم والعمل» فكانت 
هذه «الفوائد الجسام» التي نَصَّرَتْ وَج «القواعد الکبری» لابن عبد السلا وزاآت 
من ماٹھا ورَژنقهاه وكانت نموذجاً ثحتذیٰ في رصانة العبارةء ودقَةِ لح وزكانة 
النظر» وحشن الایراد. ولْطْفِ المسلك. وكَقاهة لس وسَيَلانِ الذهن» وغزارة 
الحفوظ مع الأدب الحم وخفض الجناح لسلطان العلماء. إلا في مُوَيْضِعَاتٍ 
سیر هي مُفْتَرةٌ في َنْب هذه الفوائد اللفیسة والأعلاق الفريدة. 
وصف النسخة ا خطیة: 

لكتاب «الفوائد الجسام» نسخةٌ خطيةٌ فريدةٌ هي من خطوطاتِ مكتبة 
آیاصوفیا في اصطنبول برقم (۱۰۰۰ وتقع في (14) ورقة» مسطرةٌ کل ورقةٍ 
(۲۶) سطراً كُتبت بخ دقيق ينقصّه الإعجام نی الأعمٌ الأغلب» قَضْلاً عن 
اشتباه ا حروفِ بغيرها مما جعل من قراءتها أمراً في غاية الصعوبة والعسر» ولولا 
ما تَدّرْعتُ به من جميل الصبر وشن التاتی لاعتاصٌ عل غيرُ قليل من ألفاظها. 

لقد جريب في تحقيق هذا الكتاب على ا منھج الذي سرت فيه في تحقيق غير 
واحدٍ من آسفار التراث» حيث كان الهم مصروفاً إلى تقديم نص نظف خالٍ من 
آخطاء القراءة في المقام الأول» ثم شفعتُ ذلك با هو معروفٌ من جهود 
التحقيق من حيث تخريج الآيات والأحاديث والآثار» والنقول الفقهية» ويذلتٌ 
جهداً كبيراً في تتبّع ما ينقله السراج البلقيني من «قواعد ابن عبد السلام» ورصد 


۸-ےس درب شب ٹیٹس الفوائد ا جسام 


الفروقی بینھاء ولغایاتِ التوضیح والربط بین الکتابینء وضعتٌ جموعةً من عناوين 
الفصول الستفادة من «القواعد الكبرى» تسهيلاً للقارئ الراغب في الربط بین 
الکتاین. 

وأيضاًء فقد عنيثٌ بالتعلیق على السائل الفقهية» وتحریر مواطن الخلاف 
وتوجیه الاتیاره واثراو میاحث لھا " 

نا س هذا الکتاب من الاخراج الفنيٌ الدقیق من حيث توزیع 
عباراته» وارتباطها بالعنی» مع تمييز عبارات ابن عبد السلام بالخط الأسودٍ 
العف 

وإتماماً لفوائد الكتاب» فقد کلف إدارة المؤسسة بعض الاخوة الباحثين 
بعمل الفهارس الفنية للكتاب كي تكتمل صورئه. ويخرج في حُلَةٍ علمية زاهية 
تجمعٌ بين جمال الشکل وثراء الضمون. 


مقدمات التحقیق س ‏ سدس خط هه 


ملحوظات نقدیة على مطبوعة الفوائد الجسام 


على العهود من سُيّھا الحميدة في تشر ذخاثر التراثِ ونفائیه» كانت وزارة 
الأوقافٍ والشؤون الاسلامية نی دولة قطر الشقيقة» سبّاقةً إلى تشر واحدٍ من آعلاق 
التراث وهو کتابنا هذا «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام». 

وقد نه بأعباء تحقيق هذا الكتاب الدکتور الفاضل محمد يحبى بلال منيار 
من فضَلاء الباحثین في العلوم الشرعية» فصدر الكتاب في طبعته الأولى سنة 
(145ه- 18١5م‏ في حُلَةٍ زاهیق وإخراج جيلء وجَهْدٍ مشکور في سبيل 
خدمة الكتاب» وإدناء فوائده الغزيرة من العلماء والباحثين. 

وهو كتابٌ دقيقٌ العبارة» لطیف السالك» خف المُتسَرّبء يحتاج إلى إنعام 
نظر وتفتیش یش كي بهتدي القارئ إلى مقاصده» لا سيّما وأن الکتاب ليست له إلا 
خطوطة فریدق وغير خافي ما يّلاقيه المحقق من العَنّتِ والعناء وهو يُعالجُ 
مشكلاتهاء ويقلَّبُ وجوه القراءة والاحتمالات فيا تعسّر من ألفاظها وكلاتهاء فإذا 
أضيف إلى ذلك أن هذا الکتابَ مشتملٌ على قَدْرِ صالح من كتاب آخر هو «القواعد 
الکبری» للإمام الکبیر عز الدین بن عبد السلام (ت ٦٦٦ھ)‏ وهو کتاب َج 
بالاختلافات بین نُسَخه الخطيّة» تبن لنا ننا آماع نص زاخر بالإشكالاتٍ والمواطن 
التي تحتاج إلى إعمالِ البصيرة» ا الذوق وجمع القلب واهمَة في سبیل إخراج 
ص نظيفي طاهر من أوشاب الأخطاء وأوهام القراءات. 


213231 ,لسع( الفوائد ا جسام 


لد هذا الاتعتزاء للع تستحقّه طبعة الاين الفاضل الدکتور منیار هور 
ُا به لذوي الَضل بي أن ذلك لا يعني أن هذه الطبعة عزيزةٌ على سوام التق 
والتقويم» وهو نَقَدٌ لا يقدح إطلاقاً في الجهدٍ البارك البذول في خدمة هذا السَفرٍ 
الجليل. 

وقد وقَعَثْ طائفة من الأخطاءِ غير القليلة لأخينا الفضالِ في قراءة الخطوط(۱؟ 
وربا كان التنبيه على بعضها كافياً في الدلالة على الطلوب في هذا المقام» فليس 
القصود هو تقصّی الأخطاء: 

١‏ فمن الأخطاء الواضحة التي وقعت للأخ الفاضل محقّق الكتاب ما وقع 
في الصفحة (۱۷۱) من قول البلقيني: «یقال عليه: هذا الثال لا یناسبُ الزحمة لأنه 
لا اجتماع هاهنا» وقد علّق الأستاذ الحقّق بقوله: (یقصد بالزحمة تزا حم المصالح 
واجتاعهاء وهو الوضوع الذي عقد له الشيخ ابن عبد السلام هذا الفصل الذي 
کر فيه هذه الأمثلة» انتهى کلامه. 

وهذه قراءة قد جانبها الصواب؛ والصواب في اللفظ هو «الترجمة» وهو ما 
يعقدة ابن عبد السلام في بداية ك فَصْلٍ من الكلام الدال على مضمون ذلك الفصل؛ 
وهو تقليدٌ أصيلٌ في الكتب القديمة» ومنه «تراجم البخاري» التي كان يعقدها 
لأبواب كتابه «الجامع الصحیح»» وخفاء مثل هذا المصطلح على أهل العلم والباحثين 
ما لا يسامح فيه فكيف إذا شف ذلك بتفسير غير صحيح یوک الخطأ ولا وصح 
وهو خطأ عاد للظهور مرة ثانية في الصفحة (4۰) من «الفوائد الجسام». 

)١(‏ حين صدرّت طبعة الدكتور منيار کلم إدارة الدار الباحث الفاضل محمد عايش العمل 


على المقارنة بين طبعتنا وطبعة الدكتور المنيار بالرجوع إلى الخطوط فقام بجھدٍ مشكور 
جدير بالتنويه والاحترام. 


شمات ای یه ا ی ی 


۲-ومن الأخطاءٍ العلمية الواضحة في قراءة الخطوط الورقة: (۱۱/ ب) ما 
وقع في فصل «تقدیم الفضول على الفاضل» ص(۱۹۲) إِذْ ذكرٌ کلام البلقيني على 
النحو التالي: «یقال علیه: ما مَل به من الأوََّيْن وما بعده لتقدیم الفضول على 
الفاضلِء لا يصعٌ». انتھیٰ. 

وهذه قراءة قد جانبها الصواب» وصوائہا: «ما مثل به من الأذاناء وهي 
مذكورةٌ في کلام ابن عبد السلام في قوله: «كتقديم الأذانٍ والاقامة والسنن الرواتب 
عل الفرائضِ في أوائل الأوقات)ء لكنّ الكلمة قد عَرَض ها نوعٌ غموض في 
الخطوط فقدّرها الباحث الفاضل على هذا الوجه وهو تقديرٌ غيد صحیح. 

٣۔‏ ومن الأخطاءٍ العلمية الواضحة في قراءة الخطوط ما وقع في الورقة 
(۱۲/ب) القابلة لصفحة (۲۰۳) من (الفوائد الجسام» من قوله لا الا یسألونی 
خطة يُعظمون فیها حرماتِ الله... الحديث» إِذْ قرأها المحقق الفاضل على الوجه 
التالی: «لا تكون خطة ظا عل الرغم من تخريجه للحديث من (صحیح 
البخاري» باللفظ الصحیح. ۱ 

-٤‏ ومن الأخطاء العلمية الواضحة في قراءة الخطوط ما وقع في الورقة 
(1/۲۵) القابلة للصفحة )۲٦٢(‏ من «الفوائد الجسام» إِذْ ذكر کلام البلقيني على 
النحو التالي: «في تسمية هذا جابر تطویل! هذا بَدَلُ». انتهی. 

وهي قراءةٌ غير صحيحة؛ والصوابٌ فیها: «في تسمية هذا جابر «کذا» نظر 
بل هذا بَدَلُ» فاشتبه عليه اللفظان: «نَظَرٌ» وبَّل)ء وسَبكَ منھما لفظاً واحداً هو 
«تطويل»» وهو غامض الدلالة تاج إلى إنعام نظر» وفضل بحثِ وتنقير. 


٥۔‏ ومن الأخطاء العلمية الواضحة في قراءة المخطوط ما وقع في الورقة 


٦-ےس‏ ے سے ۔_سے_ے. سس شس ےس سس الفوائد ا سام 
(۲۰/) القابلة للصفحة (۲۷۰) من الفوائد امحسام» من قول البلقيني: (ولك أن 
تقول: وفی الأٹی في برها لا یسم لواطاً». 

یت بی ی انوہ له ولا زمام» والصواب فیه: «ولكث 
أن كوم وف ای في ذبرها ظا فهذا مضیق من مضایق النظر 
الذي 7 فيه دم سن إن ١‏ یرهف بصبرتّه ول آله التذوق والتنقيب» 
وتقلیب وجوه الدلالة حتی تستقرٌ الجملةٌ في سیاقها الصحيح. 

٦‏ ومن الأخطاءٍ العلمیة الواضحة في قراءة الخطوط ما وقع في الورقة 
(۲۷/ ب) المقابلة للصفحة (۲۸۳) من «الفوائدٍ الجسام» من قول البلقيني: «بالنسبة 
إلى الستفید به نفسه» هكذا ذكره الأستاذ المحقق بالفاء والياء المثثاة من تحت؛ 
والصوات فیه: «المستعبد بالعین ال والباء الموحّدة» وسياق الكلام فال عليه 
یلع دلالةٍ وأصحها. 

۷ ومن الاخطاء العلمية الواضحة في قراءة الخطوط ما وقع في الورقة 
(۹/ ب) القابلة للصفحة (۲۹۲) ری وس وت الشراج ج البلقيني: 
الا يصح التمثيل بہذہ الصورة ناف ده لان نة الصلاة شاملا لايع فيها من قر 
وطول» انتهئ. والصواب في «فَعَدَه) هو ابَعْدَّه؛ وهي واضحة تماماً في الأصل 
۲ الرغم من طرافة ما به لاستا 
الس وگزنه ا کہا فلت لکن وضوحه فى الخطوط اط باراد من 
کلام السراج البلقيني. 

۸ - ومن الواطن التي اعتاصت قراءتها على الأستاذ المحقّق» ما وقع في 
الورقة (۳۲/ ب) القابلة للصفحة (۳۱۱) من «الفوائد الجسام» من قول السّراج 


مقدفات التحق ور ن د > ا 


البلقيني: ومن حیث کوئه إعتاقاً من السلم يراه السلم عبادة) انتھیٰ. هكذا قرأ 
الاستاذ المحقق لفظ «يراه» والصواب هو «بن» ومراده: «المسلم بن السلم» وقد 
اعتذر الأستاذ المحقق عن غموض هذا الموطن» وقَدَّرهُ على هذا الوجه الذي تَْحَرِمُ 
به دلالة السياق. 

۹۔ ومن المواطن التي تعسّرت على الأستاذ المحقّق» ما وقع في الورقة 
(۳۸/ ب) المقابلة للصفحة (۳4۸) من «الفوائد الجسام» من قول السّراج البلقيني: 
اما ذكره الشيخ ‏ يعني الشيرازي ‏ في «التنبيه» من قوله: «لا يصح الدعوى الا من 
مُطْلقٍ التصرّف فيا يدّعيه لا يستقيم من وجوه». انتهی» وقد علق الأستاذ المحقق 
على كلمة ایستقیم» بقوله: الم تتبن كلمة (یستقیم) هنا في الخطوط». ولكن يبدو 
من رسوها رُجْحان إثباتها هكذا. انتھیٰ كلامّه. والصوابُ في قراءة الكلمة كا هي 
واضحة في المخطوط أن تكون «سیغه» من الاساغة وليس من الاستقامة وكلامٌ 
البلقيني اللاحق الذي صرح فيه بلفظ (یستقیم) لا یشم هذه القراءة لا سيا إذا 
درا أن هذا الكتاب قد تمٌ إملاؤه من الشيخ مباشرةٌ فلم يقع الاشتباه نی الط بین 
الألفاظ. 

٠‏ ومن الأخطاء العلمية الواضحة في قراءة الخطوط ما وقع في الورقة 
/4١(‏ ب) المقابلة للصفحة )۳٦٣(‏ من «الفوائد الجسام» من قول البلقيني: «لأنْه 
قد لا جلف وينفد بر حلفی فقد لا يَطأ» انتهئ. هكذا قرأ الأستاذ المحقق کلام 
السرا البلقيني» وهو بلا معنى في هذا السياق» والصوابُ فيه آن يقول: «لأنه قد لا 
جلف وبتقدير حَلفو فقد لا یط فانظر إلى فزق ما بين القراءتين» وما ينبني 
عليه) من الفرق بین الدلالتين. 

وأخررا: فلا جرم أن مذا الکتات عفرف بالخاظر؛ وأن اع فة 


ل الفوائد ا جسام 
مأمونة» وقد تمٌ إحصاءٌ عشرات الواطن التي زلّت فیها قَدَمُ الأخ الفاضل حقق 
(الفوائد الجسام». لكنني اکتفیت بالنماذج السابقة للدلالة على صعوبة هذا الکتاب 
التماساً للعذر» وقياماً بحقّ العلم وإتهاماً للفاندی وبطلب من الأستاذ الناشر فقد 
ألحقنا مَسْرداً بالأخطاء التي تھا الأستاذ محمد عايش كما سبقت الإشارة إليه» 
وهي أخطاءٌ يصفو منها الكثير» لکن هناك بَعْض المواطن مما يُنارّعٌ فيهاء ويتردَّدُ فيها 
النظرہ فلعل في إثباتها بعض الفائدة لطلاب العلم والباحثين ا جحادّین. 


وا مد لله الذي بنعمته تتمُ الصالحات 


عمان-الأردن وکتبه 
۹ حمادى الأولى/ ۳۵ھ عمر حسن القِيّام 
۳۰ء جامعة العلوم الإسلامية 
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رب یر وآعن 
[ديباجة کتاب «الفوائد احسام»] 


قال شیخناه الشیخ الإمام العلامق ا بر ار( الفهّامة» خاتم الجتهدین» 
مس مسر کلام رب العا مين" مین آسرار حدیثِ سید الأوّلین والاخرین 
۳ محمد( شيخ الاسلام» مد الأنام و الأيام» سراج ار ای 
والدین» عَمَر البقينيْ متع الله الاسلام وأهْلّه بوجوده: 

الحم لله الذي لت قواعد الشريعة» ويد يلاقو اندها الرفیعت وسدة 
حصون فرائدها المنيعة» وأنارٌ شُرفاتِ أسرارها بلََحاتِ البروق السریعق 
وجعل في ساقة(* خفاظها من ینظر تر رجالِ الطليعة» وآبان بها جَلْبَ المصالح 
الطلوبة ودزء الغاس الشنيعة» وح طرق لور النجیعة وض ارات الشرور 
سد الذریعة وأقامَ في کل عصر هذه ال من یج ها ار الدین جیکه کیا جاء 


)١(‏ كذا فی الأصل من غير ضبط. وربا كان مأخوذاً من ا بر بِمَنْح فسكونٍ وهو تمغ الما 
والعَيُمُ کم في «القاموس الحیط» (حار)؛ ويجوز فيه (ا ا بفتح فتشديد وهو سحابٌ 
ماطر یتحیّر في ا جو ويدوم. انظر: «أساس البلاغة» (حيّر). 

(۲) فيه إيماءٌ إلى حاشيته الشهيرة عل «الکشاف» کما سبق بیانه. 

() کذا في النسخة الخطیةء والشهور أبو حفص كما سبق ییاه في المقدّمة. 

(4) وهي مره ا لجيش» وکنی به عن استبدادِ الکل بالاحاطة بأسرار الشريعة. 


سس سس _ ام میس ك الراند السا 


في ابر امن( عن الذي فَمَح الله به في كل َضیتی وسیکه» وأقامه في كل کب 
شفيعه: سيّدنا محمّداً الذي خصّه بالشرع العام ومَتحَهہ خضب المقام وربیکه 
لا وعلیٰ آله وصخبه ومَنْ غدا إلى آخر الزمان تیه 

ماع 


وت پر یں شس وم لمریر تن 
عبد السلام» لا فرئث ث علي من ألما إلى آخرهاء وا فيها التحقیق في 
مواردها ومصادرها» وسمَيتها «الفوائ ا لجسام على قواعدِ ابن عَبْدِ السّلام. 


[مقدّمة «قواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام] 
قال الشّيْحْ الإمام أبو محمد بن عبد السلام» سلطا علماء عصره» وواد 
دهره: «الحمد لله الذي خلق الإنس وال لیْکلهم أن پُوخدوه(»: 


(۱) يعني قوله :ان الله يبعت لهذه الامَة علل رأس کل متة سنة مَنْ يجَددُ ها دينها»» أخرجه 
أبو داوده كتاب الملاحم؛ باب میک قرن اللاحم برقم »)٤۲۹۱(‏ والحاكم في «امستدرك» 
(4: 7۷ 9) والبيهقي في «المدخل» وم آجده في الجلد الطبوع منه . واحدیث سكت عنه المنذري» 
وقال الحافظ السيوطي في «مرقاة الصعود إل سنن أبي داود» : اتفق ا حفاظ عل تَضحیحه منهم 
الحاكم في «الستدرك» والبيهقي في (اللدخل)؛ء ومن نص عل صحته من التأخرین ا حافظ ابن 

حجر. انتھیٰ بحروفه من اعون العبود شرح سنن أبي داوده للعظیم آبادي (۱۱: ۲۳۷). 
واعلم أن مراد بالتجدید إحياءٌ ما اندرس من العمل بالکتاب والسة والأمر بمقتضاہماء 
اقات تا ی من البدّعٍ والحدئات. 

(۲) «القواعد الكبرئ» (۱: .)١‏ وهو كارع من قوله تعالى: تاک رالات 
دون 4 [الذاريات: ٥٦٥1ء‏ وحکاه الامام البغوی قولاً بعض رین وعبارته ثمّة 
«وقیل: لا لیعبدون): الا لیوخدون؛ فأمًا الومنْ فیوحَده في الشدَةِ والرخاء 7 
الکافز فیوخده في الشدة والبلاء 07 والرخاء». انتھیٰ من «معام التنزيل» (۷: 
۱ 


القن الج »یسح بو ۷۷ 


إا لم يذكر الملائكة وإِنْ كانوا من آشرف الْکلفین؛ لأتہم لا یعصود الله 
ما أمَرَهم ویفعلون ما یُْمَرون» فلا يتَصوَّرٌ منهم مَفْسّد مَفْسَّدةٌ صلا والکتاب 
مبنيّ على جَلْبٍ الصالح وکزء الفاسد التي بُمكنْ وقوعها. 

قوله: «وتهاهم عن کل مر شحرم أو مکروه وتوعدهم بالعقاب 

۷ اکا طون سا رش مرل ورو کٹل تال در 
شرا یره [الزلزلة: ۸] وبقوله: « ونع موز الط اور تمد 4 
[الأنبیاء: ۳۱۷۲1۷ , 


ے لے 


يقتضي أن و واه یتوعد عليه بالعقاب» وآنه پوژن» 
وفي کل من هذه الأمور کلام: 


آما کونه ی یسم شرا فقد يُمْتَعُ من جهة آن الشرّ وصف ذم (۳/ب] 


(۱) قد ذکر الفخر الرازي هذه المسألة فی «مفاتیح الغیب» (۲۸: ۱۹۲) في تفسیر قوله تعالى: وما 
حلفت ان وان الا و۹6 [الذاريات: «ه] فقال: «الملائكة أيضاً من أصنافِ الکلفین ول 
یذگز هم الله مع أن المنفعة الکبری في إیجادہ هم هي العبادة وغذا قال: «لایستعْرَودعَن 
عَبَاديَ 4 [الاعراف: ]٥٠٢‏ فی الحكمة فیه؟ 
واطوات عنه من وجوه: 
الاول: قد ذکرنا في بعض الوجوه أنّ تعلّق الآبة با لها بیان قح ما یفعلّه الكفرةٌ من رل 
ما خلقوا له» وهذا ختض باب والانس؛ ان الكفرٌ في الجن أكثر»» ثم مر رجہ اللہ في ذكر 
باقي الوجوه ولیست بالقوية في الدلالة. وما ذکره اسراح الّلقيني هو أمُ الأجوبة» وهو 
الاو بالتقدمة. 

(۲) زيادة من «القواعد الکبری». 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۵). 


۷۸ بے اران ایسا 


والمکروءٌ لا ذمٌ فيه» وقد قال تعالل: دشر الب عند أله الین قرو 4 
[الأنفال: هه وقال: ن سر لدوب ند الہ ألم اکم € [الأنفال: ۲۲] وقال 


عند 


ر سکس ہبی 


شخان واا © نذا وک لصف نر ماب 4 [ص: ]٥٥‏ وقال بعد ذلك في 
ا لحكاية عن آهل النار: واوا ما تا لاترک را لا انعد نکر © [ص: .]٦٦‏ 
وهذه الآياتٌ دالَةٌ على ما قرَژناه من أن الشرٌ وصف ذم والکروه لا ذم فيه . 


نا التوعد بالعقابِ علن المكروه فهو خلاف الجاع ۳ ھ089-90۳ 
فممنوع: فاه نا رن السيئات» وفي حدیث البطاقة وغيره التصريخ بذلك7" 
للع ارت «أتدرون من ال 4009). 


(۱) یوضحه قول إمام الحرمين في «البرهان» (۱: ۰۸ مد وا 
عنه ولام عل الإقدام علیه» والکروء ما زجر عنه وا یل على الإقدام عليه» انتھیٰ 
وقد یج لابن عبد السلام بقول ال مام الغزالی في «الستصفی» (۱ : ۵۳): «وآما الکروه 
فهو لفظٌ مشترلهٌ في عُرْفِ الفقهاء بين معان: أحدها: المحظورء فكثيراً ما يقولٌ الشافعيٌ 
رحمه الله: «وأكره کذا)ء وهو پریڈ: التحريم». انتهئ. 

(1) عبارة ابن عبد السلام دال علل أن التوعد نا يكون على المحظور لا علن المكروه؛ وهذا 
تق عليه» فلا الفة للإجماع . فلياتل!! 

(۳) حديث البطاقة أخرجه الإمام أحمد في «السند» )1۹۹٤(‏ وابن ماجه كتاب الزهد باب ما 
يرجئ من رحمة الله يوم القيامة برقم (4۳۰۰)» والترمذي أبواب الایمان باب ما جاءَ فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا له إلا الله برقم )۲٦٢۹(‏ وصححه ابن حبان )۲۲٢(‏ من حدیثِ 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وقال الترمذي: هذا حدیث حَسَنٌّ غريب. 

)٤(‏ وتام الحديث: «قالوا: لس فينا يا رسول الله مَن لا دِرهَمَ له ولا متاع». قال: لس من 
آمتي یوم القيامة مَنْ يأ بصلاة وصيام وکا ویأتی قد شتم عزض هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وضرب هذاء فيُفعَدُ قعص هذا من حسناته» ومذاین حسناته فإن یت 
حسنائه قبل أن يض ما علیه جد من خطاياهم» فطْرحَ عليه ثم طْرحَ في النار»» أخرجه- 


ال ات ا > ا 

فان قیل: حمَل کلام الشیخ على الحرّم خاصّة. 

قلّنا: ظاهرٌ کلام خلاف ذلك» وكان ينبغى أن يض حَ با يقتضي 
تخُصيصٌ ذلك بال محرّم. 

۶ 
[فصل في بناء جلب مصالح الدارین ودرء مفاسدهما على الظنون] 

قولّه: «والاعتم ا نی حلب مصالح ٩‏ الدارَيْن ودَرء مفاسدهما على ما 

له( نی الظتون»0). 


و و 


پنبه فيه علل آمور: 


آحدها: أن مُرادّہ بالنسیة ة ال الثواب والعقاب؛ ف بعضص الاشخاص 


ر 


الذين“ لا يقطع في حقهم بشيء أما مَنْ فطع له بشيءِ بخبر الصادتی» 
فالاعتمادٌ في ذلك بالنسبة إليه على الق . 


= الامام أحمد في «المسند» (٤١٦۸)ء‏ واللفظ له» ومسلم في «الصحيح» كتاب البر والصلة 
والاداب باب تحريم الظّلم برقم )۲٥۸۱(‏ والترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» 
باب ما جاءَ في شأنٍ الحساب والقصاص برقم (۲4۱۸)» وغيرهم من حدیثٍِ أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(١)في‏ «القواعد الکبری»: «الاعت‌اد». 

(۲) في «القواعد الکبریٰ): (معظم مصالح». 

(۳) نی «القواعد الکبریٰ): (يُبنى في الأغلب علیٰ ما يظهر». 

.)511( «القواعد الکبری»‎ )٤( 

)٥(‏ نی الأصل: «الذي». 

() يعني مثل العشرة المبشرين بال جنة رضوان الله علیھمء وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم 
رسول الله يا بالجنة في مواطنَ معروفة من سيرته عليه السلام. 


تم سس الفوائد الجسام 
الثانی: أن مرادّہ بذلك آیضا عبر العقاند ما العقائد فالاعتاد فیها عل 
القطع. 
ts‏ 7 0-0-3 لک f r‏ روگ e‏ 
الثالث: مراذه في غير العقائد بالنسبة إلى الشخصات. أمّا بالنسبة إلى 
الکلیاتِ فالمُعتمدُ القطع. 
الرابع: أن الظنون في المشخصات نا هي فی طريتٍ کم عليهاء لا فی 
تس الحکم آم ا کم تفه فقَطعينٌ کیا هو رون کلب الأصول7". 


(۱) يُوضحُه قول القراني في "الفروق» (۲: ۲۷۹): «فإن صاحب الشرع قد شَّدَّد في عقائد أصول 
الد ين تشدیداً عظیاً بحيث ِنْالانسان لوبَدَلَ جَهد واستفرغٌ وُسْعَه في رفع اجهل عنه 
م وس را شس ہتس 
الجهل» فهو کافڑ بترله ذلك الاعتقاد الذي هو من ملة الایمان» ولد في النبرانِ علن الشهور 
من الذاهب مع أنه قد آوصل الاجتهاد حَدّہ وصار الجهل له ضرورياً لا يمكثه دَفته عن 
تسه ومع ذلك فلم یدز به حتیٰ صارت هذه الصورةٌ فيا یت أتها من باب تكليف ما لا 
یطاق) انتھیٰ. 

1م ےار لا مان كم قطعي في الأحوال كلها سواء آضیت إلى الدليل القطعي 

أو الظني» نقله البدرٌ الزركشيٌ في «البحر الحیط» (۱: ۹۰) ثم فسّره بقوله: ایرید أن الظنَّ 

في الشرعیاتِ یل منزلة العلم القطعیٗ في القطعیات: وا حکمُ قطعي؛ لأن ثبوت ا کم 
عند وجود غلباتِ الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظن» ومثاله: حکم القاضي بقول الشهود 
ظني» ولکنْ الحكمّ عند ظنّ الصدق واجبٌ قطعي» انتهی. وهو الذي مشی عليه الفخر 

الرازي في «الحصول» (۱: ۷۹-۷۸). 

قلت: قال البدر الزرکشی: الکن الح انقسام امعم إل قطعي وظني وگن صرح بذلك من 

الأقدمين الشیخ آبو إسحاق الشيرازي في کتاب (الحدوداء ومن التأخرین ابن السمعاني في 

«القواطع). وقال ابن التلمساني: إنّه الحق. وقال ابن دقيق العيد: إن الأحكام تنقسِمٌ إلى متواتراتِ 

وهي مقطوعٌ بہاء وال ما ليس کذلك» وهي مظنونة» . انتھیٰ من (البحر المحيط) (45:1). 


النص‌المحقق سس سس يح يف يف 


[فصل فيا عرف به المصالحٌ والمفاسِدٌ وني تفاوعما] 


وه في الفصل المعقود انعر به الصالخ والفاسد: «معْظَمْ مصالج 
الدنيا ومفاسیها معروف( بالعقلء وكذلك مُعْظَمُ الشرائع ؛ إذ لا تخفی عل 
عاقلٍ بل ورود الشرع : أن تحصيل الصالح الحضة ودَرء الفاسدِ الحضة 
عن فس الإنسانِ وعن غيره محموٌ حَسَن وأ تقد أرجح الصالح فأرججها 
حمود حسن. إلى آخره». 

کلام ظامژه منوع؛ لموافقته مذهبٌ العتزلة في التقبيج والتحسين 
ال رتا لهك موافقة قق مذهب آهل السَة مکن» ولكنّ تَرْكَ ذِكْرٍ 
ذلك ار 


[فصل في تقسیم یم أكساب العباد] 


قولّه في المَصْل العقود لتقسيم أكساب العباد: «ومِنْ هذه الأكساب ما 
هو خيرٌ من الثواب کالعرفة والإیمان۷!''. 


)١(‏ في «القواعد الکبریٰ): «معروفة). 

(۲) «القواعد الكبرئ» (۱: ۸-۷). 

(۳) قد أطال القاضي عبد الجبّار ا همذاني النقس في بیان مذهب العتزلة في التقبیح والتحسین 
العقليّن في كتابه «المحيط بالتكليف» ص۲۳4 فا بعدهاء وقد رد الإمام الغزالي بلغ رد 
عل مذهب العتزلة هذا في «المستصفى» (۱: )-٥‏ وللنجم الطوفي الحنبلي كتاب كبير 
في هذه المسألة هو ا٥َزءُ‏ القول القبیح بالتحسين والتقبیح» وهو مطبوع. 

.)١8 :۱( «القواعد الكبرئ»‎ )٤( 


۸۲ 


الفوائد الجسام 


يقال عليه: من ثواب المعرفة والإيهانء الط وچ الرحنء والحديث 
الصحيخ دال عل أن ذلك ال ما وتو وقد صرح الشیخ بذلك في 


أواخر الکتاب!٢)‏ 


وقياس ما ذكره هنا نا: أن جِعَلَ عقاب الکفر بالله وإن عَظّمَ إلى ما لا نہایة 
له قليلاً بالنسبة إلى خطر الکفر بالله. وهو کذلك(". 


(۱) يعني ما ثبت من حدیثِ صهیب عن ال قال: «إذا دحل أهل اب قال: يقول الله 
تارف وت ریدون شتا أزيذكم؟ فيقولون: اوري امه 
آخرجه مسلم (۱۸۰) کتاب الایمان» باب ثبات رؤية المؤمنين في الآخرة وهو من أفرادہ 
وابن ماجه في المقدمةء باب فيا أنكرت الجهمية برقم (۱۸۷)ء والترمذي كتاب صفة الجنة» 
باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعا ی برقم (٢٥٥۲)ء‏ والبزار في «السند» (۲۰۸۷) 
وأبو عوانة نی «السند» (۱: سم ری یی وت 

(۲) وعبارته ثمّة شَة: «ابجتة علوءة بالأفراح وأسبابها.. ٤ھ‏ ہہ" ضیٰ الر والنظر إليه وسماع 
كلامه وسلایه والأنس یه وجواره فل ينشأعنها من الأفراح واللذاتِ ما لاعن رأت 
ولا ادن سَمعّت» ولا حطر عل قلب بشر» ۔ انتھیٰ من «القواعد الكبرئ» (۲ :4°( 

(۳) للإمام الحافظ أبي محمد بن حَزْم رسالةٌ نفيسة ستّاہا: سی لوجر و وت 
مرت أل السعادة والشقاء ثم ختم ذلك بلمرتبة العاشرة فقال: «وأما المرتبةً العاشرة فهي 

مرتبة اس وال وا لگ الأبدية» وهي مرت من مات كافراً فهو نی نار هنم لا من 
عنهم من عذاہہاء ولا یقضی عليهم فيموتواء خالدين فيها بدا سواءٌ صَبروا أم جزعواء ما هم 
ون یص. اللهم اک مادك ينك من ذلكہ وقد هان كل ما تم ور عند هذه: «وإنًّا 
نوكل بالأدنی وإن جل ما يمضي» انتهئ بحروفہ من جموع رسائل ابن حزم» (6: ۱5۹ 
قلت : قوله: کل بالأدنى وان جل ما يمضي» هو شطرٌ بيت لأبي خراش امن وتمامه: 
على آثبا تعفو الکلوم وتا 
انظر: «أمالي القالی» (۱: ۲۷۱). 


النص الحقق ۸۳ 


2 ص ۰ 
[فصل نی بیان حقيقة الصالح والفاسد] 
له [1/4] ول المَصْل العقود لبیانِ حقيقة الصالح والفاسد: «المصالحٌ 
أربعة آنواع: اللذاث وأسبابها والأفراح وأسبائهاء والمفاسدٌ آربعة آنواع: 
الالام وأسباتماء والغموم وآسباها»(۱). 
يقال فيه: الفرقٌ بين اللذات والأفراح: أن EE‏ 
ولا تم تفي عل القلبء والأفراح تم عل القلب ولا نم تفيض 2 على 

الظواهر(۲. 

والآلامُ تفع على ا جوارح ولا نم تفي عل القلب. والغموم تَقَمٌ 
عل القلب لک ثم تفیش عل الظاهر. 

له «ومن آفضل لذّاتِ الدنيا: لذّاتٌ العارف؛ إل آخره(: مرادہ 
بذلك بيان الواقع في الدنیا من اللذات» والا فالعارف وَتَحْوٌھا من لذّاتِ 

الاخرة ایضا. 

(۱) «القواعد الکری» (۱: ۱۵). 

(۲) وهذا التفریق مستفادٌ من الفرق بینھماء فالمَرَحٌ: لني لقب لنيل لته أفاده الشریف 
الجرجاني في «التعريفات» ص١۱۰‏ واللذّة: إدراك الملائم من حيث له ملائم کطعم الحلاوة ٠‏ 
عند حاسّةٍ الذوق» والنور عند البصرء وی الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم؛ لا ون حيثٌ 
ملائمته فإنّه ليس بلَذة كالدواء النافع المُرٌ فإنّهِ ملائعٌ من حيث له نافع فيكون له لا من 


حيث انه مُرٌ). انتھیٰ من «التعریفات» ص١ .7١‏ 
(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۱۵). 


۸٤ 


الفوائد الجسام 


[فَضْل ف سان ها ره تب على الطاعات والخالفات] 


قولّه في الفصل العقود عليه لبيانٍ مار دے وفع یش 
(والطاعاتٌ ضربان: أحذهما: ما مصلحته نی الآخرق کالصوم والصلاة والك 
والاعتکاف. 

الضربٌ الثاني: ما مصلحته في الآخرة لباذليه» وني الدنيا لآخذيه: 
کالزکاؤ''' والصدقات والضحايا والهدايا والأوقاف)(". 

هذا التقسيم الذي ذکره: إن كان ا مراد به بیان ما رتب عل الطاعات 
ای ف الدنيا والآخرة. فل" يستقيم تثيله ف الضرب الأول بالصوم 
والصلاة والنشك؛ لذن هذه الطاعات و 2 الدنیا ا ف عصمَة 5 الام 
وقبول الرواية والشهادة وتخو ذلك(۳. 


(۱) في «القواعد الكبرئ»: «كالزكوات». 

(۲) «القواعد الكبرئ» (۲۱:۱) وزاد: والصّلات. 

(۳) وهو مستفادٌ من قوله عفد : من صن صلاتناء واستقبل قبلتناء وأکل ذبیحتناء فذلك المسلم 
الذي له ذْمَةُ الله وذْمَةٌ رسوله فلا تخفروا الله في ذمّته» آخرجه البخاري» کتاب الصلاق 
باب فضل استقبال القبلة برقم (۳۹۱) من حدیث نس رضي الله عنه وأخرجه بأطول مما 
هنا الإمام ۳۹ في «المسند» (۱۳۰۵۲) وفیه تام تخريجه. ولتمام الفائدة انظر: «حجة الله 
البالغة» للإمام الدهلوي (۱: 49) حيث جعل الإيهان ضریین: الإِیان الذي تدور عليه 
أحكامٌ الدنیا من عصمة الدماء والأموال» وضبّطه بأمور ظاهرة في الانقياد مثل قوله كلاة: 
ا صلاتناء واستقبل قبلتنا...» الحديتٌ. وثانيهما: الإیمان الذي تدور عليه أحكامُ 
الآخرة من النجاة والفوز بالدرجات. وهو متناول لكل اعتقادٍ حَقّ وعمل مَرْضِيٌ» وملكة 
فاضلة. إل آخر كلامه ره الله. ڪڪ 


اوح بت يي وق 


وإن کان اراد ان ما رنب علیٰ الطاعاتِ والخالفات بالنسبة إلى الثواب 
والجازاق ففیه لطر لا ذکره في الضرب الثاني من عُثیله بالزکاة ونحوهاء یا 
مصلحته في الآخرة لباذلیه» وفي الدنيا لآخذيه. 

ولو قال: في التقسيم ضربان: أحدّهما: بَدَيّ» والآحَرٌ: ما فالبدن تحص 
مصلحته بفاعليه غالبا وقد تتعدیٰ لغيرهم کالایمان؛ فان مصلحته تَتعدّى 
للذرّية بدليل قوله تعالل: #وَالدنَ اموا ونم دربم بإيمكن لقنا بیج 
[الطور: ۱ء وکالهاد؛ فان مصلحتّه تتعذی لغير فاعلیه في صورة ما 
إذا حصل بسيبو غنيمة» أو مُطْلقاً من جهة أن فاعِله رفع لثم عن الم مع 
الذبٌ عنهم ونحو ذلك. والال مصلحتّه في الدنيا والآخرة لباذليه» وفي الدنيا 


لاخذیه لكان أؤلى0©. 


یہ ٥‏ و ۰ 

[فصل فيا مرف حِکَمُه من المشروعات وما تعرف حکمته] 

قولّه في الفصل العقود لا عرفث حِکمُهُ من الشروعات وما م تُعْرَفْ 
حکمته: وني التعبّدِ من الطواعبة والاذعان فيا لا بُعْلُمٌ''' حَکَمُه ولا عرف 

1 ۰ وس 9 ۳ 5 ٥‏ ها 7 9 ع 

عِلنه ما لیس في ظَهَرتٌ علّه وفهمّت حکمته فان مُلابسَه قد یفعله لأجل 
تحصیل حکمته وفائدت» والمُتعيّدُ لا یفعل ما تب به إلا إجلالاً لربه(» 
وانقياداً إل طاعته»(*۲. انتهی. 
(۱) مُُعلق بقوله: «ولو قال». 
(۲) في «القواعد الکبری»: اتُعلمُ حکمته». 


(۳) في «القواعد الکمری»: «للرّب». 
)٤(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲۸:۱). 


٦‏ سس الفوائد الجسام 


لاك أن معقول العنی من حیثْ الخيلة انمز 00 لان آک الشريعة 
معقول العنی''ء وأمًا بالنظر إل الجزئیاتِ فقد يكون التعيّدي فصل من 
معقولٍ [4/ب] المعنئ کالوضوء وَل النجاسة فان الوضوء أَفضَلُ ون 
كان وك کر مقر لت سل کالطوافِ والرمي» فإ الطواف 
أفضَل وذلك باعتبار الأدلة والمتعللقات فلا لق القول ا أحرهما 


(۱) هذا غير مسلم. قال العامة الأمیز الصنعاني في «حاشية شية إحكام الأحكام علْ عمدة 
05 :¥( «وبالجملةٍ فالأحكامٌ المعقولة المعنئ قليلة جن بالنسبة إل ما یال 
والعبودية في الامتثال بالتعبدية أظْهَرٌ منها في غير العقولة من معقولة المعنئ» لأنه انقيادٌ مخض 
لام وان كانت تلك لرَبْطها بالمعاني تفہ عليها النفوسٌُ زياد إقبالء لکن تلك أَتم... وليس 
الراڈمن ا معاني المعقولة» إلا ما قادت التصوض - ولو ظاهرةٌ ال عِللِھا وبواعتها لا ما يمكن 
تتبعه بالتبخیت والتخمین» » فانه لا يبقئ شيء- أو لا يكاد الا وأمكنّ التبخیث لعلته لک 
مجم عل الجناب دس وهجومٌ عل تعلیلِ أحكامه بلا ثبّت٤.‏ انتھیٰ. 

(۲) وهو الذي جزم به ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» بحاشية الصنعاني -١١5:١(‏ 
۷ حيث قال: «متی دار الحكمٌ بین کونه تعبّداً أو معقول العنی» كان حملّه عل معقول 
المعنئ أولى» لنذرة التعيّدٍ بالنسبة إل الأحكام العقولة المعن» انتھیٰ. وتعقّبه الإمام 
الصنعاني بقوله: «دعوی كثرة ذلك منوع» فان الأحكام التعبدية أكثر» ولتفرضه في مسألة 
أحكام الصلاة: من تعيين أعدادهاء وانقسامها إل ثنائية وثلاثية ورباعية» وتعيين أوقاتها 
وجَعْلِ کل عَدَدٍ لوقت. وتغیین أذكارها وأغدادها وعافاوعذلك ال خر مو تعد 
آحکامه: : كالتثليثِ والاقتصار عل الاعضاء العروفة وغل بعضها ومَسْح بعض. وکذلك 
ال زكاة من تعيين الأجزاء العروفة من الأموال والتفرقة بين الأجزاء المأخوذة, فد من 
النقد كذاء ومن الابل کذاء ومن البقر كذاء وتوقیتِ الاخذ. وم اح فکل آحکایه تعيدية». 
انتھیٰ بحروفه من (حاشیة عمدة الأحکام) ٦:٦(‏ 

(۳) قد فرّق الإمام الشاطبيٌ بین الأحكام العادية والعبادیة فقال: «إِن الذي يظهَرٌ لبادی الرأي- 


النص الحقق ۸۷ 


سس في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت 27 میں والفاسد] 
«طلّبِ شرع لتحصیل أعل الم الطاعاتِ» كطلبه 2 أدناها في اد وا قیققه 
إل آخرم۱(6): إا قد باحد والحقيقة؛ لأنه قد يقعٌ التفاوث بین طلب وطلب 
باعتبارالتأکید والحثٌ» والوعد والوعید. 


وه في الفصل لو ت7 ز به الصغائر من الکباثر: «وكذلك لو 
7 الكمّارَ عل عَوّرة السلمین, مع علمه بأتہم''' يستأصلوتهم بدلالته»”” إلى 
آخرہ. 


في تقیید ذلك بالعلم ‏ ولو یل الم عل الظنٌ کان فيه تر أيضاًء 
70 رَد دلالة الكقان غلم عورة السلمین کببرته ولو مع الترذد 


ج مس نساب لازم في العادیاتِ لظهور وجرهالصالج فيهاء بخلافي العباداتٍ ت فإئها 
مبنيةٌ عل عدم معقولية العنی. فهناك يستنبٌ عدم الالتفاتِ إل الببات؛ لان امعان العلل 
ها زائجعة إل جنس المصالح فيها أو المفاسدء وهي ظاهرةٌ في العادِيّات» وغیژ ظاهرة في 
العباديات» وإذا كان کذلك» فالالتفاتٌ إلى المسبّبات والقَصد إليها مُعْتبر في العادِيّات» 
انتھیٰ من «الموافقات» (۱: ۳۱۹). 

(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲۹:۱). 

(۲) في «القواعد الکبریٰ): «أئهم) 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۲۹:۱). 


۸۸ 


ا 

قوله فيه أيضاً: «وقد نَصّ الشرعٌ عل أنّ شهادةٌ الزور وأكُلَ مال اليتيم 
من الکبائرہ فان وقعا نی مالٍ خطير فهذا ظاهرء وان وقعا في مال حقير كزبيبة 
أو ترت فهذا مشكل» ٠‏ فيجوز أن بل من الکبائر يطاماً عن هذه الغاس کیا 


جيل د شرب قطرة من الخمر من جم الکبائرہ ون تتحقق الفسده( ويجور 
أن بَضبط ذلك الال بنصاب السّرقة)0© انتهی . 


۰ 


ينبغي أن بیرق بين شهادة الزور كبيرةً» وإن وقعّث في مال حقير» ون 


2 
0 7 9۶ 


أكل زبيبةٍ أو تَمْرةٍ من مالِ يتيم لیس كبيرة والفرقٌ عِظَمُ ا لجرأ عل شهادة 
نے )٤‏ 
لوقو . 


0 وهو الذي جرم به اين حجر افيتمي في «الزواجر عن | قتراف الکبائر»(۲: )۲۹٦‏ قال: 
«ودليله الحديثٌ الصحيح: أن حاطب بن أي عة رضي الله عنه كتب إلى أل مک رهم 
بمسير النبي اة إليهم», ڈ ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه استأذنَ رسول الله يك في تله (فمنَعہ 
من قََلِِ لكونه شهد بدراً قال ابن حجر: : فان ترب من الدلالة على ذلك ره للإسلام أو 
هل أو لآ بی أو یب كان ذلك من أعظم الكبائر نها لأنّه سعی في الارض 
ا رک قال بعضهم: يتين تل فاعل 
ذلك ولیس كما قال على إطلاقه» انتهی 

(۲) «القواعد الکبریٰ): «المفسدة فیه». 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۳۰). 

(4) وهو الذي مشی عليه ابن حجر اهيتميٌ حيث قال: «لا فرق في کون شهادة الزور كبيرةً بين 
قليل الملل وكثيره فطع عن هذه الفسَدة القبيحة الشنيعة جذاً ومن تَمٌ وت عِذْلاً للشّرك 
ووقع له يك عند ذكرها من الفقَبٍ والتكرير مالم يقع عند کر ما هو أكبرٌ منها کالقتل 
والزاه فدل ذلك على عِظّم أمرها» . انتهئ من «الزواجر عن اقترافِ الکباثر» (۳۲۱:۲). = 


ارا ت ا ي 
قوله فيه أيضاً في تفاوتِ الکبائر: «وفي الوقوف عل تساویبا(۱) وتفاوتها 
ع والوقوف علیٰ التساوي أعرّ من الوقوف عل التفاوت. ولا يمكن 
ضط الصالح والمفاسدٍ إلا بالتقریب» ولا يلرّمُ من النض على کون الذنب 
کب أن یکون مساوياً لغيره من الکبائر فقد قال الني 4 إن ن الکبائر 
أن يعم الرجل اه احدیث(۳»(. انتھیٰ ملخّصاً. 
قال: قال رجلٌ لرسول الله: الب که عند الله؟ قال: «أن تَدْعُو لله نذا 
e‏ ؟ قال: ان لول ان کم مت تال 
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ی قال: «أنْ زان حَلِيلَةَ جارك» فان الله تضدیقها: مَوَالَدِينَ لا 


قلت: ولابن دقیق العید مَنْزِعٌ آخر نی تفسير هذا الوطن حيث قال: «اهتمامه عليه السلام 

بأمر شهادة الزور جتمل أن يكو لأتبا آسهل وقوعاً علیٰ الناس والتهاون بها آکشر 

فمفسد ا یس وقوعاً؛ ألا تریٰ أن اللذکور معها: هو الإشراك بالله ولا يقح فيه مسل 
وعقوقٌ الوالدين» والطبمٌ صارفٌ عنہہ وأما قول الزور» فاحوامل عليه كثيرة» كالعداوة 
وغيرهاء فاحتيج إلى الاھتمام بتعظيمها. وليس ذلك لعظيها بالنسبة إلى ما در معھاء وهو 

الإشراك قَطْعاً انتهئ من (إحکام الأحكام شرح عمدة الأحکام) (۲: ۵ ۲۷). 

(۱) في «القواعد الکبریٰ): «تساوي المفاسد». 

(۲) بعد هذا في «القواعد الكبرئ»: «ولا بهتدي إليها إلا من وفقه الله تعالل». 

(۳) آحرجه البخاري کتاب الأدب» باب لا یت الرجل والدیه» برقم (68۹۷۳ ومسلم 
کتاب الاییان باب بیان الکباتر وأكبرهاء برقم (۹۰)ء والترمذي کتاب الب والصلت 
باب ما جاء في عقوق الوالدین» برقم (۱۹۰۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه. 

.)۳۰ :۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 


۹۰ کش کت ا ا 


سم 2 م صظ 7ھ 2 هوم مه 24 ؟ کر سی دين ےھر 
یلعو مع ال كه ءاخر یشون النفس ای حرم هلا بح ولا بویت 


بر رسس ہصح سے 


ومن قعل ذلك یلق ناما 46 [الفرقان: .)۱(]٥۸‏ 
قولّه ]]/٥[‏ نی الفصل: «ول آقف نی عقوق الوالدیٔن ولا فيا مختضان به 
من الحقوق» على ضابط أعتمدٌ عليه فإ ما یرم في حن الاجانب فهو حرام 
في حقھماء وما جب للأجانب فهو واجبٌ لهماء ولا بیجبُ على الولد طاعتھما 
ني کل ما يأمرانٍ به ولا نی کل ما ينهيان عنه بنغاق العلماء . وقد ح0 
ا جھاد بغير دما في" ب شی عليه ين توق نهآ َع عضو من أعضائہ 
ولشدَة تفجّعهه| علل ذلك. وقد اج بذلك کل سفر بخافانِ فيه على تیه أو 
عل عضو من أعضائہ وقد ساوی الوالدن الرقیق في الق والکشوةوالشکن ٩‏ 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الحدود» باب إثم الزناة» برقم (۰)1۸۱۱ ومسلم کتاب الایمان» 
باب کون الشرك أقبح الذنوب برقم (٦۸)ء‏ وانظر ماع تخريجه في «مسند الامام أحمد» 
(۳۰۱۱۲). 
قال الامام النووي في «شرح صحیح مسلم» (۱: :)۳٥۸‏ فیه: أن أكبر العاصي الشرك 
وهذا ظاهرٌ لا حفاء فیه وآن ال بغير حى يليه وکذلك قال أصحابنا: أكيرُ الکباثر بعد 
الشرلٍ القتل» وکذا نّصّ عليه الشافعيٌ رضي الله عنه فی کتاب الشهادات من «ختصر 
الزني». وأمّا ما سواهما من الزنا واللواط و الوالدَيْن والسَّحْرٍ وف الحصنات 
والفرار یو الزحفي وأکل الرّبا وغیر ذلك من الکبائر فلها تفاصيل وأحكام ث: ناف ما 
مراتبُهاء ويختلف آمرّها باختلافي الأحوالٍ والمفاسد المترتّیة عليها. 

(۲) في «القواعد الکبری»: «وقد حرم على الولد». 

(۳) في «القواعد الکری»: «لم)». 

:۱( «القواعد الکبری» (۱: ۳۱). قد عقد الشهاب القرانی فصلاً نافعاً في كتاب «الفروق»‎ )٤( 
وهو الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة ما يجب للآدميين علل الآدميّن وبين‎ ۷ 
قاعدة الواجب للوالدَيْن خاصة.‎ 
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النص الحقق 


ف کٹ و 

يقال على ما ذکره: 

13 ا 8 6 
آولا: يضبّط ذلك بوجوو 


أحدّها: أن یُقال: ما عدّ في العف عقوقاً شاه فهو عقوق. 
الثاني: أن قال: كل ما یوذیها ما ند به عادةً وتعّی به الولك فهو 


هه ٭ 


عفوق. 

وأخرجت بقولي: «وتعذی به الولد» طلبه حَبْسَھم في ین له فان مَنْ 
يحبِسَهُ الله» لا يعدّهُ به عاقاً؛ لعدم تعدیه. وحيث معنا الولدَ السفرٌ للجهاد 
0 فاته عا 0 

الثالث: أن يقال: کل ما یلحقّهی به مشقّةٌ ظاهرةٌ ما یصدر من الولد 
باختياره لا يحتمل مها الوالدان ما لیس حقّاً له فإنّهِ يكون عقوقا. 


(۱) هذا الفصل منقولٌ بتمامه في «ترجمة السراج البُُقيني» التي صنفھا ولده عَلَم الدینِ صالح 
ابن عمر البلقيني» وهي ترجمة نفيسة مَنَّ الله علي بتحقیقھاء وطبعت ضمن «المكتبة البلقينية) 
هذم ووقع هذا الفصل في ص٤۳۸.‏ 

(۲) کذا في النسخة الخطية. وفي «ترجمة البلقيني»: مَتّعا. والمراد به الوالدان» وهو جيذ مجه 

(۳) یوضحه فول الإمام أبي بكر الطرطوشي في كتابه «برُ الوالدين»: «إن آراد سفراً ار 
يرجو به ما حصل له في الإقامة» فلا مخرج لا بإذنهماء وان رجا أكثر من ذلك وهو في 
کفاف. وإنَّا بطلت ذلك تکایر فهذا لو آذنا له لین لاله عرص فاسد» وان کان 
القصود منه دَهُمَ حاجاتِ تفه أو آهله بحيث لو ترگه تأذی بتزکه» کان له خالفتھما لقوله 
عليه السلام: الا صَرّرَ ولا ضرارً)» وكا تمه من َذتهیا نمتعهیا من أذیته» فإنه لو كان 
معه طعام إن ل یله ملك» وإن لم يأكلاه هلكاء قُدَّمَتْ ضرورثه علیهیا" انتھیٰ من «الفروق» 
للقرانيي (۳۳۰:۱). 


۹۲ 


وقوله: (ولا فيها بختصان به من امحقوق» إلى آخره. ۶ رھ 

ما ما ختصَّانِ به من ا حقوق فضابطه: تسس ول جلاض| 
الاجلال اللائق بہماء وخفض ناح ال ما من الرجمة(۱) 

وقوله: «فإنَ ما حرم نی حقٌ الأجانب» فهو حرامٌ في حَقّھم|. 

سل ولکن یکو فی هم كبيرة» بخلاف الأجانب فإنّه قد لا یکون 
کذلك. وم يقل الشيخ: فان الذي یرم في حَقھماء یرم ي حَقٌّ الأجانب: فإنّه 
رم في حقّهم| (أف؛ ولا يحرم ذلك في حَقٌّ الأجانب. 

وقوله: «وما جب للأجانب فهو واجبٌ لهما». 

هذا إن سلم لا خضل مقصوده وتا صل مقضودة آن یقول: ونا 
يجب لما جب للأجانب. وهذا الكلامٌ منوع؛ فإلّه حب هیا من النفقات 
وغيره مالم يِب لاجانب. 

وهذا الكلام منوع. فإنه يجب لها من النفقات وغيرها مالم يجب 
للاجانب. 

وقول الشیخ: تاک الولد طاعتھما نی کل ما یأمرانِ به. 

مسَلّم» لک فیا یۃ یتعلق بحقوقها [ذ]( مجب علا الولد طاعثھماء فاذا 


(۱) «وذلك بِحُسْنِ الداراة ولي النْطِق» والبدار إل الخدمة وسرعة الاجابته وترك بر 
بمطاليهماء والصَّبرٍ عل أمرهما». آفادہ الإمام القشيري في «لطائف الاشارات» (۲: 4 4 *) 
وكان قد قال قبل ذلك: : إن الح أمرٌ العباد براعاۃ حَقٌ الوالدين وهما ین جنس العبد» 
فَمَنْ عجز عن القيام , بحَق نيه نی له أن یقوع بسن ريّه!». 

(۲) زيادة يستقيم بها السياق. 


النص المحقق .سس 


آمراه بالإقامة مع إسلامهم| عن سفر الجهاد. وجب عليه ذلك. وإذا هياه عنه 
حرم عليه ذلك» وإذا حالف في ذلك مرها أو هیا كان عاق . 


وقولّه: «وقد ساویٰ الوالدان الرقیق في النفقة والسّكنئ». 

کلام عجيب؛ لأن ذلك واجبٌ لما إكراماً وإجلالاً وواجبٌ للرقيق 
لللّكِ القائم النتضی للاستخدام وعدم الاستقلالِ بالکشب. فكيف يُذْكْرٌ 
هذا مع هذا!! ولو سرع الوالدانِ بوثل هذا لأنكراه [٥/ب]ء‏ وما كان یرضی 
الشيخ الإمامٌ من آولاده آن پذگر له ذلك وذکر ذلك للوالد عقوق ل4 . 


EE‏ : «وقد ضَبَط بعض العلماءِ الکباثر بأن قال: کل لب قن 
به وَعیدٌ أو لم فهو من الكبائر"» تقر منار الأرض كبيرةٌ لاقتران اللَعنِ 


(۱) يوضّحه قول القراقٌ فی «الفروق» (۱: ۳۳۲): «ومما یدل عل تقديم طاعتهیا عل الندوباتِ 
ما نی «مسلم» :)۲٥١۹(‏ أن رجلاً قال: يا رسول الله» أبايعك علیٰ المجرة والجهادء قال: 
هل من والدَيْك أحذٌ حیٔ؟) قال: نعم كلاهماء قال: «فتبتغي الْأجْرَ من الله تعایٰ؟) قال: نعم. 
قال: «فارجع إل والدَيّْك فأأحیسنْ صحبتهیا» فجعل عليه السلام الكون مع الابوین أفضَلٌ من 
الکونِ معه» وجعل خدمتهم| أفضل من الجهاد مع رسول اللہ ية لا سيا في أول الإسلام» 
انتھیٰ. وهذا الذي قاله القراني کان قد اعترض عليه القاضي عياض في «إكال العلم» (۸: ۷) 
حيث قال: ان هذا الحديتٌ يحتمل أن يكون بعد الفتح وسقوط فرض الهجرة والجهادء 
وظهور الدين» أو كان ذلك من الأعراب. 0 - له اجره فرجح بر والدَيْه 
وعظيمٌ حَمّهماء وكثرةٌ الأجر عل بڑہماء وأن ذلك أفضَلٌ من الجهاد». انتهئ. 

(۲) كتب الناسخ في الحامش: ابلغ كاتبه قراءً عل مؤلفه شيخ الاسلام ولا أي: في المجلس 
الأول» وهذا يؤكد أن النسخة مقروءة عل المؤلّف. 

(۳) والقائل بذلك هو شیم الإسلام البارزيٌ» وعباريّه بتهايها «والتحقينٌ أن الكبيرة کل ذنب 
قُرِنَ به وعيدٌ أو عذ أو لعن بص کتاب أو سه أو عغلم أن عفسدته کمفسدة ما قُرِنَ به وعيدٌ- 


٤‏ سس الفوائد ا حسام 
به(۱ وكذلك تل الومن كبيرة؛ لأنّه اقترن به الوعيدٌ واللعن»”" إل آخره. 

تفه بالومن في قوله: «َْل الؤمنِ كبيرة اما هو لأنه الذي ثبت 
علٰ قله الم والوعيث الب والعذابٌُ في قوله تعلٰ: ‏ ومن یل 
مُؤْمَكَا ب إلى قوله: #وَعَضِ بال عه توعد لمُعَدَابَاعَظِيمًا 4 
[النساء: ۳(۲۹۳) والا ۳ الذمي ونحوه كبيرة باجماع(). 


2 أو عذ أو لعن» أو أكثر من مفسدته» أو آشعر بتهاون مرتکبه في دینه (شعار أصغر الکبائر 
التصوص علیها». انتهی من «الزواجر عن اقتراف الکبائر» (۱: ۱۳). 

(۱) يعني قوله ولا «ولعنَ الله مَنْ یر مناز الأرض»» وهو جزءٌ من حديثٍ آخرجه مسلم 
کتاب الصید والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى برقم 
(۱۹۷۸) وأبو یعلیٰ في «المسند» (507) والنسائي في «السنن» كتاب الضحاياء باب من 
ذبح لغير الله عر وجلل (۷: ۲۳۲) من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنہہ وانظر تام 
تخريجه في (مسند الإمام أحمد» .)۸۸٥(‏ 

(۲) «القواعد الکبریٰ) (۳۱:۱). 

(۳) قال الامام البغوي: «والذي عليه الاکترون» وهو مذهبٌ أهل الستة: أن قاتل السلم عَمْداً 
توب مقبولةٌ وله تعال: وق رب رم ول يسا 4 [له: ؟+]... ولیس في الآية 
تعلق لمن يقول بالتخلید في النارِ بارتكاب الكبائر؛ لأن الآيةَ نزلت في قاتل هو کافر وهو 
یس بن صُبابقہ وقيل: إن وعيدٌ لمن قتل مؤمناً مستجلا لقع بسبب یمان ومن استحل کنل 
أهل الإيانٍ لإعانهم كان كافراً َلَداًنی النار» انتھیٰ من «معالم التنزيل» (۰:۲ .)۲٦۷‏ 

(4) وذلك لا ثبت من قوله يك: «مَنْ كل مُعاهّداً لم يرح رائحة الج ون ریتها توجَدٌ من 
مسيرة أربعين عاماً» أخرجه البخاري كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهّداً من 
غير جُرْم برقم )۳۱٦٣(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها. انتھیٰ. 
ولتمام الفائدة انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (۲: .)۱٥١‏ 
قلث: قوله: یرم هو بفتح الراءء أي: جذ 


ابیت تسب سس وت جح :م۱ 

فوله فيه أيضاً: فما تقولون فيمن كَدَّفَ مُحْصَناً قَذْفاً لا يسمعه الا اش 
واْفظة مع آنه م يُواجه به للقذوف: ول يَغْتَبْهُ به عند الناس: هل يكون ده 
موجبا" للحدٌ مع خُلُوه من مَفسدة الأذئ؟ قلنا: الظاهر أنّه ليس بكبيرة 
موجبة للحدٌ لانتفاء لفسَدة» ولا يُعَاقّبُ في الآخرَة عِقابَ المجاهر بذلك في 
وجه المقذوف أو في مل من الناس» بل یاقب عقاب الکاذبین غير المصِرّين 
وقد قال الشاعر: 

فان الذي يؤذيك منه سیاعه. وإنَّ الذي قالوا وراءَكَ لم قل 
شَبّهَه بالذي لم یل لانتفاء ضَرَره وأؤْيّته»”". انتهی. 


ا علیه: بل الظاهر أن القدذق عت لايَسمَع الا الله والففظة رة 


3 


۳7 
رت 


موجبة للحد فطاماً عن جنس هذه المْسَدة(* ولظاهر قوله تعالیٰ: ٭ وان 
برمون ألمحصتَنت 46 الاية [الطور: ]٤‏ فان هذا رَمُیٌ وما استشهد به من البيتٍ لا 
ابق الدُعیٰ؛ لأنْ قوله: 


ون الذي قالوا وراعك لم یقل 


آعم من قوله: احیث لا سامع)؛ لصدّقه على القولِ وراءه وهناك سامع. 


(۱) في «القواعد الکبری»: «لا يسمعه أحدٌ لا الله تعالل». 

(۲) في «القواعد الکبری»: «کبیرةً موجبة». 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۳۲). 

(6) قد ذهب الامام الأذرعيٌ ال نضرة اختيار ابن عبد السلام ولكن بقَيْدٍ أن یکون صادقاء قال 
في اقوت الحتاج»: (وما قاله حتمل إن كان صادقاًء فإن کان کاذباً ففيه تظَرٌ للجُرأة على الله 
سبحانه وتعا یٰ بالفجور» نقله ا غیتمي في «الزواجر» (۲: ۹۱). 


۷ ےس سے بت سس يبيب سك الفوائد ا سام 


[فصل ق إتيان الفاسد ظنا اہ من الصالح] 


قولّه نی الفصل العقود لإتيانٍ الفاسد ظنا با من الصالح: «فإِنْ قیل 
2۵ صٰص مالک متسد شام 

کمن أكلّ مالا یعتقده لنفسه أو وط جاریةً بظنها نی ملک آو لبس رونا 

يعتقده لنفسه ثم بان أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه؟ قلنا(): لا إثم عليه 
سو 


الختار في صورة ما إذا وطئ جارية يظنها في ملکه آنه لا يجوز الإقدامُ 
علل الوَّطْء لا بالاجتهاد بأمارة تغلبٌ عل الظرٌ نها في ملکه حتیٰ لو وگل 
في بیع مه وسلمها للوكيل لیبیکھاء ثم عادّث إلى منزله» واحتول بيع الوکیلِ 
وعَدَمُه لا جوز له الإقدامُ بغير اجتهادٍ عل الوَّطء. 

قوله فيه یضا : فإِنْ قیل: فا [٦/1]تقولون‏ فيمن قعل فعلاً بظنه واجب* 
وهو من الفاسد ا مق في نفس الأمر > کالحاکم ےہ 
0 اک الشرعيقه وکالصلی" بُصَل عل ظنْ | أنه مُتطهر) وکالشاهد 


)١(‏ في «القواعد الکبری»: (وهو». 

(۲) في «القواعد الکری»: «فلا). 

(۳) «القواعد الکبری»  :۱(‏ ۳۹-۳). 

)٤(‏ في «القواعد الکبری»: «واجبا أو قربة). 

)٥(‏ نی «القواعد الکبری»: (إذا حکم بم يظنه حقاً». 

)٦(‏ في «القواعد الکبریٰ): ابناء على الحجج». 

(۷) في «القواعد الکبریٰ): «وكالمحدث». 

(۸) يلي هذا اللفظ في «القواعد الكبرى»: «أو کمن صلل عل مرتدٌ يعتقده مسلاً». 


النص المحقق _ ۷ 
بَھد بحو بح عَرَفه بنا على استصحاب بقائه» وظھر كذبُ ال في ذلك كلّه؟ 


قلنا(۱): هذا طا مق عنه كالذي د له ولكن ثاب فاعلّه عل قَصْدِه دون 


فغله الا من صل مین فن یناب عل قَضْدِه وعلیٰ کل فعل نی به في صلانه 
ما لا یشم ط الطهارةٌ فیه۲۱ انتهی. 1 

ظاهرٌ الأدلَِ يقتضي آنه ياب على قَضْدِه وعلل جميع الأفعال في الصلاة 
وغيرهاء حتیٰ لول مُسلا في صَفالکقارعل زیہم فال باب عل نله 
لان قال لتکون كلمة اللہ هي العُلیاء وقد قال رسول الله لله گا: «مَنْ قاتل لتکون 
كلمة الله هي العُلیا فهو في سبيل الله)9؟». 


5 ۰ 
[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها] 
قوله في «قَصْلٌّ في بیان تفاوْتٍ زتّب الصالح والفاسد»: «فانه قد يوجر 
عل أحد العَملین الائلان با لا و جر علل نظبر(٥ک‏ ولذلك أمثلة: أحدها: 


(۱) «قلنا» ساقطة من «القواعد الکبری». 

(۲) «القواعد الکری» (۱: ۳۵). 

(۴) وف المسألة فرع حسَنٌ ذكره النووي في «روضة الطالبین؛ ٩(‏ : ۷ فقال: «فصلّ في 
اذا قل انا ظنه على حال وكان بخلافوه وفيه مسائل: 
الأولى: َل مَنْ ظته کافرآء بان كان عليه زي الكقّارء أو رآه يُحَظَّمُ آفتهم. فبان مسلا نظر 
إن كاك ذلك في دار مرب فلا فاص قلع ولا وة عل الأظهرء وتجب الكقارة نَا 
وان كان في دار الإسلام» وجبت الديةٌ والكمّارة قَطْعاًء وكذا القصاصٌ عل الأظهر». 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب العلم» باب مَنْ سأل وهو قائمٌ عالماً جالسا برقم (۱۲۳))ء ومسلم 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله برقم (۱۹۰4)» 
وغيرهُما من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

)٥(‏ يلي هذا اللفظ في «القواعد الکبری»: «مع أنه لا تفاوت بینهیا لا بتحكّل مشقة مشقة الإيجاب 
وخوف العقاب علل رل 


۹۸ 
ع0 الفرض وغمرثه. مساوبان لحجٌ اَل وعمرته من کل وجه ال 
آخر الأمثلة. 
یقال علیه: ليس ذلك ما فى حتیٰ يَضْرب له الأمثالء وذلك كثير. 
ولعلّه إل ذكر ذلك توطنةً لا سیذکره فيا إذا تفاوت العملانِ بالقلَةِ والكثرة» 


مثل أن پُڑگی بِحَمْسة دراهم» ویتصدّق بعشرة آلاف درهم کا سيأتي. 

وو العملان التمائلان؛ وكذا قوله في صوم رمضان: «إنه مساو لصوم 
شعبان»» مرادٌهُ: التماثل الصّوْريٌ والتساوي الصّؤْري. 

ولف آیضا: «وكذلك قراءة عَمَدَلةٍ الفاتحة في الصلاة مُساوية لقراءتها 
في غبر الصلا مع تہا أفُضلٌ منھا إذا قرئت خارج الصلاة". 

۶ی 1 ذلك ا 

قولّه فيه أيضاً: «وكذلك الأذكارٌ التي في القرآن إذا قد بها القراءة 
شرطت فيها الطهارة من الجنابة» ولو فص بها ال كالبَسملةٍ على الطعام 
والشراب» واكمْدَلة عند الفراغ منهماء والتسبیحاتِ المذكورة ني القرآن م 
37 يُشْرَط فيها الطهارة من ا نابة ةِ مع تساوي هذه الأذكار من کل وجه»(؟. 
نتهی. 

يقال علیه: هذا ليس من الأمثلة السابقة في شيء» فإنّ کلامه في العملّن 


(۱) في «القواعد الکبریٰ): «أن حجٌّ). 
(۲) «القواعد الكبرئ» (۱: 57). 
(۳) المصدر السابق (۱: 57). 

.)4۳-4۲ :۱( المصدر السابق‎ )٤( 


النص الحقق ۹ 
التمائلین یوجر الله عللٰ آحدهما ما لا یوجر علل نظیره. واشتراط الطهارة من 
الجنابة في آحدهما دون الآخرہ لیس من هذا القبيل. 

قولّه فيه أيضاً: «وکذلك ما فرضّه الله تعالیٰ من الزکواتِ قد تساوي 
مصلحته مصلحةً نظیره من الصدقاتِ في سَذٌ اخلاتِ وَدْفع احاجات. وله 
أمثلة: آحدها: إخراج درن متساویان» أَحدھما() زكاةٌ والآحَرُ صدقة). 
انتھی. 

یقال[٦/ب]‏ علیه: قد تقَدّم ذلك أل القصل فلا وَجُہ لإعادته» ولعله ذکرہ 
توطنةً للأمثلة التي ذکرها بعد ذلك من مثال الاين والعشرّین ونحوهما. 

قوله فيه أيضاً: «وإذا كانت الحسنة في ليلة القَدرِ أفضلّ من ثلائین 
آلف حسَنة في غيرهاء مع آن تنبیخها كتسبيح غيرهاء وصلاتها كصلاة غيرهاء 

2 و , ہے 6 و 
وقراءتها كقراءة غيرهاء عم أن الله يتمَضل على عبادو نی بعض الأزمانٍ با لا 
َتفَضْل به في غیره»( إلى آخرہ. 

یقال عليه: ما ذگره من أنّ الحسَنة في لبلة القذر فصل من ثلائین ألفَ 
حسَنةٍ في غيرهاء قد يُوّجَُ بن ليلة القَذر تَعْدِل جي رمضان؛ لقوله اة امَنْ 
قاع ليله القَذر إیمناً واحتساباً؛ عفر له ما کقڈم من دبا“ مع قوله يك امَنْ 
)١(‏ في «القواعد الکبری»: «واحدهما». 
(؟)«القواعد الكبرئ» (۱: 57). 
(۳) المصدر السابق (۱: 58). 
)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الصوم, باب مَنْ صامَ رمضانٌ إیمناً واحتساباً ونيّة برقم (۱۹۰۱)؛ 

ومسلم کتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان برقم (۹٥۷))ء‏ من حدیثِ 


أبي هريرة رضي الله عنه. چ 


و الفوائد ا حسام 
قامَ رمضان إیماناً واحتسابا؛ عفر له ما تقَدُمَ من دنه ات رشان 
جميعِه بثلائينَ ألا لا کل يوم بِعَشْرة» وعشرة في عشرة مئة» ومئةٌ في ثلائین 
0ھ ت ده یک۰.9 
آلافٍ يوم وثلاثة آلافِ في عشرة بثلائین ألفاء ومن ثمٌ كان صومٌ رمضانَ مع 


۶ ۴ 


ست من شوال» بل صیام الدهر . 

قوله فيه أيضاً: «ومما يدل(" علا أنّ الثوات ليس عل قذر النَصَب 
طلقا قوله با : «الإيمان بضعٌ وسبعوںَ شعب أَنصلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق»”". وهو من الصالح العامة لكل مجتاز 


= قال القسطلاني في «ٍرشاد الساري» (۳: ۳۵۲): قوله: امن ذَنْبه: اسم جنس مضاف فيعمٌ 
حميمَ الذنوب إلا آنه خصوص عند الجمهور بالصغائر. انتهئ. وقال بعض العلماء. يجورٌ 
أن حف من الكبائر. 

)۲۰۰۹( أخرجه البخاري كتاب صلاة التراويح» باب فضل مَن قامَ رمضان» برقم‎ )١( 
كلاهما يرويه‎ .)۷٥۹( ومسلم کتاب صلاة المسافرين» باب الترغیب فی قيام رمضان» برقم‎ 
من حديث أبي هريرة رضی الله عنه.‎ 
إیماناًہ: تصديقاً بأنه خی‎ ١ قال الامام النووي في اشرح صحیح مسلم) (۳: ۲۹۸): معنیٰ‎ 
ومعنی «احتساباه: أن يريد الله تعالیٰ وَخده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك ا مخالف‎ 
۱ الاخلاص.‎ 

(۲) في «القواعد الکبری»: «وعا يدل أيضاً». 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الایمان» باب آمور الایمان بلفظ «بضع وستون برقم (۹)؛ ومسلم 
کتاب الایمان» باب بیان عدد شعب الایمان برقم (۳9) وغيرهما من حدیثِ أبي هريرة 
رضي اللہ عنه. 
قلتٌ: قد بحث الامام النوويٌ الاختلاف بين روايتي هذا ا حدیث بين الستين والسبعين» 
قال: وثقل عن الامام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح قوله: واختلفوا في الترجیح. والأَشْبَهُ- 


کو تیک و س 1 :۱۱ 
بالطریق بإزالةٍ الشوك والأحجار والأقذار مع مشقّة ذلكء وخقة الط بكلمة 
الاییان»۱. انتهی. 

تقال علیه: لقائل آن یقول: بل كلمة الایمان أقّل؛ أن اراد كلمة 
الإيهانٍ بحقوقها ومقتضیاتہا'''. 

قوله: «فإن قیل: بل( تتفاوتٌ رنب العارفی والایمان بالفرضِ والتَفْلٍ 
كما تتفاوت تب العباداتِ بالفرض 07+ عو فان الایمانَ''' والتعرٌفَ 
الأول مفروض بالاجماع واستحضارهما بعد ذلك تفل لا يلرم تعاطیها'“ إلى 


ہم 


آخرہ. 
يقال عليه: لك أن تقول: بان الإيان الثاني والتعدّفٌ الثانیء یقعان 


= بالإتقانِ والاحتباط ترجيح رواية الأقل» ومنهم مَنْ رجّح رواية الأكثر» وإياها اختار أبو عبد الله 
الحليمي» فان الحكمَ لمن حفظ الزيادة جازماً ها» انتهئ. انظر: «شرح صحيح مسلم» 
(۱: ۲۸۰). 

(۱) «القواعد الکری» :١(‏ 48 -55). 

۳( سو ہر یہ یوضحه قول ابن رجب ہے تس الا خلاص» ص۲۸: 
«إن قول العبد: لا إله إلا لہ يقتضي أن لا له له غير الله . والإله هو الذي يُطاعٌ فلا عص 
هيبة ی له وإجلالاًء وعةٌ وخوفاً ورجاء وتوگلاً عليه وسؤالاً منهه ودعاء له ولا يصلح 
ذلك كله لخر لله عر وجل. فمن اك خلوقاً في شيءِ من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلمية» كان ذلك فذحا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله» ونقصاً في توحیده» وكان 
فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من ذلك». انتهى. 

(۳) في «القواعد الكبرئ»: «هل». 

(5) في «القواعد الکبریٰ): «الایمان الأوّل». 

.)۶7:۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 


سے ے ب دارا اا 


ار میم 


آحدهما: ما ندب الشارعٌ إلى إعادته. 

والثاني: مالم یطلب إعادّه. 

والثاني إذا وقع ثانياً فهو تَفْلء والأولُ: ما أن یطلّب الشارعٌ دوامه 
کا و لاء فان طلب دوامه کا فكلا وقع» وقع واجباء وإن لم يطلب 
الشارعٌ دوامّه حك كالصلاة» ففي وقوعه ثانیاً الخلافٌ في الصلاة. 

قوله فيه آیضا: «وكذلك رت المحبة الصادرة عن ملاحظة [1/۷] الإنعام 
والإفضال, مُنْحَطَةٌ عن رن الحبة الصادرة عن ملاحظة [الکمال والجمال» 
لصدور تلك المحبّة عن ملاحظة]( الأغیاں وصدور محبّة الإجلالِ عن 
ملاحظق(۲) الکال وا مسال»(۳) ال آخره. 


«والتعظيمُ والمهابة أفضَلُ من المحبة الصادرة عن معرفة الکمال(*) 

5 4 و م 7 

والجمال؛ لا في الحبة من اللذة بجمال المحبوب» بخلافي المعظم المائب» فان 

الميبةً والتعظيمَ يقتضيان التصاغْرٌ والامحاشّی(*) والانقباض» ولا حَظ للنفس 
في ذلك». انٹھی۶. 


)١(‏ سقط ما بین المعقوفتين من الأصل والزيادة من «قواعد الأحكام». 

(۲) في «القواعد الکبری»: اعن ملاحظة أوصاف». 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: 45). 

(4) في «القواعد الکبری»: «الجلال». 

(۵) في «القواعد الکبری»: «والانخشاش». 

)٦(‏ یرضحه قول الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدین» :)۱٦۸ :٤(‏ «اعلم أن الخوفَ من الله تعالل 
عل مقائین: أحدهما: الخوفٌ من عذابه» والثانی: الخوفٌ منه. فأما الخوفٌ منه فهو خوفٌ 
العلیاء وآریاب القلوب العازفين من صفائه ما ھی ام و اشر کرات اما عه 


النص الحقق 3 د ۱۳ 
لا ينبغي أن يُقَصَدَ بالهابة والتعظيم مُطلقاًء بل يكون ذلك باعتبار 

8 7 رئا وهم 
المقامات» ففي مقام: «هل رضیتم؟»(۱) ونحوه» کون المحبة أفضل» وني 
5 7 ۳ پر کن 7 2 ع و و ۶ 
نحو مقام: «إن رب قد عضب اليومَ غَضَہاه''' ا حدیث: تكون الهيبة والإجلال 


أفضل. 
ےو میں لا گے مو رووا 9 3 و 
قوله فيه آیضا: «فإن قيل: هل يستوي ا حاج عن نفسه والحجوج عنه 
في مقاصد الحجٌ؟ قلنا: یستویان في براءة الذمّة ولا یستویان نی الأجر»”" إلى 
آخره. 
يقال عليه: ما ذكره في ا حاحجٌ عن تفیه والحجوج عنه» من تما لا 
»° 3 5 4 ۰ 7 ۳ 50 ماه 3 7 
يستويان في الأجرء قد ینازع فيه من حيث إن المستطيع في الآية یتناول 

7 د بيه 1 سے 5 کا 2 1 

المشتطيح بتفسه والستطیع بغيره؛ لقوله پ: «حجي عن أبيك»!؟» وظاهر 

= یر قوله تعال: «وَیعَو کم لته اک عمران: ۷۸ وأما الأول فهو خوفٌ عموم 
الخلق» وهو حاصل بأصل الإیمانِ با َة والنارِ وکونیما جزاءیٔن علل الطاعة والمعصية» 
وضعفّه بسبب الغفلة» وبا تزول الغفلة بالتذكير والوعظ وملازمة الفكر في أھوالِ يوم 
القیامة وأصنافِ العذاب» إل آخر کلامه رحمه الله. 

(۱) هو جزءٌ من حدیثٍ آخرجه البخاري كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار» برقم 
٩(‏ ۰1۵6 ومسلم کتاب ا حنة وصفة نعيمهاء باب إحلالٍ الرضوان على أهل الجنة» برقم 
(۲۸۲۹)ء کلاهما يرويه من حديث أبي سعید اخدري رضی الله عنه. 

(۲) هو جزءٌ من حديث طویل آخرجه البخاري کتاب أحاديث الأنبیاء باب قول الله عز وجل: 
¥ ود اس وال وی [هود: «Yo‏ برقم 9 ۳۳ ومسلم کتاب الای‌ان» باب آدنی 
أهل الجنة منزلة برقم )۱۹١(‏ كلاهما يرويه من حدیثِ أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: .)٦۷‏ 

= آخرجه الإمام أ مد في «السند» (۳۰6۹) بهذا اللفظ وأصل ا حدیث في اصحيح البخاري؟ء‎ )٤( 


60ج ا وو س 


ذلك تساویہما من كل وجه» وإخراح أحدهما من بعض الوجوه يحتاجُ إلى 
دلیل. 

قولّه فيه أيضاً: «وهكذا الأبدال كلها لاتُساوي ُدّلاتہاء فلیس اتمم 
كالوضوء والغشل. إلى آخرہ؛). 

يقال عليه: لا يصدقٌ عل الشیء كوئه بدا إا بعد العجز عن ال 
وحینئذ فهو يساويه في الاجر لقوله إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له 
اکان مل صحیحا ف 

فول فیه شا «فإن قيل: مات تقولونَ فيمن سل جَوْعةً مسكينٍ في ق 
عشرة ام هل يساوي اجره جر مَنْ سَدَّ جَوْعة عشرة مساکین مع أَنْ 
رص مد عفر ججؤعات, والکل عباڈ اه والرضّ الإحسانُ إليهم. فی 
فرق بين تحصيل هذه الصالح فی محل واحدٍ أو في محال متعدّدة؟ قلنا: لا 
یستویان؛ لان الحماعةً یمک أن یکونَ فيهم ول الله أو أولياءٌ له» فيكونٌ 
إطعامهم أَفْضَلَ من إطعام واحیٍ»۲۳ إلى آخره. 


= کتاب المغازي» باب حجة الوداع برقم (4۳۹۹) و«اصحيح مسلم) كتاب الحج» باب 
الحجٌ عن العاجز لرمانق برقم (۱۳۳۲) من حدیثٍِ ابن عباس رضي الله عنه. 

(۱) «القواعد الكبرى» (۱: /ا5). 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسفرہ باب يُكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامق 
برقم (19145) من حديث أبي موسیٰ الأشعري رضي الله عنہ... وانظر تمام تخريجه في 
(مسند الإمام أحمد» .)١951/9(‏ 

(۳) «في» ساقطة من «القواعد الکبریٰ). 

(5) في «القواعد الکبریٰ): «ول لله). 

)٥(‏ في «القواعد الکبریٰ): «من تکریر». 

.)٤۸:۱( «القواعد الكبرئ»‎ )٦( 


ال فونٹی مت کت یه ایح سب تست 089 


يقال عليه: ما ذکره من التعلیل غير مناسب. والتعلیل الصحيح أن 
یقال: لا في سد جَوعة عشرة مساكينَ من التعجیل والسارعة إل مصالح 
مُتَعدّدة بخلافی سَدَّ جَوْعَةٍ مسکین في عشرة أیام. 

ق بعد ذلك: (ولٹلِ هذا وجب الشافعي رضي الله عنه(۱) صرف 
الزكاة إل الأصناف؛ لا فيه من دَفع آنواع من الفاسد وجَلب آنواع من 
المصالح»”" إلى آخره. 

يقال عليه: لم وجب الشافعيٌ رضي الله عنه ذلك با دُگرہہ بل لأجل أن 
صيغة مطل الجمع تقتضي انحصار [۷/ ب] الاستحقاق في الذکورین(۳ فلا 
جوز الاقتصارٌ على بَعْضِهم عند الامکان. 


)١(‏ في «القواعد الکبریٰ): «رحه الله». 
(۲) «القواعد الکبریٰ) (4۸:۱). 
(۳) يعني الذکورین في قوله تعالل: ما ألسَدَکت مره والسسكن والمملیت علا الم 
وم وف راب وال رمي و سیل الو وآ الیل فرص رک آنه وام عي 
ہہ وا ۰ قال الامام البغوي في «معالم التنزیل» (6: :)٥٦‏ احتلف الفقهاء 
كيفية منم الصدقات. وفي جواز صرفها إل بعض الأصناف» فذھب جماعة إى أنه لا بجو 
رح تد الأصناف» وهو قول عكرمة» وبه قال الشافعي. 
وذهب جاعةٌ إل أنه لو شرف الكل إل صنفي واحدٍ من هذه الاصنانی» أو إلى شخص 
واحدٍ منهم يجوزء وإلّیا سمّیٰ الله تعالل هذه الاصناف الثانية إعلاماً منه أن الصدقةً قة لا 
خر عن هذه الأصناف. لا إيجاباً لقَسْوِها بينهم جميعاً وهو قول عُمَرَ وابن عباس وإليه 
ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأيء وبه قال أحمد: يجورٌ أن يضعها في صنفِ واحد 
رها نا وقال إبراهيم ‏ يعني النخعيّ: إن كان الال كثيراً حتمل الاجزاء قسّمه قسّمه على 
أصناف» وإن كان قليلاً وضّعه في صنفی واحد. وقال مالك: یتحزی موضع ا حاجة منهم» 
وْقَدُمُ الأؤلى فالأ من أھلِ ال والحاجة. انتهی. 


.سس سس سس سس سب الفوائد الجسام 


4 


ور ۳ بس و 0 
[فصل فيا يتفاوث آجزه بتفاوت تحمل مشقیه] 

قولّه في الفصل العقود لا یتفاوَتُ أَجْرُهُ بتفاوتٍ مّل مشقته: «فإنْ 
قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذی يُوْجَرُ عليه کر ما ؤجَرُ علل الخفيف؟ 
قلثُ: إذا اتحد الفعلان في الشرفب والشرائط والستن والأركان» وکان أحدّهما 
شاقاً فقد استویا في أجرّئه) سو اق جع الوظاتف؛ وانفرد آحذها في 
تحمل(" السقة لاجل الله تعال, فايب ب عل تحمل المشقَةِ لا على عَبْنِ المشاقٌ»7') 
ال آخر ما ذکره. 

يقال عليه: ما ذكره الشيح من أنَّ الثوابَ عل تحمّل المشقة لا على عَبْنِ 
الشاق ورب عليه ما ذكره من المسائلء مُنارّعٌ فيه» ویرده ظواهرٌ الأدلة. 

[فصل في تساوي العقوباتِ العاجلة مع تفاوّت المفاسي] 

قوله في الفصل العقود لتساوي العقوبات العاجلة مع تفاوتِ المفاسد: 
(قد تتساویٰ العقوبات العاجلة مع تفاوت الز لات» مع أن دی تفاوت 
العقوباتِ بتفاوتِ الخالفات. فان من شرت قطرة من ا خمر مُق مُقْتَصراً عليها. 
د تو شرب ما آسکره وحَبّل عقله مع تفاوتِ الفسدتّن وم 
یجعلِ'' الوسائل إل الزنا والسرقة والقتّل ثل الزّنا والسرقة والقتل في الزواجر. 
(۱) في «القواعد الکبری»: «بتحمّل». 


(۲) «القواعد الکری» (۱: ۵۱). 
۳( في القواعد الکبریٰ): «ولم تجعَل». 


الع تق سے بے پیت ۱۸۷ 


والفرق بینهیا وبين مَنْ شرب القَطرة: حِفَةُ حَدّ سک ٠‏ ول ما عداه من 
ال حدودہ مع أن التوسّل إلى السّرقةٍ وال لا بُحَرّك الداعیة إلیھماء ولا يحت 
عليهماء بخلافي وسائل الا من لنظر والش وغيرهماء فإتها تؤكد ات عليه 
والدعاء الیه»(۱). ۲ 


يقال علیه: لیس شرب قطرة من الخمرٍ وسیلةً حتی يُطْلَبَ الفرق ينها 
n‏ 
ول ما عداه لا يتوجّه. ونظیژ الط من الخمر بلاج امخشفة وتها في 
ا حالء فإلہ يجب فيه العف كمَنْ أَوْلجَ جميمَ ذكَرهُ وأثرّل ٠"‏ وكذلك سر قه 
ربع دينار» فَإنّه یط فيه كا بط في سرقة لف دينار” " وجراحة خفيفة مع 
جرا “ متا آو جراحات. فانه جب القصاص على الجارحين سواء. 

وله فيه أيضاً: فان قیل: هل يكونٌ ورن رق رُبعَ دینار کوزر مَنْ 
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و 


سَرقٌ ألف دينار؛ لاستوائه) في القطع؟ قلنا: بل یتفاوت وژژهما في الدار 


(۱) «القواعد الکری» .)٥٦:۱(‏ 

دس رر سم إيلاجٌ کر الحشفة من الذگر في فرج حرم مُشْتهئ طبعاً لا 
شيهة فیه. انظر: «روضة الطالبين» .)۸٦ :٠١(‏ وقال ابن عبد السلام في (قواعد الأحكام؛ 
ص١۱۸‏ : وضمان الأبضاع بمهور الأمثال ین قق جرد إيلاج اه في الفرج». 

(۳) وقد عَلّل ابن عبد السلام هذا اكم بقوله ردا عل مَنْ غ قال: اكيف لد ينها خسو 
من الإبلِ أو مسمثة دینار بربع دينار أو بعشرة دراهم؟ قال ابن عبد السلام: «فلّنا: 2 
جر عا د وبا الزَّجْرٌ عن تكرير ما لا يتناهئ من السرقة الو للأموالِ الكثيرة التي 
لا ضابط لهاء ولو شرط الشرخ في نصاب السرقة مالاً خطيراً لضاعت آموال الفقراء الناقصة 
عن نصاب ال خطیرہ وفي ذلك مفسدةٌ عامّةٌ للفقراء» انتهی. 


یت ل00 ابام 


الآخرة بتفاوتِ مَفْسدِ سرقتهی() لقوله تعالل: # ومن يَمَمَلُ مها 
درو شيا ا ير [الزلزلة: ۲۳۲۸ إلى آخره. 

ال فيه: ما ذكره من أن ور من سرت رُبِعَ دیناره ووژر من سَرَقَ لت 
دیناں یتفاوت بتفاوت مفسدتي سرقتھماء يتناول: أن وزر مَنْ سرق ربع دینار 
لفقي أعظَمٌ ین وژر من سرق ألف دينار نی ذي مال كثير لا یب بذلك؛ 
لاختلاف المفسدتيْن. وسیأتی في کلامه لتصریخ با يُوافقی ذلك في [1/۸] المثال 
السابع عك عَشَرَ من الفصل العقود للمصالح المجرّدة. 

قولّه فيه أيضاً: «و لقطم الو اجب في الف" متلق رز بع دینار من الألف) 
إل أن قال: دفيْكَقُرْ ان ما تعلق بربع دينار من السّرقتيْنَ وبق الزائ إلى 
قام الألفی لا مقابل له ولا تکفیر» .8‏ 


يقال على ما ذکره من بقاء الزائد إلى تمام الألفيء لا مُقابل له ولا تکفیر: 
الف لظواهر الأحاديث الحدود کفارات(*) ونحو ذلك. 


)١(‏ نی «القواعد الکری»: (س رقتیھم)). 

(۲) (القواعد الکبری» (۵5:۱). 

(۳) في «القواعد الکبری»: «الالف». 

(6) «القواعد الكبرئ» (۱: لاه). 

)٥(‏ قد آخرج الامام أحمد نی «المسند» )۲۱۸٦٦(‏ من حديثِ خزيمة بن ثابتٍ عن الب كلل 
قال: «مَنْ أصابت ذنباً أقيمَ عليه حَذُ ذلك الذنْبِ فهو کفارته" وهو حديث صحیح لغيره» 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۷۲۸) والبغوي في «شرح السنة» (5954؟) 
والبيهقي في (السنن الکبری» (۸: ۳۲۸) وانظر ام تخريجه في التعليق علیٰ (مسند أحمد». 
قلت: وأصل ا حدیثِ ثابتٌ في الصحيح» وعليه ترجم الإمام مسلم في «الصحيح): باب = 


النص ‌المحقق ۹ 


[فصل في تفاوتِ أجور الأعمال مع تساویها 
باختلاف الأماکن والأزمان] 


قوله في الفصل العقود لتفاوتِ آجور الأعمالِ مع تساويهاء باختلافی 
الأماكن والازمان: «فإن قيل: قد ذهب مالك [رحمة الل]''' إل تفضیل المدينة 
عل مكّة(". فا الدليلٌ علیٰ تفضيل مك عليها؟ قلنا: معنو ذلك أنَّ الله تعالل 
جود علیٰ عباده نی مکةّ با لا 1 بوثله في الدینة وذلك من وجوه»() 
فذکرها. 

يقال علیه: ما ذکره من ابحواب. لا يُطابقٌ السؤالء ان السوال في إقامة 
الدلیل علل آفضلية مكة لا فی معنی الأفضلية» فکان الصواب أن یقول: 
الذليل عل ذلك کذا ويذكرف ثم یقول: ومعنی الأفضلية کذا. 


= «لحدود کفارات لأهلها» ثم ذکر حدیث عبادة بن الصامت برقم (۱۷۰۹) وفیه: «فمن 
آصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو کفارةً له». 
والذي عليه الجمهور: أن الحدود كفاراتٌ لأهلها استدلالاً بهذا الحدیثِ وغیره» ولم یشترطوا 
توبة الحدود وذهب بعض العلماء إل اشتراط التوبة» وقال بذلك بعض التابعين» وتقلّده 
المعتزلة» ووافقهم ابن حزم من الظاهرية والبغوي من فقهاء الشافعية. انظر: «المحل» لابن 
حزم (۱۲: ۱۳). 

(۱) ما بين العقوفتین زيادة من «القواعد الکبری». 

(۲) انظر: «الاستذکار» لابن عبد الب (۸: ۲۱۸) فا بعدها حیث استقصی آطراف القول في 
فضائل الدينة المنورة» علیٰ ساكنها أفضَلٌ الصلاة والسلام. 

(۳) «القواعد الکری» (۱: 57). 


.ےس٣‏ اا 


[فصلٌ نی انقسام جلب الصالح ودرء المفاسدٍ 
إل فروض كفاياتٍ وأعيان] 


قوله في الفصلِ المعقود لانقسام مب الصالج ودزء الغاس إلى فروض 
کفایاتٍِ وفروض أعيان» ول الوسائل والقاصد: «فإن قیل: لو صلی علن 
الجنازة ثانياً مَنْ لم بُصَلْ علیها اب۲۱ إسقاط فَرْضِها نی الي ء لکانت 
الصلاةٌ الثانیةُ فرضاً عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه( فكيف مُُكَمْ 
با فرض مع سقوط الفرض بصلا السابقین وليس هذا كاللاحقين في 
الصلاۃ فإنَ مصلحةً الفرض لا تحصل الا ال من الصلاة» فاخواب: 
أن جیع مصالح فروض الکفایات* إذا أي بہاء فقد دخلت فی الوجود 
طعا ومصلحة رض الصلاق عل لیب تدخُل'”' في الوجود فطع لأن 
مقصودها الاعظم إجابة الدعای وهو یہ لا اطلاع حا علیه. فون E‏ 
ارد مَنْ تَقدَّم بالصلاق فتکون الصلاةٌ الثانیةً محصَّلةٌ للمصلحة التي 
هي خا الدّعاء»0© إلى آخره. 


(۱) في «القواعد الکبریٰ): (بعد). 

(۲) «رضی الله عنه» ساقطة من «القواعد الکبری». 
(۳) في «القواعد الكبرئ»: (بالتحلیل». 

(5) نی «القواعد الکبریٰ): «الكفاية». 

)٥(‏ في «القواعد الکبری»: «لا يقطع بدخوها». 
)٦(‏ «القواعد الکبریٰ) (۱: ۷۲). 


الا س 


8+" مر او وروی 
صلل علا ميّتِ بعد صلاق نع بإجابة دعائه كم صل عل ميتٍ 
م يي ی ا 
الحديث من إخباره كِ: (إتہم يُشفُعون فیه»). 

والأؤلى أن یقال: إن صلاةً الجنازة من فروض الکفایات» وفرض الكفاية 
إذا قام به بعض الأمَةَ سقط احرج عن الباقين» 0 غيرُهم من الفعل» 
فإذا فعل غیژھم کان من توجّه إليه الفرض ولا وان سقط ال حرج عنه بفعْلٍ 
غير فأثیب عل ذلك ثوابَ فرض الكفاية؛ لأنه نما عمل بالخطابِ الاوّل» 
لا بخطاب جدید. 


[فصل في بیان رتب الفاسد] 
توله في الفصل المعقود لبیان تب الفاسد: «ثمّ لا تزال مفاسدٌ 
الصغار"' تتناقض حتی تنتهي(" إلى مفسدق لو فائت لانتهَيّنا إلى أعلى رتب 
المكروهات0)» وهي الضرت الثانی(*) من رتب الفاسد»؟. 


)١(‏ يعني ما ثبت من قوله کل ما ین رجلٍ مسلم يموت فیقوم عل جنازته أربعون رجلا لا 
يش ركون بالله شيئا لا مهم الله فیا أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب مَنْ صا عليه أربعون 
شفعوا فیه» برقم (/44)» وصححه ابن حبان (۸۲ ۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) في «القواعد الكبرئ»: «الصغائر». 

(۳) في «القواعد الکبری»: (إلیٰ أن تنتهى». 

)٤(‏ العبارة في «القواعد الكبرئ»: «لو نقصت لوقعنا في أعظم رتب مفاسد الصغائر». 

(۵) في «القواعد الکبری»: «الرتبة الثانية». 

.)۷۸ :۱( «القواعد الكبرئ»‎ )٦( 


سبح کس ےکسج میت نمی ال اك نام 


يقال علیه: في هذا نَظَّر؛ِ لأنه قد تفوت تلك الفسدة ولا كراهة» کا حلوۃة 
بالأجنبية مع امرأةٍ أو نسوة. 

[۸/ب] قولّه فيه أيضاً: (وجَعَل الرّنا بحليلة ا جار لوا لقتل الأولاد؛ لا 
في ذلك من مفاسد الرّناء کاختلاط الیای واشتباه الأنساب» و نا ل العاره 
وأؤيّة ا جار إلى آخره. 

يقال عليه: الصوابٌ أن يقال: وجعل الزنا بحليلة ا لجار تلو القتل مُطْلقاً؛ 
لا یلم علیه آن کر كل ر رر ا انا بحلیلة تا ول 
كذلك وحینتذ فقوله ع: ثم أن تفتل ولك خافة أن يَطْعَمَ معك»( یثبت 
عل القتل الحرّم بأنواعه. وحص الول بالذكر؛ لاله ول زثبة من رنب القل 
المُحرّم 1 الاشر اك باه( ۱ 


[فصلٌ في اجتماع الصالح المجرّدة عن المفاسد] 
قوله: «قَضِلٌ في اجتماع المصالح المجرّدةٍ عن المفاسد»7؟». 
يقال عليه: لا يَظهَرٌ من كلامه: هل هذا المَضْلٌ معقودٌ لاجتماع الصالح 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۷۹:۱). 

(۲) سبق تخر جه من حديث ابن مسعود رضی الله عنه» ص۸۹۔ 

(۲) وللقاضي عياض منزعٌ اسر في تفسير الحديث حيث قال نی «إكمال الم (۱: ۲۲): 
ودم ية هذه الثلائة الأشياء لاعتیادِ الجاهلية لها: من الکفر بالله» وفاحشة الزناء ووأدٍ 
البنات» وهي الإشارة بقل الولد. 

.)٩۱ :۱( «القواعد الكبرئ»‎ )٤( 


النص الحقق ۱۱۳ 


الْمجرّدةٍ عند الاجتماع والتزاحم؛ أم لو وأمثلته مختلطة. ولعل مراده ما کقدم 


قولّه في الفصل المذكور: «ولبيان الأفضَلء وتقديم الفاضل على الفضول 
أمثلة: 


آحذها: تقدیم العرفانٍ بالله وصفاته على الإیمان بذلك» ويقومٌ الاعتقاد 
في حقٌّ العامة مقام العرفان)(' إلى آخره. 

تقال علیه: جَله تقدیم العر فان بالله وصفاته من آمثلة تقدیم الفاضلِ 
علل المفضول» لا يتوجّه؛ لأن تقدیم العرفانٍ باللہ وصفاته. على الایمان بذلك 
من باب تقدیم الشرط على الشروط. 

قوله فيه أيضاً: «ولقضل الإيانء رت الواجباثٌ عن ابتداء الإسلام؛ 
ترغيباً فيه فإتہا لو وجبّث في الابتداءِ لنفروا وس 

ال عليه: المختارٌ أن هذه التكاليف إن ترثیّت هذا الترتيبَ لعدم 
مقتضياتها وأسبابها دفعة واحدة ول الاسلام شرع کل منها سار تا 


.)٩۱ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۱: .)٩۲‏ 

EE‏ ری سو ی وت مس عنها قلت 
(فرضت الصلاةٌ وَل ما فرصت ركعتئن. ا صلاةٌ السفرء وزیڈ فی صلاة احضر» 
آخرجه البخاري» کتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء برقم (۳۵۰) 
ومسلم» کتاب صلاة السافرین برقم (٥۸٦)ء‏ والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» 
(۲۸:۱۱) برقم (6۲۳۱) واللفظ له. 


١1 


الفوائد الجسام 


سس ے 


قول فيه انشا «الجهاد لو وجب ف الابتداء لاباد الكفرة أهلّ الإسلام؛ 
لقلّةِ المؤمنين وكثرة الکافرین»(). 


قال علیه: ۳ تخر لمتمفقتضیهوهو بدا الكافرين بل الزمنین 
یش إليه قولہ تعال: أن لن تلور یاه هم طلموا که الاية [الحج: 


۳۹ و فلکم ین ذ فک فلت عبت سس ات 
۹). 


قوله فيه أيضاً: : اضر على آربع وة لو ثبت فی ابتداء الإسلام لتمّر 
الکفاژ من الدخول فیه»(۳. 


to 
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ال علیه: هذا لا یتوجه؛ لاه يقتضي آنه آبیح في صَذر الاسلام أن 
یر الكافرٌ إذا اسلم» علن آکثر من أربع نِشوةء وأنَّ للمسلمین الزيادة على 


فش ۶ 


أربم وذلك نك 


(۱) «القواعد الکری» (۱: .)٩۲‏ 

() قد تزع ابن كثير إلى نُضرةٍ قول ابن عبد السلام فقال في تفسير الآية: «وإنّا شرع الله الجھاد في 
لوق لالب لأہم لا کانوا بمكة كان المشركون | عَدداء فلو أءَ مر السلمین وهم آقل من 
له تال ری وغذا لا بایع هل يثرب ليل العقبة رسول لله َك وكانوا 

ا وین قالوا : یا رسول اللہ ألا تمیل علٰ أهل الوادي -یعنون أَهْلَ منی - فنقتلهم؟ فقال 

سول الله لات : «إني لم أومّر بهذا»» انتهئ من (تفسیر القرآن العظیم) (ہ:٣٤٤٦).‏ 

(۳) «القواعد الكبرئ) (۱: ۹۲). 

)٤(‏ ویعتضڈ بأن الذين أمرَهُم رسول الله يكل بمفارقة مَنْ زا على الأربع نسوة مثل غيلان بن 
سلمة الثقفي وقيس بن الحارث. كانوا من تأخر إسلامُهم؛ فلعل ذلك لم يحدتْ في صذر 
الإسلام. 


النص المحقق ۱۱۵ 


قوله فيه أيضاً: «المثال الثاني من تقديم الفاضل عل الفضول: تقديم 
بعض الفرائض علیٰ بعض؛ کتقدیم الصلاة الوْسطى على سائر الصلوات»'. 

يقال علیه: ترجه الفصل باجتماع الصالح اردق لا یناسبھا هذا الثالء 
بل هذا من التقديم الط 

قولّه [1/۹] فيه أيضاً في آثناء ا مخال الرابع : یبد أن تكونَ صلاةٌ الصّبْح 
أفضَلّ من حَجّةٍ مبرورة» وركعتا الفجر آفضل من حَجّة التطوع وقد جعّل 
ان ب الجهاد یلو الإيمان» وجعلّ اج في الرتبةِ لاله فان قُدّمت 
الصلاةٌ عليهماء كان ذلك مالفا لظاهر الحديث. ون ار عنھماء لم يَسْبَقِم 
کون الصلاة أفضلّ الأعمالِ البدنیة»۱؟ إلى آخره. 

ال عليه: لا بُعْدَ في أن تكونَ صلاةٌ الصّبْح افص من حَجَةٍ مبرورة. 
وقد قَدُم هو أنه لا بذع في أن الله تعال یب ييب علل العمل ايسر أخثر ما ييب 
علل العمل الكثير» وأطالٌ الكلامٌ في ذلك في الفصول السابقة 

وأتا قولّہ: «فإنْ قُدّمتِ الصلاةٌ علیھماء كان خالفاً لظاهر الحديث»“. 

يقال عليه: ما حول ظاهرٌ الحديث بالدليل» وهو حديث ابن مسعود 


وغيره. 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۹۳). 

(۲) نی القواعد الکبری»: «رسول الله». 
(۳) «القواعد الکمری» (۱: ۹0-46). 
)٤(‏ الصدر السابق (۱: ۹۵). 


(۹٦١٦ 


الفوائد الجسام 
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قوله فيه أيضا: «الثال الخامس: تقدیم البدلاتِ علیٰ أبدالاء كتقديم 
2 بالماء على الاستجمار ا ۷۴ 


س وه 


۱ ھ۳ 


1 فيه يا : «المثال السابع: : تقدیم ۾ [بعض] 8 الرواتب عل بعضص 
كتقديم الور وشن الفجر عل سائر الرواتب» إلى آخره. 
يقال عليه: هذا الثال لا يُناسبُ الترجمة؛ لاه لا اجتماع هامّنا. 


قوله فيه أيضاً: «امثال الثامن: تدم إنقاذِ الق المعصومين على أداء 
الصلوات"؟؟ لأنّ إنقادً المَزْقى لعصومين أفصَلٌ عند لله ين أداء الصلوات( 
وَالَمْعٌ بین الصلحتن تمكن. بأن يُنْقَدَ الغریق ثم ثم تقضی الصلاة)0". 


۔)۹٦‎ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 

() وا مشھوژ هو جوازٌ الاستجمار بالأحجار مع وجود الاء وشَّذٌ ابن حبيب من المالكية فقال: 
لا يُسْتَجْمَرٌ بالاحجار الا عند عدم ا ماء. قال القرطبي: والأخبارٌ الثابتةٌ في الاستجمار 
عجار مع وجود انا کت . انظر: «الجامع لاحکام القرآن) (۸: .)۲٦٢‏ 

(۳) ما بين العقوفتین زيادةٌ من «القواعد الکمری». 

(6) «القواعد الکبری» (۹5:۱). 

)٥(‏ وهو نظيرٌ قول الإمام الغزالي في صلاة شدة الخوف: الو تاه حریق ق أو عرق أو بت مب 
أو مُطَالِبٌ بِالدَيْنِ وهو مر خائفٌ من ا حبْسء عاجرٌ عن ی الإعسار فله صلا 
الخوف) انتھیٰ من (الوسیط) (۲: ۳۰۹). 

(5) نی «القواعد الکبریٰ): (الصلاة). 

(۷) «القواعد الکبریٰ) (۱: .)۹٦‏ 


زاس ]ایح نو یمتاح ۱۱۷ 

يقال علیه: لا تقدیم في هذا الثال علل المختارء بل يلي صلاةً شدة 
الخوف؛ إ حاقاً له بالأنواع المعروفة» التي يُصلٰ فیها صلاةٌ شدَّة الخوفٍ كا هو 
مُقَرَّرٌ في موضعه. 

قولہ فيه أيضاً: «المثال الثاني عشر: إذا ضاق علل المخرم وت عشاء 
الآخِرَةٍ بحيث لا یسم إلا لأربع رکعات: فلو اشتغل بها لفاته تیان عرفة 
للوقوف!' فقد قیل: يَدَعٌ الصلاةً ويذهَبٌ إلى عرفة؛ لأن أداء فرض الحج 
أفضَلٌ من آداء فرض الصلاة(" إلى آخره. 

یقال عليه: دو ےر ےو الج وعلة هذا 
الوجه: أن اج في خق لحم کالشیء ء ال حاصل: والفوات طاری(۳) عليه» 
اسار ا وا عاض ور ربب ولا اسر الذي يلحقه 
بفواتِ اج یش عن قاس ی الديون لمیر 

قوله في المثالٍ الذکور: «والأصحٌ أنه مَعُ بین الصلحتین, فيْصلي 
صلاة الخوفِ وهو ذاهبٌ ال عرفة»“ إلى آخره. 

کال لامک سر حالف ما صعخه الراقی 1ب 
(۱) «للوقوف» ساقطة من «القواعد الکبری». 
(۲) «القواعد الکری» (۹۸:۱). 


(۳) في الأصل: : اطارِاء وهو صوابٌء باعتماد تخفيف اهمز في طاري» فيُعدٌ اس منقوصاً حذف 
من الياء عند اتکی غير أن الكتابة الإملائية الحديثة لا تخفف الهمز فيهاء لذلك فقد رأيت 
إثياتها عل هذا الوجه. 

.)48:1( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 

= والثالث: أنه تمه الصلاة على سبيل التمکنِ‎ :)19 ٠ :4( عبارة الرافعي في «الشرح الكبير»‎ )٥( 


۸-ےس ٹیٹس تس .سس الفوائد اللجسام 


والنووي) وغيرهما من أنه یم صلالَهُ وإِنْ فاته الوقوف بعرفة» ولكنْ ما 
ذكرَّه هو الختار(۲). 


راو اس الفا ارا سا :إن مَلكَ ین کل 
وحيواناً لا یزکل, > ول مجذ الا نفقةً أحیہماء وتَعذّرَ بَْمُھماء احتمل أن ید 

تفقةً ما لا یوک على تَفَقةِ ما يوگل ويُذْبَحَ سے یت 
بينهما. فان كان الأکول يساوي ألفاً وغبژ ا أکولِ يُساوي درهمأ ففى هذا 
نظ واحت‌ال»). ۱ 

يقال علیه: الأرجَّح أو الصواب. تقدیم تَفقةِ ا أکولِ الذي يساوي 
آلفاء على غير ا أکولِ الذي يساوي درهماً. 

قولّه فيه أيضاً: «الثال الخامس عَشّر: إذا اجتمع مضطران ال أن قال: 


= والاستقرار؛ لأن الصلاة لو الایمان» ولا سبیل إل إخلاءِ الوقت عنھاء ولا سيل إل إقامتها 
كما تقام نی شدة الخوف لأنه لا بخاف فو حاصل هاهناه فأشبه قَوْتَ العدوٌ عند انمز پزامهم. 
ویشبه أن یکون هذا الوجۂ ی لكلام الأئمة. انتھیٰ. 

(۱) قد ذکر النووي الثلاثة الأقوال في هذه المسألة» وب کلام الرافعی بقوله: "هذا الوجه 
ضعیف والصوابٌ الأول يعني قول القفال: يؤخر الصلاة ويِحصّلٌ الوقوف. لأن قضاء 
الحچٌ صَعّب ‏ فا جوْنا تاخير الصلاة لأمور لا تقارِب الْشقَةٌ فيها هذه المشقّة كالتأخير 
جج . انتهی من «روضة الطالین» (۲: .)٩۳‏ 

(۲) هذا دلیل علیٰ رسوخ ملكة الاجتهاد لدى البلقيني واتباعه للدلیلء وان دی ذلك إل خالفة 
القول العتمد نی الذهب. 

(۳) نی «القواعد الکبری)»: (پسوی». 

.)۹۸ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٤( 


النص المحقق ۱۹ 


وجد ما يکفي ضرورة آحدهما: فان تساویا في الضَرورة أو القراب۱) والجوارِ 
والصلاح احتمل آن یتخت بينهماء واحتمل أن یقسمّه علیه)۲۲. 

تقال علیه: احتمال التخیر کان واحتمال القَشمة بعید؛ لان الصورةً 
أنه لا يكفي الا ضرورة أحدهماء وبقي احتمال ثالث لم یذکزه» وهو الإقراعٌ 
وهو فریب. 


قولّه في الثال: (وإنْ کان أحذہما أل مثل أن كان والداً أو والدة أو 
قريباً أو زوجة أو ولياً من أولياء اله تعالیٰء أو إماماً مُقْسِطاً أو حك عَذْلا َم 
الفاضل علل الفضول»(۳. 

يقال عليه: ظاهرةٌ التقدیم وجوبأ وهو مج فی إذا كان والداً أو 
وداً أو قرب ويليه التقديمٌ وجوباً فيا إذا كان زوجةً؛ لا تفقتهاه وان 
كانت واجبةً الا أنه رنب في ذِمَته» ويُسْتَحبٌ تقديمٌ الفاضل في البواقي» 
والوجوت بعید. ۱ 


قوله في المثال: «فان قیل: لو وجد المكلّفٌ مضطرین متساویین» ومعه 


(۱) نی «القواعد الکبری»: «والقرابة». 

(۲) «القواعد الکبری» (۱: .)۹٩‏ 

(۳) المصدر السابق (1: 49). 

)٤(‏ لأنها نفقةٌ واجبةٌ بقرابة البعضیةء فتجب للولدٍ علیٰ الوالدٍ وبالعكسء فان لوجوب النفقة 
ثلاثة أسباب: ملك النكاح» ومِلّكَ اليمين» وقرابۃً البعضية فالاوّلانٍ یوجبان النفقة 
للمملوك عل الاك ولا عَكْسَء والثالث یوجھا لکل واحدٍ من القرييئن عل الآحَر 
لشمول البعضية والشفقة» آفاده النووي في «روضة الطالبین» (۹: 6۰). ۱ 


1۲۰ 


0 / راع م 7 2 8 4 ھی 
رغيف لو أطعمّه أحدّهما''' لعاش يوماء ولو أطعمَ كل واحدٍ منهما نضفه 
لعاش نِضْفَ يوم فهل مجوز أن يُطعمه لأحدهماء أم مجب قَضْه علیهیا؟ 


فالمختارٌ أن تخصیص أحدهما غبرژ جائز ز؛ لا ذكرثه ین أن أحدٌ حدهما قد 
یکون 27 لله ولان الله تعا یٰ آمر بالعدل والانصاف» لعل 00 


1 


الفوائد الجسام 


الد 


فده هم" عَذْلٌ وإحسانٌ ندرج نی قوله [تعالل](: مر بل 
والاحسن € [النحل: 0]4۰). 

ال عليه: قوله في التعلیل: لا ذکرثه من أنّ أحدّهما قد یکونُ ولا 
ول منه أن يقول: : ان تخصيص أحيهما يودي ال إزهاق روح الا خر حال 
وفي استدلاله بالآية قر وما ذکره من تفسير العَذل بالتسوية لا يقتضي 
التسوية فيط تحن فہ(. 

قولّه [1/۱۰] في المثال: فان الراجل یأْخذ سه حاجته والفارس ید 
أحد الأسهم لحاجته والسَّهُِمٌ الثاني لفریسه والسَّهُمْ الثالث لسائس 
فرسه»(). 


(۱) في «القواعد الکبری»: «لأحدهما». 

(۲) في «القواعد الکبری»: «إليهما». 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الکری». 

(4) «القواعد الکری» (۱: .)۹٩‏ 

)٥(‏ عبارةٌ ابن عطية نی تفسیر «العدل والاحسان» هي: «ولعذل : هو ففل کل مفروض من عقا 
وشر ام وس رمع الناس نی آداء الأمانات وترك ال والانصاف واعطاء اق والاحسان: 
هو فعْل کل مندوب إليهء فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ یه ومنها ما هو رص إا أن 
حَدَّ الاجزاء منه داخل في العَذْلء والتکمیل الزائد علن حَدَّ الاجزاء داخلٌ في الإحسان». 
انتھیٰ من «الحرّر الوجیز» (۳: 15 4). 

.)۱۰۰ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٦( 


ا ب ب N‏ 


يقال عليه: کون الهم لثالثِ لسائس فَرَسه» رده ظاهرٌ قوله : 
للفرس سهیان»(). فیدخل في ذلك ساس الفرس وِعَلَفُ الفزس وغیژ 
ذلك 7 يحتاجه. عل ن قولّه في الحديث: «سهان ا جا ظاهره ر مراد 
والأسهُم الثلاثةٌ كلها للفارس: اثنانِ منها بسّبب الفرس. 

قوله في الثال: «فإن قیل: ملا در الشافعي [رضي الله عنه](" تفقة 
الزوجات با لاجات كتفقة الأباء والگھات والبنین والبنات» وم قدْرّها 
بالأمداد(۳؟ قُلنا: لما كانت التَفَقَةَ عوضاً عن البضع درا لأنّ الأصل في 
الأعواض التقدير»». 


10 3 نے م 8 م2 0 1 
يقال عليه: النفقة إا هي عرض عن ا لبس وعِوّض البضع انیا هو 
الصداق» وسيأتي في كلام الشيخ ما وافق ذلك. 


)١(‏ قد أخرج مسلم فی «الصحيح» كتاب الجهاد» باب كيفية قسمة الغنيمة بین الحاضرين برقم 
(۷) من حديث ابن عمر: أن رسول الله اة َسَم في التهلِ: للفرس سهمَين» وللرجل 
سَهماً. وهو في «سنن ابن ماجه» (۲۸۵6) كتاب الجهاد» باب قسمة الغنائم» وانظر نام 
تخريجه في «مسند الإمام أحمد) (81785). 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۲: ۸۳): اللفرس سهمَيّن»: هكذا هو في 
آکثر الروایاتِ «للفرس سهتیّن وللرجل سَه)»» وني بعضها «للفرس سهمین وللراجل 
هم بالالف في الراجل وفی بعضها: «للفارس سهمیّن». انتهی. 

(۲) ما بین المعقوفتين زيادة من «القواعد الکری». 

(۳) يعني کلامه رضي الله عنه فی «الأم» :)٩۵ :٥(‏ «وأقل مايرم ار من نفقة امرآنهالعروف 
ببلدهما... وذلك مُذّ مد النبيّ تاه نی کل يوم من طعام البلدِ الذي یقتاتون». 

(4) «القواعد الکبری» (۱: ۱۰۱-۱۰۰). 

)٥(‏ يعني اللْكَ کا سبق بیائه. 


إو ت ج مٹسس ونام 


قوله: «ولا فائدة في تقدير اب إلى أن قال: «والذي قاله الشافعي مُو 
ی وت وش مد ا 
أو جب با ُوه الرجل ووْجتّہ من اب واللحم وغيرهماء ربا لا يصح في 
سین فلا جور أن يكونَ عوّضاً)”" إلى آخره. 

يقال علیه: ليس ما قاله الشافعي رضي الله عنه مؤدّياً پل ذلك؛ لا 
إتلافَ الزوجة للخبز ز واللحم وغيرهما رل في نظر الشرع له الط با في 
ذِمَةِ الزوج. 

قوله عَقَبَ ذلك: «وليس”" النفقةٌ في مقابلة مك البُضِع)9». 

ظاهرة أله رد علن ام ول يقل الشافعيٌ ذلك ولا أحدٌ ین أصحابه. 

قولّه نی المثال: «فإن قیل: إذا كان اذل في اللغة: التسويةٌ» والقاضي(“ 
قبل قَوْلَ المُدَّعى عليه بيمينه» ولا قبل قَوْلَ المُدّعي حین() يكل 
نمی عليه وكذلك وف اين على الذعيء وهذا تفاوثٌ لا ية نی 
قلنا: معنی التسویة(" أن مُسَوّيَّ بين المدّعِيْنَ في العمل بالظاهر کتوظیفي 


(۱) في «القواعد الکبریٰ): «واحد». 

(۲) «القواعد الکری» (۱: ۱۰۱). 

(۳) کذا نی الأصلء ونی «القواعد الکبری»: «ولیست». 

.)۱۰۱ :۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ في «القواعد الکبری»: «والقاضي لا يسوّي بین الخصمین في قبول قوهم» بل یقبل قول الدع 
عليه مع یمینه». ۱ 

(7) في «القواعد الکبریٰ): «إلا بعد نکول». 

(۷) في «القواعد الکبری»: «معنی التسویة في الحكم وجميع الولایات». 


الس تلبت بیس جح د ا 
ال عل المُدَّعِينَء والأبمان على الحُنکِریٔن: ورد الأیمان على المُذَّعين عند 
کول المنکرین»(۱. انتهی مُلخصاً. 

يقال عليه: الم في ذلك أَسْهَلٌ من أن مُجْعلَ سوالا» وهذا من الواضحات؛ 
وقد مر في تفسيره العَذْلَ بالتسوية كلام فلیراجَم 

کر بے پوس عر من عدي سی 
الفضول: «وقد قال الأصحاب: إذا اشتریٰ عبداً للإعتاق» فَلْيَشْئَر العبد 
الكدوة”" الجهوت فان إعتائّه أفضَلٌ من إعتاق المرَفه)”" إلى آخره. 

٠‏ يقال عليه: هذا لا يناسبٌ تقديمَ الفاضل عل الفضولِ /٠١[‏ ب ولا 

يصح الاستشهادٌ به لذلك وقد کر الَفه َفْضَل من الجهود بأن يكون 
2 آو قينا وخر ذلك. 


قولّه في المثال السابع عه عشر: «إذا جد من يَصولُ على بْضْع حرم ون 
یصول على عضو تم أو تفس مه أو مال رم فان مک الجمغٌ) ۷ 
أن قال: «وإن ی المع بينهما قُدّم الدفع عن النفس عل الدفع عن عن العضوء 
ودم الدفع عن العضو على الدنع عن البضع». 

يقال عليه: انا یتوجَه تقديم الدقع عن الس عل الدفع عن البضع» 
إذا قلنا بوجوب الدفع عن النفسء وإِلّا فالدفع عن البضع معد عل الدفع 
(۱) «القواعد الکبری» (۱: ۱۰۲). 
(۲) في «القواعد الکبری»: «الکدود. 


(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۱۰-۱۰۳). 
(6) الصدر السابق( :۱‏ ۱۰). 


اح سی سی خےے ‏ مت سے ليو اذ شا 


عن النفس؛ لاه واجبٌ قطعا(۱). ویدخل في ذلك تفس الدافع تفس غيره. 
وني تفه قولان» وفي تفس غيره طریقان: آجڑھا: کنقسه والثاني: حت 
الدفع قَطعاً. 


قولّه في الثال: «وة ذم الم عن مال ا تطبر على الدفع عن امال الحقير, 
لا أنْ يكونَ صاحبُ الخطبر غََْك وصاحبٌ الحقير فقيراً لامالٌ له سواه ففي 
هذا نظ وتأمّل)20". 


)١(‏ وقد جيل المدافع عن تیه وعرضه شهيداً. وني الحديث عن رسول الله ية قال: ١مَنْ‏ قبل 
دون ماله فهو شهید ومَنْ فيل دونَ أهله فهو شهید ومن فل دون دینه فهو شھید وِمَنْ 
یل دون دمه فهو شهيد) أخر جه الإمام أحمد في «المسند» )١5657(‏ وأبو داود )٤۷۷۲(‏ 
والنسائي (۷: ۱۱5) وغیرهم من حدیثِ سعید بن زید رضي الله عنه. 
قلت: :من غريب ما وقع للإمام الحافظ أبي بكر بن العربي (ت ٦٥٥‏ ھ) أنه قال في «آحکام 
القرآن» (۳: ۱۲۵) في تفسیر قوله تعالل: فلا من سکره ومد مین يليم 4 
[النحل: ۱۰7]: المسألة الثامنة: إذا ره رل عل إسلام هله يا لايل أشلمهاء وال 
سه دوکہاء ولا احتمل إذایةً نی تخليصها. 2 حدیث أبي هريرة عن رسول الله يلل 
قال: «هاجرٌ إبراهيمٌ بسارق ودخل بها قریةً فيها ملك من الملوك أو جَبّارٌ من الجبابرة» 
فارسل إليه أن ایل باه فقام إليهاء فقامت تتوضّاً وِتُصل فقالت: «اللهمّ إن كنت 
منت بك وبرسولك فلا ساط علي الكافر» ففْطٌ حت رکش برجله». انتھیٰ. 
قلتٌ: حدیث أبي هريرة آخرجه البخاري كتاب التفسير» باب اد ماهر لا 4 
[النساء: ۱۲۵]) برقم (۸٥۳۳)ء‏ ومسلم كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل 
عليه السلام» برقم (۲۳۷۱). 
قال الحافظ ابن حجر نی «فتح الباري» ٤ :٦(‏ ۳۹): «وفي الحديث: الرخصة في الانقیادِ للظالمٍ 
والغاصب» . ولتمام الفائدة انظر: «روضة الطالبين» (۱۰ : ۸) حیث قذم النووي وجوبت 
الدّفع بها أمكنّ لأنه لا جال لاباحة الم وذگر شَرْط البغويٌ أن لايخاف عل تفْسِه. 

(۲) «القواعد الكبرئ» (۱ :4 ۱۰). 


وو اہ تسوبی ححح یش کب بت 1۵ 


PE: 6 56‏ عه و 

يقال عليه: الارجَح أنه يَقَدَمُ الدفع عن الحقيرٍ الذي للفقير» علیٰ الخطير 
الذي لِلعَنِيٌء وقد مَرّت الاشارة إليه في افَصْل في تساوي العقوباتِ العاجلة 
مع تفاوت الفاسد) فراجعه. 


یو 


قوله: «المثال الثامن عش : يقد مُ الدَّفْعُ عن الإنسانء عل الدفع عن 
ا حیوانِ الحترم. ولك أن كَجِعلَ هذا که ِن باب نحل اف الفسدئین فعا 
لاأعظمه/»(. 

ھ8 الأول أن يقال: من باب تقد ور اللي لان الف 
اون 8 تقال في مفسدتان تتعلّقان بذات الحمّل كقطع السّلعة”2 إذا کان 
ا حطر في تزكهاء أو نی قطعها أكثرء فذلك من باب تحمل آخف الفسدتین 

قولّه في الفصل الذکور في أثناءِ «لثال الثالثِ والعشرین»: «وإذا استوی 
التساء في درجات الحضانة» فقد ر یر بينهنَّ» وقد یت والقرعة آول(۳. 

يقال علیه: الاقراغ هو المجزومٌ به فی التصانيف. وقوله: «وقد یتح 

کک إن كان المراد: القاضي تخر فلا معنیٰ له وان كان الراد: 
رو یرذا کان پ وجه وان پذکرو» وضابط التخيير في 
الف أن کون بین ذكر مؤخر» وا کا جات به الست فافهمه 


(۱) «القواعد الکری» (۱ :4 ۱۰). 

(۲) وهي خراجكهية ال تتحرّك بالتحريك. قال الأطباء: هي وَرَمٌ غلیظ غیرملتزتيباللحم 
يتحرّك عند تحریکه, وله غلافٌ وتقبَلٌ التزايدَ لها خارجةٌ عن اللحم وهذا قال الفقهاء: 
جوز قطعُها عند الأمن. آفاده الفيومي في «الصباح الثیر» (سلع). 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۱۰۸:۱). 


وي س ن الو ای انام 


اا وقد وقع رمع مس و د 
الضابطً» وراجع کب تغرف الخطأ من الصواب() 

قوله في المثالٍ المذكور: «وكذلك یعدم الأبُ علل سائر العَصَباتِ في 
ولاية [1/۱۱] الال والنكاسح»". 

ال علیه: لا مَدْعَل للعصوبة في ولاية مالِء خلافاً ليم همه کلامه. 
وقول «والنکاح» قد تدم قبل هذا بأسطر فلا حاجة ال إعادته. 

قوله في المثال: اويْقَدمُ اعد علا الأوصياء»". 


يقال عليه: هذا غير صحیح؛ لأنْ الصحیح آنه لا جوز نَصْبُ وَصِيّ 
وا جد حىٌ بصفة الولایة(“ فإن و في کلامه على معنیٰ أنه يدم اب علل 
نَضْبٍ وصی. فالعبارة لا تُعطيه؛ لأن ذلك لا يُقال لا في مَُصفب بانه و 
یعدم اد عليه. 


(۱) في هامش النسخة الخطية ما نصّه: 
قال شيخ الإسلام: فائدة: الذي وقع في بعضِ سخ «الروضة» هو آله آثبت التخییر بين 
الأب مع الأختٍ أو مع الخالة إذا قدَّمناه علیهی؛ وهذا وهم. وصوابه: إذا قدمناهما عليه. 
وكذا وقع في بعض نسخ «الروضة» . والذي في «المنهاج ( : أنه أثبت التخييرٌ بين أب وأختٍ 
أو خالة في الأصحٌء وليس هذا بالأصح؛ فلا يثبت بی اف ین الاب والاخت» ولا ين 
الأب وا حالقہ نع عليهها قبل التمييز وإنميقطَمُببقء عن الأب في التقديم. انتھت 
نقلته من شلك أ الل حیاته السلین 

(۲) «القواعد الکری» (۱۰۸:۱). 

شر بجی ۰ 

)٤(‏ لأن الح ي يستحق الولایة بالشرع» فكان أَحقَ من الوصي. 


ااا سس ۱۲۷ 


قوله نی المثال: «والوصی يُشْتَرطٌ فيه العدالة». 


ثم قال: «وأمَا الإمامة العظْمىْ ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف» إِلىْ 
أن قال: (ولّا كان تصرف القضاةٍ أعمٌ ِن تصرف الأوصیاء وأحَصّ من 
تصرف الأئمَة اختلِفَ في إلحاقهم بالائمة»۳) إلى آخره. 

يقال عليه: ما ذكره في القّضاةٍ مرادہ: إذا طرأ اف عل القاضي. وان 
كان مرادٌه افش القارن ففيه کلام الاي المعروفٌ والردٌ عليہ"ء وذلك 
في) إذا ولاه سلطان له شوکة. فتأمّلّه. 


[فصل في بیان تنفيذٍ تصرف البُغاة وأ اور 
لما وافق الحقّ لضرورة العامّة] 


قولّه في الفصل العقود لبيانِ تنفيذ تصرٌّفِ البغاة وأئمّة ابو لا وافق 
الح للضرورة العامّة: «وإنا تَقَدَتْ تصرّفائُم وتوليتهم لضرورة الرعاياء 
وإذا تَقَدَ ذلك مع نُذْرَةٍ اي فأولى أن یف تصرف الولاة [والأئمة]" مع 
غلبة الفجور» ال أن قال: «وأمَا آغذهم الزکواتِ؛ فإِنْ صَرفوها في مصرفها 
أجرّأت لا ذکرناه» وإِنْ صرفوها في غير مصارفهاء ۸ يبرا الأغنياء منها على 
المختار»”*' إلى آخره. 


(۱) «القواعد الکبری» (۱: ۱۱۱-۱۱۰). 

(۲) انظر کلامّه في «الوسیط» (۷: ۲۹۵). 

(۳) ما بين العقوفتین زيادة من «القواعد الکری». 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۱: ۱۱۱). 


سے وت سے ےس ہے ارات ایام 


يقال عليه: الأحسنٌ في التعليل أن يقال: أجُرّأت لأتہا وقعت الموقع» 
والختاژ فيا إذا لم يصر فوها في مصارفھاء تفصیل: وهو آله إن نا بوجوب 
دفعها ال الإمام الجائر الہ یر | الغنیُ فطعا؛ لأنه فَعَلَ الواجب'' ولا فان 
جر عل دَفْعها فالتردد والأرجَحٌ عَدَمُ الاجزاء وان لم یر على دَفعها إلى 
الامام الجائر» فدفعها إليه» وصرفها فی غير مصارفها فلا یر قَطعاً. 


[فصل في تقیدِ المَزْلِ بالأصلح للمسلمین فالأصلح] 


قولّه في الفصل العقود لتقي د العَزْلِ بالأصلح للمسلمين فالأصلح: 
«إذا أراد الإمامُ عَزْلَ احاکم. فإنْ رابه منه شيء عَرّلَه ليا في إبقاء اثریب من 
المفسّدة؛ ذ لاضع فی تقرير الريب على ولاية عاقة ولا خاضة:(. 


يقال عليه: المختارٌ في الْعَزْلِ بالريبةء تفصيل: وهو أنه لا يخلو: إتا أن 
یکودَ الإمام الذي یر بالريبة هو الذي بات ولايته بعد استيفاء شروطهاء 
: رو و ۳ 5 5 
فلا یجوژ له عَزْلَه لمُجرّد الرّيبة ولا جاز. 

لا یقال: عُمرٌ رضي الله عنه كان یعزل بمُجَرّدِ الشکوی وتو ذلك؛ 


)١(‏ وهو اختیاژ الإمام البغويٌ: آنه إذا دقع إلى الامام الجائر سقط عنه الفرض؛ وان ل ُوصله 
الین إلا أن برق بين الدفع إلى الإمام وإلل العامل. له النووي في «روضة الطالبین» 
(۲: ٣۳۳)ء‏ وقال: «لا فَرَق, والأصح الإجزاءُ فیھما) والل أعلم. 

(۲) «القواعد الكبرئ» (۱: ۱۱۲). 

(۳) ويشهد لذلك ما آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳: )۲٥٥٢‏ من حدیث ا حارثِ بن = 


الس اتقققو ي تسس«( س 
وسيأتي في قصَّةٍ خالدِ رضي الله عنه مايَشْهَدٌ له. 

قوله فيه أيضاً: «الحالة الثانية: أن يَعْزْلّه بِمَن هو آفضل منه» فينفلٌ 
عَرْله تقديياً للأصلح عل الصالح. لما فيه من تحصیل المصلحة الراجحة 
للمسلمين». 

«الحالة الثالثة: أن يَعْرْلَه بمَن يُساويه. فقد أجارٌ بعضهم ذلك» إلى أن 
قال: «وقال آخرون: [۱۱/ب]: لا بیجوزڑ۷(١).‏ 

يقال علیه: ما ذکرہ في ا حالتین معاً من ا جوا ی با إذا کان في العَزْلٍ 
مصالحة لتشکینِ فتنةٍ وتو ذلك والا فلا جوز لکن لو وقع العَزلْ تقد في 
الأصح. 


0 


9 بے 2 ۹ ۰ 4 ۹ م o‏ 1 
[فصل في تصرف الاحاد في الأموالٍ العامة عند جور الأئمّة] 
قولّه في الفصل المعقودٍ لتصزّف الآحادٍ في الأموال العامة عند جور 
الأئمة: «وان وَجُد أموالاً مخصو به فان عرف مالكّها(" فليردّها» إل أن قال: 
«فإن یس من معرفتهم. صَرفھا في الصالح العامةِ أؤلاها فأولاهاء ون فلا 


= سويد قال: «وشی رجل بعتار إل عم فبلغ ذلك عیٌاراً فرفع يديه وقال: اللهمّ إن ان 
كدب عل فابشط له في الدنیا واجعلّه موطّأ العقب». 
وأخرج أيضاً (۳: :)۲٥٢‏ أن عمر رضي الله عنه قال لعیار: أساءك عرلا إيّاك؟ قال: لن 
٥۶‏ ۔ 
قلت ذاك» لقد ساءني حين | ستعملتني وساءنی حين عزلتني». 

.)۱۱۳-۱۱۲ :۱( «القواعد الکبری»‎ )١( 

(۲) في «القواعد الکبری»: «مالکیها». 


ا ي وع لال ایام 


ذلك؛ لأن الله تعالل قال: #وَتَمَاوَنواً عل ال ولو € [امائدة: ]٢‏ وهذا بر 
وتقوی» وقال 55 «والله ني عَوْنٍ الب ما كان العبذ فی َوْنِ أخیہ؛'''ء وقال 
عليه السلام: كر معروف 00812 وإذا ور سول اله وك هن أن از 
من مال زوجها أي سفيان ما يكفيها وولدّها بالمعروف”" مع کون الصلحة 
خاصّت فلآن جور ذلك نی الصالح العامة آول» إلى آخره. 

ا فیه: كان الأول أن یستدل الشیخ عا معا بان رسول اللہ كه 
جعل للمتقط التملّكَ بعد مد دة التعریفب!*؟ لغلبةٍ الظنٌ بعدم ظهور مالك 
اف نب اللقطة وتن غذاء باه رن بخلاف اللقطة. 


0200000007 کالہ اشامن تن 
آهل بَلّدِه. وی (ابن ماجه» وغبره: أن نیون ال له يك أعطیٰ مال رجل مات 


(۱) هو جزءٌ من حديثِ آخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل الاجتماع علیٰ تلاوة القرآنء والترمذي )١575(‏ أبواب ا حدودہ باب ما جاء في 
الستر علل المسلم» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري (1۰۲۱) کتاب الأدب» باب كل معروف صدقة والترمذي (۱۹۷۰) 
أبواب البر والصلة باب ما جاء في طلاقة الوجه وغبر ما من حديثِ جابر بن عبد الله 
رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري کتاب التفقات» باب ذا لم ینفق الرجل» برقم (۵۳۹5)؛ وابن ماجه کتاب 
التجارات باب ما للمرأةٍ من مال زوجهاء برقم (۲۲۹۳). كلاهما پرویه من حديثٍ عائشة 
رضي الله عنها. 

018 ۱۱۶ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 

)٥(‏ يعني قوله و للسائل في شأن اللقّطة: الم عَرْفھا سنةء ثم استمتع تع پاا؛ وهو جزء من 
حدیثٍ أخرجه البخاري كتاب العلم» باب الغضب ني الموعظة والتعلیم برقم (۹۱). 


الال ا 


ولا وارٿ له» رجلاً من أهل بلده()؛ مع آنه لا يخلو عن ان عَم وان بَعْدَه فما 
نحن فيه آول. 

وما ذکرہ الشيخ من الاستدلال بقوله تعالل: راون عل ابر وَألَتویٰ 4 
[امائدة: ۲] وبقوله لا «والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه» لا يت 
فتأمله. ولا حب في حديث هند؛ لأنّ ذلك من باب الظفر وليس ذلك نظيرٌ 
ما نحن فیه. 

[قاعدة نی تعذر العدالة فى الولایات] 

قولّه في القاعدة المُقَكّدةٍ نی تعذر العدالة في الولاية العامَة وا خاصة: 
«المثال الثاني: إذا تفاوتوا نی الفسوق. كَدّمنا هم فُسوقاً»(". 

يقال عليه: لا توقف في مَلْم ذلك» ولا ينعقدٌ کم بقول الفسّاق. 


[ فصل ني تقدیم الفضولِ علل الفاضل 
بالرّمان إذا اسع وقثُ الفاضل] 
قوله في الفصل العقود لتقديم الفضول عل الفاضل بالزمانِ» عند 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض» باب مَن لا وارث له برقم (۲۷۶۱) من حديث ابن 
عباس» ولفظه: «مات رجل على عهد رسول الله كل ول يَدَعْ له وارًا إا عَبْدَا هو عتم 
فدفع النبيّ بيا ميرائّه إليه»» ولا دلالة فيه للبلقيني فقد نص على أنه لا وارث له. 
قلتٌ: احدیث من رواية عوسجة المي موی ابن عبّاس ليس بمشهور وقد وق کا في 
«تقريب التهذيب» (۵۲۱6)» وفیه إسماعيل بن موسى من العاشرة صدوق يُخطئ کم في 
«التقريب» (٤۹٣)ء‏ فلذا ضعّفه بعص أهل العلم. 

(۲) «القواعد الکری» (۱: ۱۲۲). 


ا سا ود کح ا 


اتساع و وق الفاضل: «کتقدیم الأذانٍ والاقامة و لسن الرواتب على الفرائض 
في أوائلٍ الاوقات»۱۲). 

يقال عليه: ما مل به من الأذان وما بده لتقديم المفضول على الفاضل» 
لا يصحٌ» وا ذلك من باب لشن اَم لا من باب تقديم المفضول. 
وال الصحيح لذلك تقدیمٌ صلا الكسوقين علل صاحبة الوقت إذا خی 
المَوْت» وانسع وق الحاضرة ونحو ذلك7"). 

قوله فيه أيضاً: «ومثل ذلك تقديمٌ الفضولِ الذي /1١1‏ أ] ياف فون 
على الفاضل الذي لا يحُشى فوته كتقديم لا العاطس وتَسْمِيته ۳ في أثناء 
الاذان» وني أثناء قراءة القرآن»() إلى آخره. 

يقال علیه: ثیله الفضول الذي تخاف وه بحَمْدَلةِ العاطس وتمیتهه 
فيه نظر. والظاهر أنه نا 1 تسمیت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة؛ 
لاله کلام یسب فلا يضر تخل 

2007 «وان رفع الأذان في الصلاة: فان کان آ2 في الفاتحق 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۱: 4 ۱۲). 

(۲) یوضحه عبارة النووي في «روضة الطالبین» (۲: ۸۸): : اوإن اقتضی تقدیم الکسوف -يعني على 
مدا سوہ متا 

(۳) میت والتشميت بمعنی واحدہ ویجوز بالسّين والشین. انظر: (الصحاح) مادة (سمت). 

.)۱۲ ۶ :۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ وقیل: ل لو یه فقد اوجیہ الظاهرية وم الالكية عم بقولہ لاني ذلك: «فحق علا 
کل مسلم سمه أن یت یشمّته) . ومذهب الشافعی وآخرین أنه سنَّةٌ وأدبٌ ولیس بواجب» 
ويحملون الحديتٌ في ذلك عل الندب» انظر: «شرح النووي علیٰ مسلم» (۱۸: ۱۲). 

)٦(‏ في «القواعد الکبری»: «وقع». 


النض ال ےم ب ے ۹۴۴ 
جبه؛ لئلا يَنقطِعَ ولاغ الفاتحة» وان كان فى غر الفاتحة ففى إجايته قو لان»(۱) 
کبه؛ سار پنقعیع و وان كان في غير الماح دعي إجايته فو 


إلى آخره. 
يقال علیه: محلهیا في غير الحَیْعلتین, أمّا إذا تلفّظ بالحیعلتّن» فتبطل 
ولا لاه ا 


نے 
[فصل في تساوي الصالح مع تعذر جمعھا] 
ی۔ من 8 2 ره ۾ 2 و 
قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها: اوقل تفرع 
بين المتساويئكن. ولذلك أمثلة: 
آحذها: إذا رآینا صائلاً يصول علا تَفْمَ مسلمئن نتساوتان, وعجزنا 
عن دَفْعه عنهماء فانا نتخیر )20 . 
یقال علیه: مُراذہ بقوله: «صائلا» الجنسء إذ لا يُتَصَوَّرُ ما ذكره إلا في 
صائلین؛ لأنّه إذا كان الصائل واحداً وأمكن دَفْعْه اندقع عي فعا وو 
إمكان دفعه عن آحدهما دون الآخرّ مالك وني الثال الثاني ما وصح ما ناه 
لأآنہ قال: اولو وجدنا من يقصد غلاماً باللُواط والمرأة بالرّناء في هذا نظو 
وتأمّل؛ فيجورٌ أن ید بقع الزاني» ال أن قال: «ويجوز أن يبدأ بدَفْع اللائط)؟) 
فظهر من ذلك آن زاف عد الصائل. 
)١(‏ «القواعد الکبری» (۱: 4 ۱۲). 
(۲) ول يقَيّده النووي بالحيعلتين» وعبارثه في «روضة الطالبین» (۱: ۲۰۳): ولو جاب في 
خلال الفاتحة وجب استلنافها؛ لأن الاجابة في الصلاة غير محبوبة. 
(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۶ ۱۲). 
(4) الصدر السابق (۱: ۱۲۰). 


مإ ي بس بے تقو9 سام 


والأرجخ تقديمٌ دفع قاصد الڑّنا؛ لا يترنّب على الڑّنا من اختلاط 
الأنساب بخلاف اللواط» وستأتي الاشارة ال ذلك. 

وقوله في الثال الثاني: «فيجورٌ أن یبدا بدَفُع الزاني؛ لأنْ مفسدة الڑّنا لا 
یکمن مثْلها فى اللّواط» ولأنّ العلیاء اتفقوا عل حَذٌ الزنا" واختلفوا في ح 
اللائط ويجورٌ أن يبدأ بدَفْع اللُواطِء لام جِنْسَه لم بح قط ولا فيه من 
إذلال الذکورا'' إلى آخرہ. 

ال و الارجَح: لرل لان مه ال تا اعظم من مَفسدة 
اللواط. 

فان قيل: بل مَفْسَدةٌ اللواط عَم ومن تم ذهب جم من العُلماء إلى أنه 
7 ۰ 
یرجم الفاعل والفعول به» أَخصنا أو م يُحْصّنا. قلنا: مُعارَضٌ با ذهب إليه 
کم ین له لاد E O‏ 


(۱) نی «القواعد الکبری»: «الرّاني». 

(۲) «القواعد الکریٰ) (۱: ۱۲۵). 

(۳) وهو قول أبي حنيفة رحمه اش وذهب صاحباه: آبو یوسف ومحمد بن الحسن إلى ا کم 
اخ وتقلّدا قول مالكِ والشافعيٌ» ولتمام الفائدة انظر: «فتح باب العناية» لملا علي القاري 
١ .)۲۱۷ :۳(‏ 
في هامش النسخة الخطية ما نَضَّه: «والأرجَح تقدیم فع قاصدٍ الزنا لا یتر تُب على الزنا من 
اختلاط الأنساب» بخلاني اللواط» وستأتي الاشار بل ذلك. 
قلت: هذا موافق لقول الإمام الغزالی في «الإحياء» :٤(‏ ۲۰): وينبغي أن یکون يعني الزنا- 
209 اللواط لان الشهوةً داعيةٌ إليه من الجانين» فيكثر وقوعه. ويعظم أثرٌ الضرر 
بکثرته. 


"و ۷ - س ا ب س 


قوله فيه أيضاً: «الثال الثالث: إذا رأيّنا من بصول عل مالين مُتساويئن 
يقال عليه: ما ذكره مُقَيد ہما إذا كان السلمان متساویان في الفنی والفقر 
فان کان أحدّهما فقیراً والآحَرُ غیباء قدمَدَفُمْ مَنْ یصول عل مال الفقير» وقد 
مر ما يُوَضّحهء وهو آیضاً داحل في قول الشیخ: «متساوین» يعني من جميع 
الوجوه لکن لا باس باسني علیه. ۱ ۱ 
قولّه فيه أيضاً: !لال الرابع: إذا عَجَرَ الحاكمٌ عل الْفْلِسٍء وجب 
التسويةٌ بین الدیون بالُحاضّة فان كانّ الم مئ وماله عُشرَہ("'ء سَوّیٰ بين 
الما بإيصالٍ کل منهم إلى عُشر دنه( 
يقال عليه: ما ذکرہ إِنْ كان الا به التساوي الصُّوّريّ فمسلّم» وان 
كان مرادہ التساويّ الشرعيّ» فلا حاجةً لقوله: سَوَّى بين الغرماء بإيصالٍ كل 
واحٍ إلى عُشْرِ یه بل لو تفاوتت الدیون ور عليهم بِحَسْبهاء فلو كان لواح 
ألف. ولآخرٌ ألفان» ولآخرٌ ثلاثة آلاف وُرّعَ عليهم بحسب ذلكء فكان 
لول أن يقول [۱۲/ب): سَوّیٰ بین العرّماء بایصال کل منهم إلى ما يخصّه 
(۱) «القواعد الكبرئ» .)١78:١(‏ 
(۲) في «القواعد الكبرى»: اعشرة). 
(۳) نی «القواعد الکبری»: «كل واحد». 
)٤(‏ «القواعد الكبرئ» (۱: ۱۲۵). 


٦۲٦‏ سس سس سح الفوائد ا جسام 


وله فيه آیضا: «الثال السادس: إذا حضَرَ فقيران متساویان تخيّرٌ في 
الدّفْع إلى أا شاء وق القَضُ علیهیا»(۱). 

يقال علیه: صورةٌ ذلك أن يكو في صَدَقةِ التطوع أو في الزكاة» والفقراءً 
غير حصورين. 

قل فيه أيضاً في «المثال السابع): (ووقع فى «الفتاوئ»: فيمن كانت عنده 
مَهْرِيةٌ تساوي ألفاً وعشرة ی تساوي الف فالتضحية ا آفضل؟ فکان 
الجواب: أن التضحیة بالأيثق أول لا فيها من تَعْمِيم الإقاتة”" والنفع» وقَضِيلةٌ 
الَهريّة تفوت بدّبْحها)0”. 

يقال علیه: غُلُوٌ امهريّةا؛» إِنْ کان لطیب لئوهاء فهي أولى قَطعاً. نصّ 
عليه الشافعیُ رضي الله عنه» وفَّرَّقٌ بينه وبين العنْقء بان ال هّنا إل طیب 
اللحم» وهناك ٍل التعدد. 

¢ 3 ١ 4 7 می‎ 

وان کان غُلوّھا لِصَفَةٍ آخریٰء كشِدَةٍ لجزي وما أشْبَهَهاء وهو الراد كا 
یشم ال قوله: «وفضيلةً المَهرة تفوت بدّبحهاه فالا أفضل: 

قولّه نی الثال الذکور: «وكذلك لو راد أن يشتري حصاناً يساوي ألفاً 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۱۲۵). 

(۲) في اهامش: «الافادة». 

(۳) «القواعد الکبری» (۱۲۹:۱). 

)٤(‏ بفتح الميم وهو الذي جزم به الجد في «القاموس» نشبة إلى مَهْرَة بن حَيّدان. ووقع في غیرما 
كتاب «المهرية» بضم الميم. 


او وش كك3كك ی ینش ۱۳ 


بالف ويذبحه ويتصَدّقٌ بلخمه وآن(١)‏ یشتری بآلف(" آلف شاة ة وَیَتصدَق 


o4‏ 5 0127 ۹ 24 ی۔ 
بلخمها. فلا شك أنّ التصِدّقٌ بلحوم الشّياه أفضّل لكثرة ما بُحصّلّه من 
القاصد»۳۲ إلى آخره. 


يقال علیه: قد يُنارّعٌ في هذا من قوله تكلله: «دَمُ عَفراء أحبٌ إلى الله من 
دم سَوْداوَیٔن)'؟“' فلم ينظر إلى التعدد. 

قولّه: «المثالُ الثامن: إذا ملك تَفَقَةٌ زوجة(*» وله زوجتان متساویتان, 
سوئ بینهیا؛ ويجورٌ أن قرع بينهها دفعاً لفسدة انكسارٍ”" للحرومة منھم۷(. 

يقال عليه: لعلّه سَقَط بعد قوله: «سوّى بینھم) شيء وصوابه: ویب 
ويور أن قرع إلى آخرہہ عل أن ذلك ثابثٌ في بعض الخ 


(۱) في «القواعد الکبری»: «آو آن». 

(۲) نی «القواعد الکبری»: «بالالف». 

(۳) «القواعد الکری» (۱۲۹:۱). 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد في «السند» (4 4٠‏ 94)» وا حاکم في «المستدرك» (4: ۲۲۷) والييهقي في 
«السنن الکبری» (۹: ۲۷۳) وغیرهم بإسنادٍ ضعیفی من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وآفته آبو ثفال ثامة بن وائل» قال البخاري: في حدیثه نظرہ وقال آبو حاتم وأبو زرعة: 
جهول. ولتمام الفاقدة انظر: «التلخيص ا ہبر) للحافظ ابن حجر (5: ۳۵۱). 
قلت: العفراء: هي الشاةٌ يضربٌ لوه إلى البياض» َدث من الأرض وهي لوا الأغبر. 
انتهى من «غريب الحديث» للخطابي (1: .)۱٢۸‏ 

)٥(‏ في «القواعد الكبرئ»: «زوجته». 

(1) «لفسدة» ساقطة من «القواعد الكبرئ». 

(۷) في «القواعد الکبریٰ): «لانکسار». 

(۸) «القواعد الكبرئ» (175:1). 


سس یس رار السام 


[فصل فی الإقراع عند تساوي الحقوق] 

قوله فی الفصل العقود للاقراع عند تساوي ا حقوق: «فون ذلك الإقراغ 
بین لاء عند تساویہم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك: الاقراغ بین الأئمةا!'' 
إل آخره. 

يقال عليه: كان الأول أن يقول: فمنْ ذلك الإقراعٌ بین الصالحينَ 
للخلافة» أو الصا حين للإمامة؛ لأگہم قبل الاقراع يَقُمْ بواحدٍ منهم وصفُ 
الخلافة والإمامة. 

ما قوله بعد ذلك في الفصل الذکور: اولو [1:۱۳]تساویٰ اثنان یصلّحانِ 
لا او ا أو اکا احتمل أن يُقرَعَ بینھماء واحتمل أن مم بینهم 


مَنْ يُقوَض (لبهی»۱. 
فمُراده: إذا أريدَ استنابة واحدٍ منهماء والمسألة السابقة مرادہ: الإقراغ 
عند التز احم ابتداء. 


و 
0 


قوله في الفصل أيضاً: فا ن بتو لام فی ذلك إذا مب بغر قرع 
دی ذلك إل مَقته وبُغْضه وال أن مش المتأخو ر لہ نشرعت اله ءَ 
دَفْعاً هذا الفساد والعناد»(*. 


e 


14 


عه 


(۱) «القواعد الكبرئ» (۱: ۱۲۷). 
(۲) الصدر السابق (۱۲۸:۱). 

(۳) في «القواعد الکبری»: «والتقدم». 
)٤(‏ «القواعد الکبری» (۱۲۸:۱). 


اا الل تبي يي ٹوھچ کھت 
تقال علیه: یش بالفساد ال ما مک فوا ا لا 
یندفع بالقرعة. 
قوله فيه أيضاً: «ولا یمکنُ مثْل ذلك فى تعارض البينتين, فان القَرْعةٌ لا 
رجح الثقةً باحدی الشهادتین»(۱). 


يقال عليه: إلا آٹہا قاطعة لا 


[فصل فیما لا يمكنٌ تحصيلٌ مصلحته إلا بافساده أو 
بافساد بعضه أو بإفسادِ صفة من صفائه ] 

قولّه في الفصل العقود لا لا یمک تعصیل مصلحته الا بإفساده» أو 
بإفساد بَعْضِهء أو بافساد وصفه من صفاته: 

«فأمًا ما لا یمک تحصيلٌ مصلحته إلا بإفسادو. فکافساد الأطعمة 
والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء ولإبقاء المكلّفين لعبادة رب 
العالین»(. 1 1 

يقال علیه: قي المُكلّفِين لا حاجة إليه» ففَیرھم کذلك. 

قوله فيه أيضاً: «وأمَا ما لا يمكنٌ تحصیل مصلحته إلا بافساد بَعْضِه 
فكقطع ال الكل حفظاً للروح)7. 
(۱) «القواعد الکبریٰ) (۱۲۸:۱). 


(۲) المصدر السابق (۱۲۹:۱). 
(۳) المصدر السابق (۱۲۹:۱). 


0 ےس "یه لے تچ الاو ا کا 


را علیه: آو طا ل ال آن یتاکل لو ترك 


[فصلٌ في اجتماع الفاسد] 
قوله في الفصل العقود لاجتماع الفاسد المجرّدة عن الصالح: «ولاجتماع 


الفاسد آمثلة: 


آحدها: أن یکره ه عل القت بحیث اه لو منع منه قل فيلرّمُه أن 
يدر مفُسدة الل بالصير عل القتلء لاد صإره عل ال آقل دة من 
إقدامه عليه ون قَدَر عل دَفْع الکره بسبب من الأسباب» لزمه ذلك لته 
عل مَرْءِ الفسلئین»0). ` 

يقال عليه: إلا يتوجّةُ اللزومٌ إذا قلنا: إِّه حب الدَّهُمُ عن النفس» وقد 
تدم ما فيه» فراجغه. 

قوله فيه أيضاً: « وکذلك لو أَكْرِه ہ بقل على شهادة زور أو على کم 
یاطلء فإن کان ره على الشهادة به أو عل کم به قلا أو قط عضو أو 
إحلال بینم رم گج الشهادةٌ ولا اک( إل آخره. 

يقال علیه: التعبیژ بإحلال البضع لا يست يستقيم» وصوابه: أو الاستیلاء 


هس 7 


عل بع شم یلع یل بشهادة ازور 


)١(‏ في «القواعد الکبری»: «قتل مسلم». 
(۲) «القواعد الکری» (۱: ۱۳۰). 
(۳) الصدر السابق (۱: ۱۳۱-۱۳۰). 


»هت بح ڈسیا 

قوله فيه أيضاً: «المثال الثالث: لو وجد المُضطَوٌ إنساناً میا أكلّ 
Orr 3 1‏ 

يقال علیه: حل ذلك ما إذا لم يكُنْ نی فإن كان الإنسان لت نی فلا 
ور كا نے 

قوله فيه أيضاً في «المثالٍ [1/ ب] الرابع»: «ولا يجورٌ لتداوي بالخمر على 
الأصخ إلا إِذاعَلِمَ أن السفاءَ بحص بہاء وم بجدوا''' دواء غیرها(۳. 

يقال فیه: الختاز أن الله تعالیٰ سلب ا ٣حَمْرَ‏ منفعتھا حين حرمَها(*). 

قوله في التال أيضاً: «فان قیل: لم الم نی صُلح ا حدیبیة ادخال الضیم 


چم 
بی 


عل المسلمين» وإعطاءٌ الدزيّة في الدین؟ قُلنا: الم ذلك دفعاً لفسدة عظيمة 
وهي مین لآ 
یقال علیه: لم يكن في لح ا حديبية إدخال ضَيْم ولا إعطاء دی نی 


(۱) (القواعد الکبریٰ) (۱: ۱۳۲). 

(۲) في «القواعد الکبری»: «يجد). 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۱۳۲). 

)٤(‏ وهو حاصل عبارة الغزالي في «الوسیط» (۱: ۱۵۲) حيث قال في شأن التداوي: وهو جائرٌ 
بجميع النجاسات الا بالخمر فإنّه عليه السلام سئل عن التداوي با حمرِ فقال: «إن الله 
قلت: الحديث الذکور أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۹۷۱٦(‏ والحاكم في الستدرك» 
(۲۱۸:۶) والبيهقي في «السنن الکبری» ٠ :٥(‏ ) من حديث ابن مسعودٍ بإسنادِ صحیح» 
وذكره البخاري موقوفا على ابن مسعودٍ من قوله رضي الله عنه. 

.)۱۳۳ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٥( 


وا تس ےم ال او ایام 


تفس الامر» ومن ثم قال النبي پل وآبو بكر لعَمرّ رضي الله عنهما ما قالا''' 
حين قال: فعلام تُعطي الدَنِيَةَ في دیینا؟ 
ع ۶ 1 و ما 5 00 7 ۔ ۲ 5 
وأيضاً فقولہ كَلِ: ١لا‏ يسألوني خطة يُحَظّمُونَ فيها حرماتِ الله لا 
أجبتهم ليها(" یقتضی أن کل ما أجابهم إليه فیه تعظیم حُرُماتِ الله وان 
كانوا مُخْطئين في اعتقادهم. فتأمَله» والله لوف 
کا کے مه f‏ 7 0 
قوله فيه أيضا: «ولتساوی الفاسد آمثلة: 
0 کن سای ای 9 1 0 1 4 
آحدها: إذا وقع رجل على طفل بین الأطفال: إن أقامَ عل آحدهم قَتَله 
وان انتقل إل آخرٌ من جبرانه قَتَله فقد قیل: لیس في هذه السألة حکم 
شرعی»( إلى آخره. 
E‏ ۰ سو م و ۳ 5 ٠‏ سم ٥‏ 
يقال عليه: هذا رده قول الشافعی رضی الله عنه فی آخر خطبة «الرسالة»: 
4 و ے ع ١‏ 5 5 
(فلیست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةء لا وفي كتاب الله تعال الدلیل عل 
0 ۶ ۶ 2 
وأمّا قول الشيخ بعد ذلك: «فلو كان بعضهم مسلا وبعضهم کافرا 
(۱) يعني قوله كك لعمَر: إني رسولٌ الله وهو ناصري فلستٌ آعصیه» وقال له أبو بكر: (إنه 
رسولٌ الله فاستَمیك بعّرزه حتى تموت. فوالله إنه لعل الحقّ». انظر: «زاد العاد» لابن قیٔم 
الجوزية (۳: 517-757 1), 
(۲) هو جزء من حديثٍ طويلٍ آخرجه البخاري كتاب الجهاد والسی باب الشروط في الجهاد. 
برقم (۲۷۳۱) من حديث المسُْوّر بن مرمة ومروان بن الحكم» وانظر نام تخريجه في (مسند 
الامام آحد» (۱۸۹۲۸). 


(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۱۳۳). 
)٤(‏ «الرسالة» للشافعی ص۰۱۹ 


اس اک تسم یتح ےب gg‏ ۱۶۲ 


عض دوه 


ویسہ و ہوا رت جج 
بإسلامه؟ فالأظَهَڑ عندي أنه يلرَمُه ذلك؛ لأنا نور تنل أولاد د الکَفَارِ عند 
التتس 0 بهم](»( إلى آخره. 


فیقال علیه: الا تن تعن الا قامة علیٰ الذي وفع عليه» لذن ابتداء الفسّدق 
وهو الوقوع کان بغير اختیاره. 


َلاَق أيضا: اليل لجان لو وجد کافرین فون يدن" نی حال 


td 


البارزة خر في تل ما شاء الا أن يكونّ آحدهما اعرف بمکایدِ الحروب 
ولقتال(*ء وأضرٌ علٰ أعلِ السلا اه له أن قال: بل لو کان 
ضعیفاً وهو آعرف بمکاید ا حروب والقتالِء فلع قله عل قن القويٌ». 
يقال علیه: الختاژ أن كل القوی أؤلى من ّل الضعيف العارف بمکاید 
الحروب, ختلفٌ فی جواز كلها" بخلافِ القوي فلا حلاف في جواز قتله. 


(۱) زيادة من «القواعد الکبریٰ). 

(۲) «القواعد الکری» (۱: ۱۳۶). 

(۳) من الایده وهو القوّة. 

(5) في «القواعد الکبریٰ): اتبْرا. 

)٥(‏ نی «القواعد الکبری»: (القتال وا حروب). 

.)۱۳۵ :١( «القواعد الکریٰ)‎ )٦( 

(۷) قد ور إِمامُ الحرمين هذا الخلاف في «نباية الطلب» (۱۷: 56 4) فقال: «ثم اختلف آثمتنا 
في وجه تنزيل القولين في شین فذھبّ المحققون إلى اجان في الشیخ الفانی الذي لا 
يرجع ال بطش ولا إل رأي فأمّا من كان صاحبَ رأي فهو مقتول قولاً واحداًء ومن 
أصحابنا مَنْ جری القولين في الشیخ ذي الرأي إذا لم يكن من أهل القتال» وهذه الطريقة 
ضعیفق ثم لا ينتهي صاحبُھا إلى الانكفافٍ عن قَثْلِ شيخ حضر الواقعة» وكان بر اد - 


6 سس س سس سس الفوائد ا حسام 


[فصل في اجتماع الصالح مع الفاسد] 


قوله 5 الفصل العقود لاجتماع المصالح والمفاسد: «إذا احتمعت مصالح 
ومفاسد» نان أمكنّ تحصيل امضالخ ودَرْءَ الفاسد فعلنا) إل أن قال [1/۱4]: 
«فإن كانت المفسدة آعظم من 00 در الفسدة وإِنْ فوتنا الصلحت۱) 


مہ کے۶ ۔ عے وو رر ص سام 


قال الله تعالل: 9# يسَعَلُوَتكَ عرب الکمروالمیسس فل يها نم مكبر ومع 
ایس وَإِنْمهُمَآ كبر من معا 4 [البقرة: 114] حرمھما ان مفسدتّه) أكبر 
[من منفعتهم|] 7027" إلى آخره 

يقال عليه: ظاهرٌ ما وه من الأمثلة بعد ذلك من ال بکلمة الكقر 
والأفعال الکفرة وا ماء می وغيرها: أن كلآمه في امْرَكّبِ؛ ي يعني الشيء 
الواحد یکونفیه سھا من وجه رکش رز وج فان کان کلاثه راع 
منه ومن غیرہہ كا إذا أمكنَ تحصیل مصلحة الصلاة مثلاً» ودَفْعُ مَنْ يصولٌ 


5 أو يصلح له فمثل هذا مقتول» وید عليه قصّة دريد بن اع وقيل: إنه كان ابن مئة 
وخسین سنقه فقيل في غزوة أؤْطاس. فأما إذا حضر الواقعةً شيخ لا يرجع ال بطش ولا ال 
رأي» فیجوز إجراءٌ القولین فيه» ولا يمتنع لقع بقل لأنّه بحضوره ووقوفه مقاتل» انتهی. 

)١(‏ في الهامش کتب الناسخ اولا نبالی بفوات المصلحة)» ووضع فوقها حرف الخاء» بمعنیٰ 
آنا جاءت هکذا في بعض النسخ؛ أو نسخة خر ی. انظر: «علم الاکتناہ العربي الاسلامي» 
ص۱۸۹ . 
۔ نی «القواعد الکبری»: «ولا ثبالی بفوت الصلحة». 

(۲) زيادة من «القواعد الکبری». 

(۳) «القواعد الکری» (۱۳۹:۱). 


ا ااا ج ا 


رورو اص ے 


على بضع رم فلا يتم الاستدلال بالایق أعني قوله [تعال]: ل سوك ی 
الک لسر [البقرة: ۲۱۹] لأن الأخصّ لا دلالة له على الأعمّء ء المع 


عامٌ والدلیل خاصٌ. 
SEES‏ 7 2 رت و سے ں ه 
قوله فيه أيضا: «الثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مَفَسّدة محرمة» لكنه 
ئ كز بالحكاية والإکراه»'. 


يقال علیه: انا ب يضور وجود الصلحة في الحكاية» إذا اقترن ہا عَرَض 
شرعي من شهادة أو تحدید ونحوهما. 

قولّه فيه أيضاً في آثناء الثال الثالث: «إذ لا يجورٌ للانسان قل تَفْسه 
بالإكراه»”". 


0+27 نی من ذلك ما إذا أكرّه عل قَثْلٍ فيه بشيء أعظمٌ في 
التعذيب من قَدْلِِ هو تَفْسَهه فإن الأصحٌ جوازٌ تفه بالإكراه. وني مسألة 
ركاب السفينة الآتية بعد ذلك. ما يث يشير إليه. 


قوله: «ولو وق برکبان السفينة نار یج الخَلاصٌ منھاء فعجّزوا عن 
لصر عل یت لعلم باه لا نام ی انا الا بالقاء و 


الماع لفق فالأصحٌ آنه لا بلرّثھم الصبژ عل آل“ النار إذ استوّث مدنا 
ا حیاۃ في الإحراق والاغراق»(*. 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۱۳۷). 

(۲) الصدر السابق (۱۳۸:۱). 

(۳) نی «القواعد الکبری»: «لا بالالقاء». 
)٤(‏ في «القواعد الکبری»: «آلام». 

.)۱۳۸ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٥( 


۹٦‏ سس يبيب بسب الفوائد ا سام 


يقال علیه: قولّه: «برکبان السفينة» تمثيل وال فلو وقع هم ذلك وهم 
في بیتٍ ونحوه كان الأمر كذلك. 

تله فيه اض : «القسم الثالث: ما لایترتب [عليه]('' مُسيّيّه إلا نادرا) 
إل أن قال: «وهذا کالاء الشكّس في الأواني العدنیة في البلاد الحارّة ق فانه یکره 
استعاله» ثم قال: «ومَنْ وَقَفَ الكراهة فيه على فد استعماله. فقد غَلِطَ؛ لا 
ما یور بطَبّعِه الذي جَبَله الله عليه لا يقف تأثيرهُ عل مد القاصدین»(). 

يقال علیه: اراد بقوله: فعا قضد استع‌اله»: عل قضد تن 
والمعنیٰ على قصد استعماله مُسشمّساً. 

وقوله: (فقد غلط» يقال عليه: مَنْ أورد هذا من العراقیین» أرادَ به: ما 
شأنه أن فص يقصد بالتشميس لیخرج متش مس البرك والأهار إلا آله اعتر القَضدَ؟. 
عل آنه لو اعتبر الق يكن عَلطا؛ لأ المجازاة لاب تق إلا عل القصود. 
ویجوز أن الله تعا یٰ رب الحذور في ذلك على القَصْد. 

قوله فيه أيضاً: «الثال السابع: الصلاةً إل غير القبلة مَفْسَدةٌ تُحرّمق 9 
تعذّرَ استقبال القبلة بصلب أو عَجْز أو إکراہ وَجَبّت الصلاةٌ عل الأصحّ 


سا ی ی درا 0 
لفوات اری(؟) ۵ شرطه »۲۳ إلى آخر 


(۱) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

(۲) «القواعد الکری» (۱۳۸:۱). 

(۳) انظر بحث المسألة في «مغني الحتاج» للخطیب الشربيني .)۳٩:۱(‏ 
)٤(‏ في «القواعد الکری»: «بفوات». 

)٥(‏ في «القواعد الکبری»: «شرط من شروطها». 

.)۱۰-۱۳۹ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٦( 


۷ 


اض المحقق 


يقال عليه : ظاهر کلامه آن «حول» مبني لم یسم ح وله رح فالصواب 

آنه إذا حول المصلوبٌ عن القبلة إلى جهة ة لق مثا وفَدّر على التوجّه إل 
جهة الغرب. جار له ذلك ولیس هذا کال بلي إل جهة مقصدو لا 

يجوز له التوجّه إل غبرها؛ لأنّ ذلك بل عن القبلة في حَقّه بوضع ع الشرع» 
بخلافِ المصلوب الموجّهِ لغير القبلة» فليستٍ الجهة التي وا بدلا عن 
القبلة في حَقَه وحینتذ فينبغي أن تُقرأ «حَوّل» عل البناء للفاعل» وهذا فرع 
حَسَنّ فتاگله. ۱ ۱ 

واعلم آنه لو قَدَرَ المصلوبٌ الموجّة إلى غير القبلةء على الالتفاتِ بوجهه 
ِل القبلة» أو ببَعْض بَدَنِهه وجب عليه ذلك؛ لقوله يل: «إذا آمرنکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)!''. 

قوله فيه أيضاً في «الثال ا" «تَبش الأموات» [إلیٰ قوله:]) «ولو 
ابتلعوا جواهر مغصوبفً شُمَتْ آجوافهم. فإِنْ كانت ابحواهم لس فأول(۳) 
أنْ لا بستخرجها إل أن تجرد عظامهم عن حويهم حفظاً لحرمتهم» وان 


(۱) هو جزءٌ من حدیثِ أب هريرة رضي الله عنه» وتامه: «دعوني ما ترکتکم. إا هلك من كان 
کم بسؤالهم واختلافهم علل آنيائهم» فاذا بیتکم عن شيء فاجتنبوم وإذا آمرتکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)ء آخرجه البخاري كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسننِ رسول الله وک 
برقم (۰)۷۲۸۸ ومسلم کتاب ال حج؛ باب فرض ا حج مره فی العم برقم (۱۳۳۷) 
وانظر تمام تخريجه في (مسند الامام أحمد) (۷5۰۱). 

(۲) نی «القواعد الکبری»: «فالژول». 

(۳) ما بین العقوفتین زيادةٌ یقتضیها السیاق. 


۸-ےس سس ٹس یسب الفوائد ا یسام 


كانت لغبرِ مُسْتَقَلٌ کالحجور عليه وأموالٍ الصالح والأوقافٍ العامة وجبّ 
استخراجُها حفظاً عل الحجور عليه)''ٴ إلى آخره. 

یال عليه: ينبغي أن يكو محل الوجوب فيا إذا كانت لغير مق 
كما إذا خيف الضَّياعٌ أو التقص بالتعییب ونحوه والا فكالمْتقلٌ. وفی لَص 
الشافعی رضی الله عنه ما يَشْهَدٌ له۲۱). 

ووقع استفتاءٌ في امرأةٍ أبرأت زوجھا من صَداقِها في مرضي موتہاء وا 
آولاد صِغارٌ لا بت يتصَوَرٌ منهم الإجازة» فكان الجواب: إته لا يجب على الحاكم 
تزع حِضَّةٍ الأولاد من الصّداق إذا لم بش الضیاع؛ لأن الزوج: ما ون للأولاد 
إن کانوا منه» وهو بصفة الولاية» وتا لا ولاية له عليهم ولك الا حفوظ 
في مت فرك إل بلوغ الأولاد ليُجيزوا أو يَردُوا. 

قولّه نی الثال الذکور: «وإذا اختلطت”" قت الكافرين بقتلل السلمین» 
وجب تسيل الجميع» ال أن قال: : ولا بصب علل الجميع؛ »بل ینوی ' الصلاة 
عل السلمین خاضة 62 

یراد عليه : أو يْصَلْ على الجميع واحداً بعد واحیه ناویا الصلاةً عليه إِنْ 
کان مسلآ ویقول: : اللهم اغفِرُ له إن كان سل 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۱۶۰). 

(۲) ولتمام الفائدة انظر: «البیان» للعمراني (۳: ۲ء وال قناع» للشربيني (۱: ۲۱۰). 

(۳) نی «القواعد الکبری»: «اختلط». 

(4) سیذکر ابن عبد السلام هذه السألة ثانية في: «فصل في الاحتیاط نی جلب الصالح ودزء 
الفاسد». 


الس اسب نصا بح س 


قوله في لقصل المذكور: تال الحادي عشر: یل الصید الو حثی الأکول 
بغير لح 7 آخره. 

يقال علیه: مرادہ بذلك في غير حالةٍ الصيد. 

ول «المثالٌ الثاني عشر: [۱۰/ ذَبْحُ ید صَيْدِ ارم أو الصيدٌ فی الإحرام» 
مَفسَدة مُحرّمة لکنه جائر وني حال الضرورة" تقديماً رمق الانسان علٰ 

حرمَة ا حیوان وهذا ین باب تقدیم حَقٌّ العبدٍ على حَقٌّ الربٌ»(۳. 

يقال غل ضر ما ار رز مة الإنسانِ على خُرْمةٍ الحرم والإحرام؛ 
لأن الحيوانَ المأكولٌ لا حرمة له في غير الحرّم وحالة الاحرام. 

وقولة: «وهذا من باب تقدیم حَقٌّ العبد على حَقّ ال رب 

يقال عليه: إبقاء مُهَجَة العبد في حالة الاضطرار بذج هذا احیوان ۱ 
الحرم حر ات سبحانه وتعالیٰ أيضاً. فليس هذا ا مثا من هذ 
الباب. 

قولّه: «الثال الثالت عشر: ترك الصلواتِ وصوم رمضانَء وتأخيرُ 
الزكواتِ وحقوق الناس الواجباتِ من غبر عُذْرِ شرع مَفْسَدةٌ رم 
لكنّه جائز بالإكراه»”” إلى آخره. 
(۱) «القواعد الکبریٰ) .)٠٤١١:۱(‏ 
(۲) ولكنّه یضمنه لاله بح لنفعته من غير إيذاء من الصيد. انظر: «روضة الطالبین) (۳: 4 ۱۵). 
(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۱6۱). 


.)۱۶۱ :۱( الصدر السایق‎ )٤( 
.)۱۲ :۱( الصدر السایق‎ )٥( 


۰" الفوائد الجسام 


يقال علیه: الراڈ بالإكراو: الإكراٌ علل تَزْكِ الأفعال الظاهرة وا فلا 
يضور الاکراء علیٰ رك إجراءِ الأركانٍ على القلب. ا زارد عل 
لصوم بناۃ عل ما رجه الرافعي رحه اه ین أله لو أكره حتی کل 


0 


أف اغا إذا قلنا بأآنه لاب وهو الذي صححه النواويٌّ”"» فلا يأي 
ما ذكره الشيخ. 


قولّه: «المثال السابع عَشّر: الجْر عل اكَْءِ لکل في تصرف في منافع 
7 سو ۲۱ 


ارآ تستحبي ویشتد جلها من العقد على تفیها أو عل غيرها»”" إلى آخره. 
يقال عليه: الشهوز في ےد مباشرة المرأة لعفل التكاح کر 
انخداعہا۶9. . ویجوژ أن تکون العلة مركبةٌ من ذلك» وما ذكره الشيخ. 


(۱) وضورة المسألة عند الرافع: «فلو أكره یی أكل بيه ففیه قولان: احدھا ويه قال 
أحمد: او لان کم اختبارهسناقط راک یس امت فأشبه النایی۔ 
والثاني: وبه قال أبو حنيفة رحه الله: إنه بطر لاه أت بضدٌ الصوم ذاکراً له. غایته آنه أت 
هلف الضرر عن تفہ لكنّه لا رل في دع الفطر کیا لو أكل أو شرب لدع الجوع أو 
العطش. وهذا أصح عند صاحب الکتاب) . انتهى من (الشرح الكبير) (٦:۳۹۸۰)۔‏ 

(۲) في «روضة الطالبین» (۲: 57”) وعبارته تم مّة: (فلو ره عبن الأكل ۸ يُمَطِرْ على الأظهر». 

(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۱۶۳). 

)٤(‏ فا آقی ذلك إلى أن تضع تفسّها في غير گتء من الأزواج فکان ا شتراط الول احتياطاً 
لهذا الأمر. وللإمام مالكِ تفریق لطیف بین الشريفة یف والدنيّة» والول انا يراد حفظ المرأة أن 
تضع نَفْسّها في غير کف والدَنية مكافئة لکل الأدنياء» فلم يب لوليّها نظرٌ واحتياط في 
طلب الأکفاء فجارٌ عَقَدّها بغير ول وم بجر عَقَدٌ الشريفة الا بوي. وتعقبه الاوردي 
بقوله: وهذا القول غير صحیح؛ لأنه لیس من وَنّة لا ويجورٌ أن يكونَ في الرجال من هو 
آدنی منها فاحتیجَ ال احتباط الولي. 2 


۱5۱ 


النص الحقق 
قولّه في «المثال التاسمَ عَكر»: «وكذلك ار عل السفیه ثابثٌ لصلحته» 
إل أن قال: الكنہ نجورٌ وصينّه؛ لأتہا مصلحة في حَقہ حَقه لا تعارضها مَفْسَّدة 
وكذلك وصيّة الب المميّز علل القول الختار»۱). 
يقال عليه: ما اختارَہ الشيخ خلافٌ ما رجحو والأصحٌ عَدَمُ 
الصحة(۲. 


قولّه: «المثال العشرون: اجر عل العبید مَفْسَدةٌ في هم مصلحةٌ في 
حى السادة؛ لشرفي الْرية۳(۸. 
يقال عليه: الأولى أن يقال: مصلحة في حَقٌ السادة؛ حقھم في الرقبة. 


قوله: «المثال الحادي والعشرون : بيع العبد في جنايته» مَفْسَّدةٌ في حقٌ السيّد 


0 وت دود اهر التفريي بین اليو لبه فحص اليب باولا دون لیر ولك 
بأن الثيّب قد حبرت الرجال فاکتفت بخبرتها عن اختيار وليّهاء والبکر لم تخب فافتقر ت ال 
اختیار وليّها. قال الاوردي: وهذا قرق فاسد وعکُسّه عليه أولى» لان خبرة الب بالرجال 
تبعٹھا على فرط الشهوة في شم نفیها فيمن قوي فيه وه وال عدم خبرۃ أقلٰ 
شهوة» فكانت لنفیها أحفظ؛ انتھیٰ ملخّصاً من «الحاوي الكبير» للماوردي (۹ (t4:‏ 

.)١55 :1١( «القواعد الکبریٰ)‎ )۱( 

(۲) في السألة قولان ذكرهما العمراني في «البيان» (۸: ۱۱۱-۰) وعبارثه ثمّة ثمّة: «وهل تصحٌ 

وصيّة الصبيٌ المميز والمحجور عليه بالسّفَهِ ہما فيه قزبة؟ فيه قولان: 
أحدهما : لاتصحٌ لالہ لا يصح تصرّفه في ماله بالیٔم بت فلم تصحٌ وصيته كغير الم 
والثاني: نصح لاه نم مع من ی ماله هه خوفاً من إضاعته» وبالوصية لا ضيغ ال 
لالہ إن عاش فا مال باق عل مُلکه وان مات فله حاجةٌ إل الثواب» والثوابٌُ يحصلٌ له 
بالوصیة» انتهی. ولتمام الفائدة انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۰ ۰+ - 
(۳) «القواعد الکری» (۱66:۱). 


نت 


مصلحةٌ نی حَقّ الجنی عليه وقد خالفَ فیها بعض آهل الظاهرء وخلافهم 
ظاهر »۲۲ . 

يقال علیه: قولہ: «وخلافهم ظاہراء يُشْعِر بميْلهِ ما قالوه: إن حي الس 
فی ال كيف یعدم عليه ی المجنيّ عليه وم تَكّنْ من السيّدٍ جنايةٌ ولا إعانةٌ 
علیہا!''. 

ویقال هم في الجواب: أَجمَمْنا نحنْ وآنشم» عل أن لد إذا كَل عَمْدا 
مَنْ یل به فإنه مب القصاصٌ تقدياً حى الجنی عليه؛ فلذلك یعدم في 
جناية امتطأء إذ العَبْدُ لا تَعْقِلُ عنه عاقِلة» على ما هو مرو في باب 

قولّه في «المثال الثاني والعشرون): اوور التقاط الأموال لصالح أرباها» 

و لک 2 ۳۹ 2 1 5 1 

إل أن قال: «وهذا من الصالح الباحة إلا نی حى المجانين والأيتام والأموال 
العامة لاهل الاسلام»(*). 1 ٠‏ 


.)١55:1( «القواعد الکریٰ)‎ )١( 
«وأما جناي العبدِ على مال غيره» ففي مال‎ :)٥٥٤ :٦( (؟) اقول ابن حَزْم فی «الُحلل»‎ 
المد إن كان لمال وان ز يكن له مال ففي وكيد بيه به حتی یکرت له مال في رف ارک‎ 
عِتقه» ولیس علل سیّدہ فداؤه لا با قل ولا با کش ولا سلامه في جنایته» ولا بَيْعُهِ فیها؛ ثم‎ 


رم ے گے کس کر 


احتجّ رحمه الله بقوله تعالل: ول" كديب کل تفس لہ علا قلا زر وزد وزد ی4 
[الأنعام: ۱7۶]. 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر» للاوردي (۱۲: ۳۱۵) حیث قال: «أمَا العبد إذا تل حرأ فالدية 
ذمیه وم رقبته یباغ فیھاء وتوذی اليه حالةً في العَمْدِ وا خطأء لا تَتَحمَلّها العاقلةً عنه 
ولا السیڈ إلا بأن يتطوّع». انتهی. 

.)۱۵-۱ 66 :۱( «القواعد الکبری»‎ )٤( 


انی الفو "جح سے ات و ااا 


َال فيه: للراڈ: فإ كان ذلك في حَتٌی الجانین والأيتام [١۱/ب]‏ والأموال 
العامّقه وجب. وله إذا خثی الضَّياءٌ» ولا فلا یجب(). 

قوله: «الال الثالثُ والعشرون: إتلافُ مال الغير مَفْسَدَةٌ في َقّه» مضمونٌ 
یله إلا فى مالي(" البُغاۃ والصّوّال00" إل آخره. 

يقال عليه: کلام في البغاة شامل لا مه الباغي عا العاولِء وعكسّه. 
وهو كذلك. 


01 


یں 2 ۱ عه وه ۶ 1 ره م 
ما الصو ال» فمر اده أن ما يتلفه الصو ل عليه عل الصائل لا َضمتہ؛ 
و فمر بن + ر 
2 : ۰ 
ولا يصح إرادة عکسه وحینئذ فیقال على عبارته: إن كان ا مراد عدم الضمانٍ 
0 > انع 7 ۶۲ 

من الطرفيّن» ورد ما يتلفه الصائل على المصول علیه» وان أراد من طرف واحد» 

ورد أن کم في البغاة سواءٌ في الطرقيّن» ولكنّ الشیخ أحالٌ ذلك على ما هو 

ری أبوابه. 

(۱) وتا لم يجب الالتقاط ابتداءً لأنّه: ما ان أو كَسْبِء وكل منھما لا یج ابتداءً. وقيل: يحب 
عليه يعني الوائقٌ بأمانة فيه - ولص عليه في «الأم» و«المختصر» صيانة للمالِ عن الضیاع. 
وقال ابن شُریج: إِنْ غلب على ظنّه ضیاعه وجب. والا فلا. واختاره الشّبكي وقال: لا 
يتحمّقٌ القول بعّدم الوجوب في هذه الصورة عن أحد والنقل أمانة» فإنا لو سنا عمّن قال 
به لم نجذ من ننقله عنه) انتهی بتصرّفِ يسير من مغني الحتاج» للشربيني (۵۷۸:۳). 

(۲) في «القواعد الکبری»: «قتال». وهو وجه جيذ متجه. 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۱8۵). 

)٤(‏ وعلله التقیٌ نی نی «كفاية الأخيار» (۲: )۲٦٢‏ بقوله: «لأن الصائل ظا والظال معت 
والعتدي مُباح القتال» ومُباح القتال لا يحب ضانه» واحتجٌ بقوله تعالل: # وم اتصر بعد 
شنم یک ماع ین سییر 4 [الشوری: 4۱]. 


-ٰ٤‏ سس سسسب الفوائد الجسام 


۶ هم 


قوله: «المثال الخامس والعشرون: كنل المسلم مَفْسَدةٌ رم لكنه جوز 
بالرّنا بعد الاحصان» وبقطع الطریق وال والصيال»“. 


3 


قال علیه: تل المسلم جو بأمور آخری غير الاربعة التي ذكرهاء فلا 


2 


مہ 


معن لتخصيصه بہاء فیجوز له قصاصاً آیضا؛ و بدك الصلاة(۲ وبتتئس 
الکفار به إذا حیف الا صطلام. ونحو ذلك". ولو اقتصر على الثلاثةٍ المذكورة 
ی احدیث. لكان ول وهی: لین الزاني وال بالتفس» والتارك لدینه 


0 


.)۱8۵ :۱( «القواعد الکری»‎ )١( 

(۲) قد وضح الامام لطاب ا خلاف التصوب في هذه المسألة بین الفقهاء فقال: «وقد اختلف 
لناس في کم تارك الصلاة» فقال مالك والشافعي: يقل تارك الصلاة. وقال مکحول: 
بشعاب» فان تب وال كلو وله نع حادین زيد ووکیع : بن ا زاح. وقال أبو حنيفة: 
لا يقل ولکن یُضرّب وئُبَس. وعن الزهري أنه قال: انا هو فاسق يُضْرَبُ ضرباً مر 
03 
وقال جماعةٌ من العلماء: تارك الصلاة حتیٰ خر وقتها لغير عُذر كافر» وهذا قول إبراهيم 
النخعي وعبد الله بن البارك وأحمد وإسحاق. قال أحمد: لا یکفر أحدٌ بذنب لا تارك 
الصلاةٍ عمداء واحتجوا بخبر جابر عن الب بكل: لیس بين العبد والكُفر إلا 7 الصلاة» 
انتهی من «معالم السنن» (۱: ۰ ۱ 

(۳) يُوضّحه قول إمام الحرمین: «فأما إذا التفٌ الصف بالصفت. فتترّس الا بأسر 
المسلمين» وکان لا يتأتّئ مقاومةٌ الکفار ما لم نُصِبْ آسری السلمین» ففي جواز الاصابة 
منهم وجهانٍ ذكرهما العراقيّون. وهذا ث تا في تصویرہ ال مزید کشف. فیا ذکروه فيه [ذا 
كان الانکفاف عن الاسری ُْضي إل أن يُصْطَلمَ جنْدُ الإسلام ثم ختل بانفلاهم ركنٌ 
عظيم» + فهذا ینبم کل ولا ی أن ُجري الأمر ني أشخاص من آسر السلمین عل 
مساهلة وتهوين» إذ لو م نفعل هذاء مرت ا حال رما عظبآ في آمر کي وحِمْظٌ الكليات 
أولم من حفظ ا حزئیات) انتهی من «نهاية المطلب» .)٥٥۹:۱۷(‏ 


۱۵ 


التص الحفق 
الفارق للجماعة»۱) وی فيه أشياءٌ کثبرة فتَأمَله. 

قولّه: «لثال السادس والعشرون: تغريمٌ عاقلة الحاكم لفیا يطبم 
به اک في معرض الأحكام ومصالح الإسلام مَصَرَّةٌ على عاقلته» فتجبٌ 
في بیتِ ا مالِ دون العاقلة على قول»”" إلى آخره. 

ال فيه: هذا القول الذي ذکرَك هو الختاژ الراجحٌ دليل؟". 


قو له «المثال السابع والعشرون: تصحیح ولاية الفاسق مَفْسَّدة) إلى أن 
قال: «لکن) صححْناہا في حَقَّ الإمام الفاسق وا حاکم الفاسق»0” إلى آخره. 


يقال عليه: عل ذلك في الحاكم ما إذا واه ذو کته أو طرأ لفق 
وقُلنا: لاینعزل به وقد مر فيه كلام أَبْمَط من هذاء فراجثه. 
قوله: «المثال انتاسع والعشرون: کا الأحرارء الامای ۷ رم 

(۱) هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري كتاب التفسبر» باب قول الله تعالل: «أنّ لس 
امس 4 [الائدة: ه4]» برقم (۱۸۷۸)ء والترمذي کتاب الدیات باب ما جاء لا ۳ دم 
امری الا باحدی ثلاث برقم (۱۶۰۲) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 

(۲) «القواعد الکری» (۱: .)١58‏ 

(۳) وعلّله العمراني نی «البيان» (۱۱: ۵۹۱) بأن الخطأ يكثرٌ منه في اجتهاده وأحكايه. فلو 
أوجبنا ذلك على عاقلته لأجحف بهم» انتهی. وهو الذي اختاره الثوري وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق. 
وقالت طائفة: هو عل عاقلة الامام والحاكم» وهو قول الأوزاعيّ وأبي يوسف ومحمدٍ 
والشافعي ولیس فيها جوابٌ للإمام مالك»» ولتمام الفائدة انظر: «شرح صحیح البخاري» 
لابن بطال (۸: .)۲٦۰‏ 

(5) نی «القواعد الکبریٰ): «لكنا». 

.)۱4۵ :۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 


٦‏ الفوائد الجسام 


لما فيه من تعریض الأولادِ للارقاق لكنه جار عند خوفِ العنّت وَقَّقَدٍ 
لول( آخره. 

یقال فيه: فاد کمن أن العله 0 الولد للإرقاق. هو المشهور. 
وعليه قیل: لو كان وبا جار أن يتزوّجَ الأمّة إِذْ لا يلحقه الولد فا معن 
مُنتيِ. والأرجحٌ عَدمٌ الجواز في الجبوب؛ لظاهر القرآن''". وقومم: رن الله 
إرقاق الولد» ممنوع7". 

قولّه في المثالٍ الذکور: افإِنْ قیل: كيف بحرم تحصیل مصلحةٍ ناجزة 
تع لتوقع مَفْسَدةٍ مُتوعمة؟ قُلنا: ا عَلَبَ وقوع هذه الفسدق جعل الشرغ 
دقع کالحقن ۹ [1/10] فان العلوقٌ غالب کی والشرعٌ قد بحاط لما بكار 


وقوغه احتياطه پا مق وقوغه ألا ترئ أن مَنْ یت 3 ت أنّ أباه مات فإنه يلرّمّه 
حصر الوراثة فيه)”" إلى آخره. 


يقال عليه: التزائہ حَضرٌ الوراثة فيه» ليس لا ذكره من إنزالِ التوقّم 
منزلة الُحقتق» بل للشكٌ في الاستحقاق. 
قولّه في الثال أيضاً: «فإن قيل: لو طلب هذا الاب من الک درهماً 


(۱) «القواعد الکبریٰ) .)١55:١1(‏ 

() وهو الذي جزم به إمامُ ا حرمَیْن في «نهاية المطلب» (۱۲: )۲٦٢‏ وعبارثه ثمّة: «والحرٌ 
المجبوبٌ ایض منه الط لا نكاحاً ولا فاحاًء فلا یل له نكاح الأمة قط٤‏ انتھیٰ. 

() ولتمام الفائدة انظر: «الوسيط» للإمام الغزالي :٥(‏ ۱۲۰). 

)٤(‏ في «القواعد الکبری»: كالواقع. وهو جید متّجه. 

)٥(‏ نی «القواعد الکبریٰ): الورَثة 

.)١51/-١55:1( (القواعد الکبریٰ)‎ )٦( 


النص الحقق ۱ 


[واحد]'' وهي عَشرة آلاف. فھل يُذْقَعٌ إليه ٹ شی قبل | إثباتٍ الحضر أم لا؟ 
قلت(۲): : نعم يُذْفَعٌ م إليه اطخ باه تفه إِذا کان عَنَة الورثة 
لا ينتهي إلى مثل عدد الم كة في العادة»۳۱) ال آخره. 
يقال علیه: ما جم به ین يق ليه ما يفط باه تفہ بر ما 
صحُحوه فیا إذا لت ابناً وزوجةً حاملاً» من آه لا ْطی شین أصلاء ولو 
كان کیا ذكره الشيحُ لأَعْطِيَ الیقین كا هو أحدُ الأ وجه نعم یط لین 
نم إذا لت زوج حاملاً وب فان للزوجة ثُمُناً عائلا*؛ 7 
او سن عايكين؛ لا لکل متها انا مدای به على الک" وأعْطِيه 
۶9۵ 9 س0 
وقد يتيقن ما يُصرف لبعض الورثة دون بعض» كما إذا کان هناك زوجة 
حامل وبنتان آو 1 معهن» فانه تُعطیٰ الزوجة الٹمن كاملا لأہا تستحقه 
على كل تقدین وکذلك تعطی الم السّدس کاملا؛ لأنها تستحقه علیٰ کل 
تقدیر. ولکن الیقین في جمیع الورثة تخصوص بصورة العول. 
(۱) زيادة من «القواعد الکبری». 
(۲) في «القواعد الکبری»: «قلنا». 
(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۷ ۱). 
( ) انظر: «روضة الطالبين» (5: ۳۹). 
)٥(‏ من العَوْلٍ في الفريضة. وهو أن یرتفع حسابها فتزید سهامّهاء فص الأنصباء. ويوضّحه 
تول العمراني ي «البیان» (۹: :)٦٦‏ «وإذا اجتمع أصحاتٌ الفروض؛ وتضايقت سهام 
ال عن أنصبائهم؛ أعيلت الفريضة - أي: زیڈ فی حساہا - ليدحْل التق عل کل واحدِ 


منهم بقذر حقه). 


(1) لتمام الفائدة انظر: «البیان» للعمراني (۹: ۳۶۰). 


۸ ٹس شٹسستٹ ہہ الفوائد ا لجسام 


توله: «الفال الثلائون: تج الضرات مَفْسدة» ليما فيه من الاضرار 
بالزوجاته لکه جار أن تقر كل واحدة منهنٌ بثلاث؛ نظرا لصالجالرجاله 
وتحصيلاً لمقاصد النكاح”", فحَْرّمَت الزيادةٌ عل الأربع نظراً للنساء ء ودفعاً 
لضار(۳ جور الرّجال على الأزواج؛ كا جار کل المرأةٍ بثلاثِ طلقات. وم 
تَجرْ الزيادةٌ عليها؛ نظراً لمصالح النساء ورّجْراً للرجالٍ عن تکثبر مفسدة 
الطلاق»(*). 


يقال عليه: التمثیل بالضَّرَاتِ عل الوجه المذكور فيه ره لأنَّ هذا لیس 
من قبيل الأمثلة المركّبة التي فيها مَفْسَدةٌ من وجه ومصلحة من وَجْه(». 


(۱) في «القواعد الکبری» : توح الضرّات بعقدٍ أو عقود مفسدةٌ». 
(۲) يلي هذا اللفظ نی «القواعد الکبری»: «فإن خيف من الجور عليهن» استحبّ الاقتصارٌ على 
واحدة أو سريّة» دفعاً م (الصواب: ) يوفع من مفسدة الجور». 
(۳) في «القواعد الکبری»: «لظان». وهو جَيْدٌ سائغ. 
E‏ 
(۵) لأن العلاء جعلوا تعدّد النساء ۶ من باب ب المصالح الخضة. قال ا محمد الطاهر بن 
عاشور رحمه الله: «وقد شرع الله تع النساء ء للقادر العادل لصالح ج 
أن ق ذلك وسا إل عدر عدد الم بازدیاد الوالیدفیها. 
- ومنها: أن ذلك ين على كفالة النساء اللائي هن أكثر من الرجال في کل أمَة؛ لأن الأنوثة 
في الوالید أكثر من الذكورة» ولأن الرجال يَعْرِض لهم من آسباب الهلاكِ في ا حروب 
والشدائد ما لا یعرض للنساء. 
- ومنها: أن الشريعة قد حَرّمت الژّنا وضیّقت في تحريمه لا ير إليه من الفساد في الأخلاق 
والأنساب ونظام العائلات؛ فناسب أن يُوسّعَ عل الناس في تعدّدِ النساء لمن كان من 
الرجال ميّالاً لتعدد جبولاً عليه. 


الس ل ج کے ےھ ي ا ا 

وہر سو لہ یہہ 
لمرو ون جہَة ما يحص ھا من له ومصلحةٌ للرجلِ وإراحتة حت من 
07 ی لاك نت 


وأما م نع الزیادة علل الثلاثِ فقد یکون نظراً :ال رجل: رن 
علیها ما رها عليه بحیث ييأس من الرجعة”' وت نظرا للم او عل و 
آخر؛ لأن ذلك الرجُل الذي طَلََ زوجته ثم راجع» م صلق ثم راجع» ثم 
ثمٌ راجعَ قبل مشروعيّة الثلاث وقال: لا أَدَعْكِ مُطلقةً ولا مُعَلقة شرع الله 
الطلاقٌ من ذلك اليوم» وارتفعت الزيادة على الثلاث» واستأنفت الناس الطلاق 
الثلاث من ذلك الیوم را : مَنْ كان طلَّقّ ومَنْ لم بط وهذا في خی ارق 
وأمّا م مَنْ فيه رق فلا یملك الا طلقكينَ9). 


= - ومنها: قَصدٌ الابتعاد عن الطلاق الا لضرورة. انتھیٰ بحروفه من «التحرير والتنویر» 
.)۲۲٢:٤(‏ وللعلامة الال القاسميٌ بح نافع حرّر في مقاصد التعدّد وکونه ضرباً من 
المصالح الخالصة في کتابه «محاسن التأویل» (۳: ۲۲). 

(۱) كذا في النسخة الخطية ولعل الصواب: ا 

(۲) في النسخة الخطية: : «الوجه»» ولعل الصواب ما هو مُت . 

(۳) قد آخرج ابن أي مو ری (۲: : ۸ من حد يت هشام بن عروة؛ عن بيه عروة 
ابن الزبیر: أن رجلاً قال لامرأته: لا أُطلَقك أبداء ولا آويك آبد قالت: وکیف ذلك؟ قال: 
طقف حت إذا دنا اج راجَعْتّكء فأَتَتْ رسولّ الله له فذكرت له فآنزل الله تعالل: 
# الق مان © [البقرة: ۲۲۹]. قال هشام: وم یک هم شيءٌ يتتهون إليه من الطلاق. 

)٤(‏ نا روي من قوله اڑ: «طلاق العبد ائنتان» آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» كتاب 
الطلاق باب ما جاء في عدد طلاق العبد (۷: ٦٦٦)ء‏ وفي إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف 
ال حدیث: وبه أعله الدارقطني في «السنن» (4: ۳۹). ولتیام الفائدة انظر: «نصب الرایة» 
للحافظ الزيلعي (*: .)۲٢٢‏ 


۰" الفوائد الحسام 


قوله: «الال الحادي والقّلاثون: التقریژ عل الأنكحة الفاسدة مَفْسَدةٌ الا 
في تقرير الکار عل الأنكحة الفاسدة إذا أسلمواء فإنه و واجب لأنا لو آفسذناها 
لرَهِدَ الكَقَارٌ في الإسلاماء إل أن قال: «ولذلك لا بُمَتص منهم بِمَنْ قتلوه من 
السلمین ولا 3 ما أتلفوه على تد إلى آخره. 


با رین( وا الأول د لام فرق فيه بین 0 وغيرهم. 


قوله: (للثال الثاني والثلاثون: التقريرٌ علل الكفر مَفْسَدةٌ كبيرة؛ له عظمْ 
الفاسد» وئی تقرير المرتدٌ ثلاثةً أيام, قولان: 


آحدهما: لابق إلى أن قال: والثانی ال 7 


قال عليه: لا يُقالُ في ثل هذا: إِلّه تقرير» وإنّما هو إِمْهال. فصَوابُ 


العبارة: وفي إمهال المرتدٌ قولان: أحدّهما لا يُمْهَلُء والثاني: يُمْهَلٌ 0 فتأملُه. 


.)١58:1( «القواعد الكيرئ»‎ )١( 

(۲) وكذا الفثة الباغية في الاظهر. وعَلله إمامُ الحرميْن في «نباية المطلب» (۱۷: ۱۳4) بقوله: 
«وهذا القول يتوجّهُ بمصلحة کُلَیّ وهو أن الفثةً الباغیةً مدعوّون إل الطاعة رفقاً وعُئفاً. 
والذي تفتضيه الإيالة - يعني السياسة - تقدیم لفق وتأخیژ الْنف» وهو ترتيبُ الَفْع 
وإذا جَرَثْ معارك واقتتال جنودہ فلو عم المتنعون أتّهم مطالبودَ بالُعاتِ إذا فاؤوا 
واستسلمواء فقد يكون هذا داعيةً هم إل الاستمرار عل العضیان» وهذه الجكمة مطّت 
الطّلباتُ عن أهل الحرب إذا أسلموا». انتھی. 

(۳) (القواعد الکبری» (۱ :۸ .)١‏ 

)٤(‏ ویکونْ إمهاله ثلائً أيام. وفیه حبر مذکور عن عمر رضي الله عنه. ولتمام الفائدة انظر: 
«كفاية الأخیار) (۲: ۲۷۷). 


الو السقت ا ےڈ ھا ا 


وله ني امثال المذكور: «فإن قيل: ۱۸ َرَت لکوافز على كُفرِهنَ على 
الدوام؟ قُلْنا: لاب مين قد صِرْنَ مالا من أموال المسلمين. ۰ مع فرب رجوعهنٌ إلى 
الإسلام»”". 


یقال علیه: ما ذکرہ في عل تقرير الکوافر على گفرهنٌ [<1/ ب] على الدوام؛ 
من أبن قد رن مالأ للمسلمین, لايَمْشِى في نساء قَرّرْنَ بالجزية ابتداءة حيث 
خورناه أو فون کات مات 


فان قیل: في قول الشیخ: (لأنهُنٌ قد صِرّنَ مالاً من آموال السلمین» 
إرشاڈ إل الکلام في اكَسْبيّاتِ خاصّة؟ 

قُلنا: فکانْ ينبغي أن یذگر کم في رہ والصوابٌ في التعليل: ان 

0 اکن مات لعدم تِن يكن بيات لب 

۳۹ 

نت با أو ان فرّر خزية: 

قولّه: (للثال الخامسٌ والثلاثون: التقريرٌ با حزية وهو محص بأهلٍ الكتايئن 

و ۶ ر و و 2 3 ٥‏ 

والجوس» ال أن قال: «ولا تؤحَذ ا جزية عوضاً عن تقريرهم عل الک إِذْ 


(۱) في «القواعد الکری»: «کیف». 

0ٰ۷ 

8 شه فول التق الحضّني في «كفاية الأخیار» (۲: ۲۸۶): ١ء‏ رم تل نیا اکتا 
وصبيانهم وكذا المجانين لا أن يُقاتلواء لأنه يك هی عن فتلهم». 
قلت: قد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر: «آن رسول الله ل مَرّ في بعض غزواته» 
فوجد امرأةٗ مقتولة» فأنكر الب اة قتل النساء والصّبيان». أخرجه الامام أحمد «المسند» 
(4۷۳۹) والبخاري في كتاب الجهاد والسّي باب قتل النساء في ا حرب برقم (۳۰۱۵) 
ومسلمء كتاب ا جهاد والسَّيره باب تحريم قتل النساء والصبيان في ا حرب برقم (۳۰۱4). 


یی تخت او وو ظا 


و وه م4 


ليس من اجلال الربٌ أنْ تُْحَذٌ الاعواض علل مَبّه وشنیه ونشبته إلى ما لا 
ليق بعظمته» ومَنْ ذهب إل ذلك فقد بعد۳). 


يقال علیه: هذا یقتضی أن من العلماء من ذهب ال ذلك ولا آعلم مَنْ 
قال به» وا توذ الجزية عن حقن دمائهم» أو أجرة شکناهم في بلاد السلمین 
عل الخلافٍ في هذاء وما ما ذكره الشيخ فلم یل به آحد(). 

قوله ف الفصل المذكور: «المثال الخامس والأربعون: الغيية مَفْسَدةٌ غرم 
لکتها جائزة إذا تَضَمَنَتْ مصلحةً واجبة التحصيلء أو جائزة التحصيل؛ وها 
أحوال: 

آحدها: آن یُشاوَر في مصاهرة انسان» فیذگرہ بما یکره» إلى أن قال: «فهذا 
جائ والذي يَظْهَرُ لي آنه واجبٌ؛ لأمر رسول الله اة بالنضح لكل مسلم»(. 

ال عليه: ما ذگرہ من الوجوب علیٰ ما ظهر له» جزم به النووي في 


(۱) «القواعد الکبریٰ) :١(‏ ۱6۹). 

(۲) بل ذهب ابنْ لیم إلى أن في بقاء هل الکتاب وتقربرهم بالجزية مصلحة دينية لهم لا في 
بقانهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلاع الاسلام وبراهيته أو نهم آخباژه فلا بد 
أن یدش نی الاسلام بعشهم» وهذا أحبٌ إل الله من تثلهم. انظر: «أحكام أهل الذمّة 
)1۱۰:1( 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۱: ۱۵۳) يعني ما ثبت من قوله ياة: «الدين النصيحة» قُلْنا: كَنْ؟ قال: 
الله ولکتابه ولرسوله ولأئمَة المسلمين وعامّتهم» آخرجه مسلم کتاب الایمان» باب بيان 
أن الدين النصيحة برقم )٤٥(‏ واللفظ له وهو من أفراده» وأبو داود كتاب الأدب» باب 
في النصيحة برقم (4۹46) وأبو عوانة في «السند» (۱: ۳۷) من حديثٍ تميم الداريٌ 
رضي الله عنه» وصحّحه ابن جبّان (4 )٥٥۷‏ وفيه ام تخريجه. 1 


ای انت ہے ےمشچ یہ جعے 19ا 


(الأذکارا''' و(الریاض!”'' و(شرح مسلم»(. والصواب خلافه؛ لأنّه يؤدّي 
و 


إل أن لاي يَرْعَبَ أحدٌّ في الستشار فيه» ويؤدي ذلك إلى مَفسّد مَفْسَدَةٍ أعظمَ ما يحصل 
في مصاهرته» كوقوع في زناً ونحو ذلك فالصوابٌ: امحواز(8). 

قولہ: ال الحادي والخمسون: قَطْعٌ أعضاءٍ الجاني حِفْظاً لأعضاء 
الناس. 


الثال الثاني والخمسون: جرخ الجاني حِفٰظاً للسلامة من الجراح 


(۱) قد ذکر النوویٔ سه أسباب تُباحُ فيها الغییةُ لللمصلحة الشرعية» فذکر في السب الرابع منها 
وهو: تحذيرٌ المسلمين من الشرّ ونصيحتهم» وذلك من وجوه منها: إذا استشارك إنسان في 
مصاهرته أو مشاركته أو الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك وجب عليك أن تذكر له ما تلم 
منه علل جهة النصيحة. فإن حصل الغزض بِمُجَرَّدٍ قولك: لا تصلحٌ لك معاملته أو 
مصاهرّه أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك. ل گر له الزيادةٌ بذكر المساوئ» وان لم يحصل الغرض 
لا بالتصريح بعَيْنِه فاذكرُهُ بصريحه». انتهئ من «الأذكار» ص ۲۹۳-۲۹۲. 
قلت: هذه الضوابط مستفادةٌ من «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي (۳: ۱۵۲). 

(۲) عقد الامام النووي باباً في «رياض الصا حين» ص47 ذكر فيه ما بباح من الغيبة» صَدَّره 
بقوله: اعلم أن الغيبةًتباحُ لغرض صحیح شرعيٌ لا يمك الوصول لی إلا باه وهو سنه 
آسباب. ثم ذكر ما سبق إيراده في «الأذكار». 

شرج اس تی سر می ریہ وہ سی رس 
عل جواز جز المجروحين من الرواة ولشهود والصتی» وگن ذلك جائراً بالإجماع بل 
واجباً صيانة للشريعة. إل آخر کلامه رحمّه الله. 

)٤(‏ وهو الذي مشیٰ عليه الإمام الغزالي في «الإحياء» (۳: )٠١١‏ وعبارئه تَكَةَ: «وكذلك 
المستشار في التزويج وإیداع الأمانةٍ له أن یر ما يعرفه على قَضدٍ د التضح للمستشير لا علٰ 
قصل الوقيعة. فإِنْ عَلِمَ أنه يتركُ التزویج بمُجَرّدِ قوله: «لا لح لك» فهو الواجب وفيه 
الكفاية» وان عَلِمَ آنه لا ینز جر الا بالتصريح بعیبه فلّه أن يُصرح به انتھیٰ. 


اا ج ےو ممیت ص ارا ا 


اللثال الثالث والخمسون: نل الجاني مَفْسَدةٌ بتفویتِ حياتهء لكنّه جار لا 
فيه من حفظ حياة الناس على العموم»'. 


NAR a ا ہت‎ 


097 تہ اتا غيره من الإقدام علل له 


ومع 7-7 


مع زيادة معاملته 4 بوئل صنعه 4 بالا فتصاص من فلیتامل. 


قوله: «الثال الثاني والسنّون: الَمْسُء وهو مَفْسَدةٌ في حى الحبوس لكنّه 
جارٌ لمصالحٌ ترجّح على مفسدته. وهي آنواع» منها: حبس الجاني عند غَيْبةٍ 
و 0 0 2 
الستحق؛ حفظا لمحل القصاص !۹ ''. 

یزاد عليه: وكذا عند صباه وجنونہ٣ء‏ ولحله في العَْيةِ: ما إذا كان غير 
مفقوده فإن کان المنشكق مفقودا لا ميس الا إذا مضت مده یغلت علل الظرة 
له لا يعيش واه فینتقل القصاص إلى وارثه. 

وله فی الع اسب وا منون: ما إذا وقعت الحناية في غر قط الطریق؛ 
ان عت في قطعالطریت, کیا إذا تنل في فطع لطريق» وكان لصا 
أو مجنونا أو غائب هت حال ولا یره البلوغ والإفاقةٌ والحضور لا 


۶ 


ب 


صاراه أن يعفر لح وهو لا لعفوه فی دم العقوبة لها .لیام 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۱۵۷). 
(۲) الصدر السابق (۱۵۸:۱). 
(۳) لتمام الفائدة انظر: (نہایة الطلب» (15: ۰۱4۳ ۱6۵). 


الین اق بج یتح هتم یش ی ا 

قولّہ نی الثال الذکور: «فإن قیل: لِم خبسون مدعي الإعسار بای 

مع أن الأضل عَدَمُ الغنی؟ قلنا له أحوالٌ أَحدُھا(١):‏ أن یعرف له مال(" بمقدار 

الحق أو أكثرٌ منه» فتحبسه بناءً على الأصل» إل أن قال: «فإن قیل: إذا طالتِ 
امد وكان ضعيفاً عن الکسب. فالظاهرٌ أنه ی ما ناه على تیه وعلیٰ 
عیاله(" فإذا مت مُدّةٌ يستوعبٌ تفقتها الفنی الذي عهذناه فلا ينبغي أن 
سی لعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلث: جوابٌ هذا السؤالٍ مُشکل 
عدا ۷۰۰ إلى آخرہ. 

يقال عليه: لا إشكالٌ في الجواب الأول فإِنَّ ادَعىْ الانفاق كان القول 
قولّه؛ لاه وافی الظاهرٌ فلا (شکال» وان يدع الانفاق بل ادعیٰ الإعسارٌ فقطء 
ول يدع أنه أنفقهِ في مدو ضغفه. فالقول قَّل حضیه لوافقة الظاهر بها رف 
له من المال. 

لایقال: دعوی الاعسار مع ضَعْفِه وطول الق تكفي في أن یکون القول 
قوله؛ لأن القاضی لا جکم با لم يَدّعه. فتأمله. 

قولّه: دا حالة'*' الثانية: أن لا يُعْرَفَ له غنی ولا فقس وفیه مذاهب: آحدها: 
لایحبس ان الأصل فقرّه ثم قال: والثاني: يحْبَس لَأنّ الغالتَ نی الناس 


(۱) في «القواعد الکبریٰ): «إحداها». 

(۲) في «القواعد الکبری»: «نعرف له مالاً. 
(۳) في «القواعد الکبری»: «وعیاله». 

.)۱۵۹ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٤( 

)٥(‏ في «القواعد الکبریٰ): «الحال». 


ول سے ےس ااه 


هم یملکون ما وق کفایتهم(۱؟ والفقراءٌ الذين لا يملكون ذلك بالنسبة إلى 
هولاء قليل» وهذا مُشګل جد إذا کان الح غزيراً كثيرً کالألف وال 
إذْ ليست العلبة متحققة في الفنی الْمنّسع» فكيف یس( الغريم م عل عشرة 
آلافيٍء وليس الغالبٌ نی الناس مَنْ يملك عشرة آلاف» ثم قال: «ويحتمل أن 
يُقال: إذا دی ۲۳ قَذْراً خر به عن الق وجب إطلالہ وهذا قريب» المذهب 
الثالث: إن لزعه لین ع باختياره فالقول قوله(٩)‏ إلى آخره. 

یقال عليه: ما ذكره من هذه الذاهب. هي أوْجهٌ في مذهب الشافعي 
ری ولکن تن آوردهاالاصحاب فیمن و وهذا الوجه 
الثاني صائرٌ إل أن لول غريم لس لاه اف لاه وطرة اباب 
طرداً واحداًء فلا رق بين اليسير والكثير, ولأنّ الأصلّ استحقاق المطالبة» 
والشيخ تَصَبَ الأ وجه في حَبْسِه معلّلاً هذا اج بن الغالب في الناس أنْهم 
يملكون ما فوق كفايتهم» فجاء الاشکال الذي ذكره. 

قولّه: «الحالةٌ الثالٌ من أحوال مدعي الإعسار: أن یهد له مال ناف عن 
مقدار الق الذي بلرَه۱» فيُحْبس عليه وني حَبّسِه عل ما وراءه الخلافٌ 


(۱) وعلّله إمامُ الحرمين بأنّ إطلاقّه من ابس تَضْبِيقٌ لحن المعي من غير کیت فلا وَجْه إلا 
حَبْسّه إلى البيان. انظر: «نباية الطلب» (5: 519). 

(۲) في «القواعد الکبریٰ): #نحبس». 

(۳) في «القواعد الکبری»: «اذَّعىْ). 

.)۱٦٦٠- ۱٥۹ :۱( «القواعد الکبری»‎ )4( 

.)۱۱۳ :۳( انظر: «مغني الحتاج» للشربيني‎ )٥( 

)٦(‏ نی «القواعد الکبری»: «لزمه». 


الس اتی یسیو و کک ہس یت ۲۹۷ 
الذکور نی الحالة الثانية: إِنْ كان المدّعى به تَرْراً يَسيراً وإِنْ کان كثيراًء ففيه 
مَذهبان: أحدّهما: يُطْلَقُ لاصل(۱) والثاني: یمرن بین ما التزمه وبين ما لزمه 
بغیر اختياره» ولا يجي ءٌ الذهب الثالث. إِذْ لا عَلیة»۱). 

يقال علیه: إا انتفیٰ لاجل تَعْلیله بالغلبه. وقد تمد أن الول الصحيحة 
في المذهب الثاني إن هي کون الظاهر أن ال يملك. 

قوله ني «لثال الثالث والستون»: «وكذلك لام رط ني الأمر با معروفي 
والنهي عن اتکی أن يكونّ المأمورٌ والنهی عاصیین, بل بش تشرط فة أن بكرن 
أحدهما ملاسا لَفْسَدة واجبة نع والِآحَرُ تاركاً لصلحة واجبة التحصيل؛ 
ولذلك أمثلة: أحدُھا أمرٌ الجاهلٍ بمعروف لا يعر ف امجابه»(۳. 


يقال عليه: في التمثیل بأمرٍ الجاهلٍ بمعروف لا یعرف مجاه نَظَر؛ لاله 

یس باكر إلا أن ثقال: له لكشي راک معذوژ له 
قوله في «المثال الثالث والستون»: «المثال الرابع: صرب الصبیان على ترك 
الملا والصياي وغير ذلك من الصالح. فان قیل: إذا کان الصبي لا يُصلحه 
إلا الضربُ للم فهل يجورٌ ضربّه تحصيلاً لصلحة تأدییه؟ قُلنا: لا جوز ذلك 
مت ۱ 


بل يجوز أن یضربَہ ضرباً غير مرح 
َال عليه: المختار آله يُظْرَبُ صَرْباً غير میرح وان م يُنْحِمْ کح اکر 
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(۱) في «القواعد الکبریٰ): «الأصل». 
(۲) «القواعد الکبری» (۱: .)٦٦١‏ 
(۳) الصدر السابق (۱: ۱۲۰۱). 

(6) الصدر السابق (۱: ۱5۱). 


یتست ضط اتل ا یام 


في العبدہ فاه يُضْرَبُ عشرین وإِنْ لم ينزجز مثلّه بذلك(۱» وهذا ظاهر القرآن 
في الزوجاب" خلافاً ن ذهب إلى آنه لايرب إلا أن ينجع. 

قوله فيه أيضاً: «المثال الٹامن: إذا('' کل وكيلاً في یم جاریة(* فباعھاء 
فأراد الموكل لھا ظتاً أن الوكيلّ لم يَبمْهاء فأخيّره الشتري أنه اشتراهاء فلم 
بصد يُصَدَّفَ فللمُشْتري أن يدفعةُ عنها ولو بالقتلِ: مع أنه لا لثم م عليه)”* إلى آخره. 


قال عليه: مي الام عن المالكِ فيالوطء صريحٌ في آنه لا يحرم عليه وَطءُ 
الجارية إذا نخبره المشتري ول يُصَدَّقْهه انا للمشتري أن يدفمَةُ عنها. 


والصوابُ: التحريمٌ لقو هذه القرينة امقَتضية لدم الإقدام. وقد تدم 


(۱) فان رأئ الإمام أن بح الب أكثر من عشرينَ إلى آربعین» وتكون الزيادةٌ عل العشرين 
قزر از انظر: «البيان» للعمراني (۱۲: 4 6۲). 

(۷) يعني قوله تعال في حَق النساء: طول ره ومک مَوظُوهشري وَهْجُرُوهُنَ في 
انیم وآن رنه فان یر ندم عو عَلِيْہِنَ سیگ € [النساء: 4*]. قال ابن كثير 
في «التفسیر» (۲: ۲۹6): أي: إذا لم يرتدِعْنَ بالوعظة ولا بالهجرانٍ فلکم أن تضربوهن 
ضرباً غير مرح كا ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر عن النبيّ كَل أنه قال في حجة 
الوداع: «واتقوا الله في النساء فا بن عندکم عوان» ولکم عليهن آن لا بط ٤‏ فزشکم 
أحداً تکرهونه فإن فَعَلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرّح» وه رزقَهُنَ وکسوتہُنٌ بالمعروف» 
انتھیٰ. قال ابن العربي في «أحكام القرآن) (۱: 0۳۵): «فْمّسّر النبي اة الضربء وبين أنه 
لا کوں محا آي: لا يَظهرٌ له عل البدَنء يعني مِنْ جُزح أو كَسْر). ولتهام الفائدة 
انظر: «الحاوي الکبیر» للاوردي (۲: .)۳۱٣‏ 

(۳) في «القواعد الکبریٰ): «لو». 

)٤(‏ في «القواعد الکبری»: «جاريته». 

.)158-1557:١1( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 


انض المحقق: مت س ب بت 7 7ت ت 
ف آوائل ہد رت العقود لإتيانٍ الفاسد 3ئ آنها من المصالح التنبية 
عن صوره 1ا خالا من هدي وأن الاختیار فيها عدم م جواز الإقدام عل 
لوط هج فليراجَعْ. 


[فصلٌ في بیان وسائل الصالح] 
قوله نی الفصل المعقودٍ للوسائل إلى الصالح: «مثال ال مع بین الأمر 
بمعروفیّن فا زاد: أن تریٰ جماعة قد تركوا الصلاةالفروضة حت ضاق الوقث ٠٠‏ 
بغير عذرء فتقول مم بكلمة واحدة 3: صلوا»( إل آخره. 


ال عله ھا اویش كوا قر تماق اس فرح 


قوله نی المَصْلٍ المذكور في أثناء الم الثاني: «ما هو وَسِيلةٌ إلى وسیلة): 
«فالولاية العظمئ أفضَلٌ). ثم قال: «ویلیه(۳) ولاڈ القّضاء)0). 
یقال علیه: ما يلي الولاية العظمی نيابتها العامة a‏ مة. ثم يَليها الققضاء*» وقد 


(۱) في «القواعد الکبری»: «وقتها». 

(۲) «القواعد الکیری» (۱: ۱۲ -۱5۷). 

(۳) نی «القواعد الکبری»: «وتلیها». 

.)۱۰۸-۱۲۷ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 

)٥٥۸ :۱۸( ویسَمیه الفقهاء الولاية» وعلیٰ هذا جری إمام الحرمَيْن في «نهاية الطلب»‎ )٥( 
فقال: «والقيامٌ بالقضاء بین السلمین» والانتصافٌ للمظلومین من الظالین وفَطمٌ الخصومة‎ 
الناشبة بین التلازمین من أركانٍ الدین؛ والقیامُ به من أَهم الفروض النعوتة بالكفاية»‎ 
والمنصبٌ الأعلل من صاحب الولاية الإمامةٌ والرّعامةٌ العامة انتهی.‎ 


جک سبح مییی-_ ‏ ا تام 


هم ذلك من قول الشیخ: العموم جلیها المنافح» ودرئها الفاسدا فهذه العلّةٌ 
تشمّل الولاية العامة يارب الأأوللٰء وني الرتبة الثانية» ولکن في فهوه منه نس 
فون تم وفع التنبية عليه. 

قوله في القسم الثاني انشا فمن نسي صلاةً من صلاتئن مکتوبتن» 
زمه قضاوهما»(۱ إلى آن قال: «فان ذگر في الثانية آن الأول هي المفروضة سقط 
وجوبها بسقوط المتوسّل إليهہ وهل تَبْطْل أو تبقی تَفْلا؟ فيه خلافٌ»”" إلى 
آخره. 

يقال عليه: ال خلافُ في بُطلانِ الثانية أو بقائها ناک له مالم تكن الثانية 
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مُعادةًء فإن كانت الثانية مُعادة بوقوعها في جماعة, فا قى تقد بلا خلاف. 


ول في القسم الذکور: «وقد استّيِيَ من سقوط الوسائل قوط المقاصد: 
أن النا ك٣‏ الذي لا شغر على رأسه مأمورٌ بامرار اللوسیٰ علیٰ رأسه مع آن 
إمرار الوسی وَسیلڈ إلى إزالة الشّعْر فيها ظهر لنا»9». 

َال عليه: هذا الکلامُ فيه ی ذ لو كان الاستثناءٌ الذي ذكرهُ عل بای 
كان إمزازٌ الوسی عل من لا شعر عل رأسه وا وَالمرض آنه مستحب(*. 


(۱) انظر: «البيان» لِلعمرانی (۱: ۱۹۰). 

(۲) (القواعد الکبریٰ) (۱: .)۱٦۸‏ 

(۳) يعني الحاج. 

.)۱٦۹ :١( «القواعد الكبرئ»‎ )٤( 

)٥(‏ وهو الذي صححه النووي في «النهاج». وعبارثه ثمّة: «ومَنْ لا شّعْرٌ برأسه» بسحب له 
إمرارٌ الوسی عليه». واحتج الشافعية بحديث ابن عمر رضي الله عنهیا: أن رسول اللہ لا = 


الغو كلق س ببس یی یی د 


[فصل في بیان وسائل الفاسد] 
۶ ہے 5 


قوله في الفصل المعقود للوسائل إل الفاسد: «فْمَنْ أت شي؛ تلفاً في 
5 7 ۶ 
تحریمه معتقدا تحريمه وجب الإنكارٌ عليه لانتهاکه امَة»(). 


َال عليه: حل هذا أن یکونَ الک معتقداً تحريم ما يُتُكِرهء فلا یب علل 


الشافعی أن یر على احنفی کل ال ۵ ومتروك التسمیة9 ولا عل 


= حَلَقَ رأسه في حَجّةٍ الوداع. قال: فکان الناش يحلقون في اج ثم یعتمرون عند التفرء 
فيقول: «أمْرِر الوسی على رأسك» أخرجه ا حاکم في «المستدرك» كتاب الناسك )٥٥٦:٤(‏ 
برقم )۱۷١(‏ وقال: هذا حديثٌ صحيح علل شرط الشیخین ول رجاه ووافقه الذهبي. 
(۱) «القواعد الكبرئ» (۱: ٦۱۷)۔‏ 
ےُ7 5 ع م 
(۲) لآن الشافعية پییحون أكله. وحتجون با ثبت من حديث ابن عمرّ رضی الله عنهما أنه أكل 
ضر ته الكريمة فلم یا ہہ وقال: «لا آكلّه ولا أ رمه أخرجه البخاری» کتاب الذبائ 
ضر و و ا حرف ارچ الببخارى > كنات رباج 
والصید. باب الضب برقم (۵۵۳) ومسلم كتاب الصيد والذبائح باب إباحة الضبٌٍ 
برقم (۱۹4۳). 
آما الأحناف فاتهم بجرمون أكُلّ الضب لکونه من الخبائث واحتجوا بقوله تعلل: رورم 
هملک [الأعراف: ۱۰۷) ولان الضبّ من جملة الُسوخ» والسوخ مرّمة كالدبٌ 
والقرد والفیل. انظر: «بدائع الصنائع» للکاسانی (۵: ۳۷-۳). 
(۳) واحتج الأحناف بقوله تعالیٰ: « ولا تأکلوا متا ريد سم الله عه وزته, لفسق € [الأنعام: 
۱ قال الکاساني: والاستدلال بالایة من وجھُین: أحذهما أن مُطلق النهي للتحریم في 
ق العملء والثاني: آنه سمّیٰ محل مالم يُذكر اسم الله عليه فِسقا ولا فق الا بارتکاب 
المحرّم. انتهئ بتصرّف من «بدائع الصنائع) :٥(‏ 45). 
وأما الشافعية فقد احتجوا بقوله تعالیٰ: ‏ فل لاجد ما ار ال ما عق طاعر یط مه 


سرب ےد 7 


که سے سم ے2 کے 2*2 کی ]> > ری 5 2 4 
الا أن ب كت ميتة آودما مسفو و لحم خنزیر © [الانعام: ۱60] ومتروك الت لتسمية لیس< 


ست لي و ےو :۰ > لح سے الو لوا 


الحنفيٌ أن یتک عل الشافعي الوَّطْءَ نی نکاح بلا وی( إِنْ كان المَكّرٌ عليه 
سا ره فان كان اه اک عليه يعتقدٌ له را ریته 
فان کان دلیل مد مُعْتقدِ الجل قوياء فلا نکر عليه معتقدٌ التحريم» وإن كان ضعيفاً 
أنكر عليه مُعْتَقَدٌ التحريوه(". 

قوله فيه أيضاً: ۰ ار بالا حة معت معا لمذهب عطاء!*؛ 
فیحب الإنكار عليه)7؟). 


= واحداً من المذكورات الثلاثة . وأما احتجاج ا حنفیة بالآية السابقة فا مراد به عند الشافعية: 
ما ذبح للأصنام وسیاق الآية دال علیہ فان قال : وله لَفِسَقٌّ 46 [الأنعام: ۱۲۱] وقد أَجمَعْنا 
عل أن مَنْ أکل ذبیحة مسلم م يُسَمٌ الله علیها لیس بفاسق. انتھیٰء ولتمام الفائدة انظر: 
«عجالة الحتاج إل توجيه النهاج» لابن القن (4: ۱۷۲۹). 
قل: قد ذكر الغزالی في «الإحياء» (۲: :)۳۲٣‏ أن على الشافعي آن تست تسب على ا حنفيّ | إذا 

MSS SS E 
تقدم عليه أو لا تعتقد ذلك فلا تُقدم عليه لأنّه علل خلافِ معتقدك.‎ 

)١(‏ لأن حتاف لا يشترطون الول في النکاح وإنّا هو عل جهة الب والامتحباب» غير تالا 
زوجت تَفْسّھا من غير کف فللأولياءِ حقٌ الاعتراض. انظر: دہ ہے 171 :۲:۷ 
(5) وذعت ذلهبون إل آنه لا ین إلا في مل الحم و ختزیر وم يقطع کون سوام . وتعقبه الامام 
الغزالي بقوله: ولك الأشبّه عندنا أن الاجتهادَ یؤٹر فی حى الجتهد إذ یبد غاية البَعْدِ أن يجتهدَ 
في القبلة» ویعترف بظهور القبلة عنده في جهة بالدلالاتِ الظنية» ثم یستدبرها ولا يمنع منه 

لاجل ظنٌ غيره أن الاستدبارٌ هو الصواب. انتهئ من «إحياء علوم الدین) (۲: ۲ ۳۲). 

ا سا أب عبد الك ری وو ۳۱ ۱۰۱۱۹ . كان من كبار التابعین 
وساداتِ العلاء وان تفقه بالعبادلة الاريعة من الصحابة وآخرین. وكات من ئل 
الحشمة الوافرق وهو من شیوخ سلسلة الفقه الشافعي المتصلة برسول اللہ .له ترجمة في 
(تہذیب الأسماء واللغات» (۱: ۳۳۳). 

.)۱۷۰:۱( «القواعد الکبری»‎ )٤( 


کو الق ا وتو کح u‏ 


يقال علیه: محل وجوب الانکار في غير الجتھد آما إذا کان مجْتَھداً 
کعطای فانه لا يجب الانکار(. 

قوله فيه اشا «وقد تجورٌ المُعاونةٌ عل الائم والکٌدوان [والفسوق 
والعصیان]) لا مِنْ جهة کونها معْصیة بل من [۱۸/ب] جهة کونها وسيلة 
إل مصلحة. وله أمثلة» فذگر بذ الا في فك الأشرئ, وآنه حرامٌ عل آخذیه 
مُباحٌ بل مَنْدوبٌ لباذلیه» وبَذلٍ الال للمُصادرء دَفْعاً عن النفس. وبَذُلِ الال من 
المرأة؛ دفعاً للغاصب عن الرّنا ا)٠"‏ . 

ویقال فيه: كان ينبغي أن کُر ین أمثلة ذلك التقريرٌ بالجزية» فان فيه 
إعانة علن أعظم العاصی الذي هو الكَفْرٌ بالله سُبْحائه وتعالل. 

وقولّه في مثالِ فك الأسرئ: إل باح بل مدوب لبازلیه٩).‏ 


یزاد عليه: بل واجبٌ إذا تعن طریق!*" وهو قد صرح بالوجوب في 
الین الأخيرين. 


)١(‏ كان من مذهب عطاء ره الله أنه مور إعارة الجواري» فكان يبعث بجواريه إلى ضيفانه» 
فرت عل البعض عل مذهبه. فجعله شُبْھة في دَرْءِ ا حد. قال إمام الحرمين في (نہایة 
الطلب» (5: ۱۲۳): وهذا ليس بشیءء فان ا لحد لا يُدْرأ بالذاهب ونیا پذراً ہما يتمسّك به 
أهل الذاهب من الأدلة» ۹۷ 00( 

(۲) زيادة من «القواعد الکبری». 

(۳) «القواعد الکری» (۱۷۰:۱). 

(6) الصدر السایق (۱۷۲۰:۱). 

)٥(‏ وهو الذي جزم به النووي وَيّده بالضرورة مثل أن یکونَ الأسرئ یِعبون في أيدي الکفار. 
انظر: «روضة الطالبین) (۱۰: ٣۳۳)۔‏ 


وا _ سے دد اران ایا 


قولّه في مثال بَذْلِ الال للمُصادر: «ومنها: أن يُرِيدَ الظا كَثْلَ إنسان 
مُصادرةً علن ماله ويغلبٌ علیٰ ظَنّه أنه يقتله إن ل ینم إليه ماه فإنه يجبٌ عليه 
ل ماله 0+۳ 

ال ف : مره ما إذا حف قت نف مالم يدقع الال وإلا تقد قال 


رسول الله کلا: من فل دون ماله فهو هید" والمختارٌ عدم وجوب دفع 
المال في هذا ا لمثالء لظاهر الحديث7". 


[فصلٌ في اختلاف الآثام باختلاف الفاسد] 


قوله في و ام لا حتلاف الآثام باختلاف الفاسد: «وليس مَنْ 
ی فايسقاً ظا من قُسَاقٍ المسلمين. بمثابة مَنْ قل إماماً عادلا؛ أو حاکا 
مُفسطا أو والياً منْصِفاً ما وه علا المسلمِينَ من العدل والاقساط والانصاف. 
وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالٰ: ‏ ال که و ا 7 
وس جوم کے مساو ف الس مَکانما َل الاس 


سک سے ےم 


جمیعَا وَمَن أحياها انا لحا الاس جمیعا © [الاندة: 0۲۳۲). 


5ج 
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(۱) «القواعد الکبریٰ) (175:1). 

ناو خاي كات الظالء رو یو دون متیر تم مت سح وت 
باب الدلیل عل أن مَنْ قَصَدَ أخدّ مال غیرہ برقم )١4١(‏ كلاهما يرويه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظر تام تخريجه في (مسند الامام آعدہ(۷۷٦1).‏ 

(۳) وهو الذي مشی عليه الامام النووي في «شرح صحیح مسلم) (۲: ۱۲۵) وعبارثه ثمّة: 
وامّدافعةٌ عن الما جائزۃٌغیژ واجبة» والله علم». 

.)۱۸۰ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 


اا الو س ب یب-100 


يقال عليه: ما ذگرہ الشيخٌ من الحَمْلِ ضعيف ماکان الواحدٌ 
کابمع هنا؛ لان کل إنسانٍ بلي بی بلي به لا من الكرامة علیٰ الله عز وجل 
توت الحرمة» وذگر ذلك تعظيا ّل النفس؛ لان احرص لقتل التفس إذا 


e 
سے‎ 


َصَوَرَ لها بصورة قَثْلِ اناس جميعاً؛ عم ذلك عليه. . وین بدلك: أنه انا 
َبّه الواحد بالجميع؛ ان جهة الجميع واحدة» وإذا انتھكَ حُرْمَةٌ واحیه ققد 
انتهك حَرْمَةَ الجتميع(". 

قوله :فيه شا «وكذلك جناية ۳0 الانسان على أعضاء نَفسه یتفاوت 
ها اوت منافع ما نی علیمه رن أن قال: «ولیش لاحد أن یف ذلك 
من تیه لا ال في ذلك كلّه مشر ی رَه وبیند ٥(۷“‏ 


(۱) واستبعده أيضاً ابن عطية في «المحرّر الوجیز» (۲: ۱۸۲) وهو مرويٌ عن ابن عباس؛ 
وعبارثہ نی «المحرّر الوجيز»: من قتل نبا أو إمامَ عَذل فکآنا قتل الناس جميعاًء ومَنْ أحياةُ 
بأن شد عضده وتَصَرَه فكأنّ) أحيا الناس جميعاً. 

(1) استوعبّ ابن عطية جملة أقوال رین ن الدائرة بین هنن العتین ثم قال: «والذي أقول: إن 
2 ين قاتلِ النفس وقاتل الک لا يَطَردُ من ج جيع ا جھات: لكنّ الشبة قد تحصّل من 
ثلاث جهات: الأول: القَوَدُ فإِنّه واحدہ والثانیة: الوعيد» فقد توعد الله قاتل اللفس بالخلود في 
انار وتلك غاي العذاب: فإ فرضناه خر من انار بعد بسبب التوحيد فكذلك قائل الجميع» 
والثالثة: انتهاك الحرمة» فإ تفْساً واحدةً في ذلك وجيع الأنفُس سواء والتتهك في واحدة 
ملحوظ بعين منتهك ا جمیع) انتھیٰ بحروفه من «الحرّر الوجيز» (۱۸۲)» ولتمام الفائدة 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي (۲: ۸۸). 

(۳) نی «القواعد الکبری»: «جنایات؟. 

)٤(‏ في «القواعد الکبری»: «بینه وبين ربه». 

.)۱۸۱ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٥( 


بب :ا د 


ر 2 


تقال علیه: بل ای اض ف ذلك ارب وأفا عن سال ساقط 
غ یٰ2 
غيرُه» فليُتأمل. 

قوله فيه أيضاً: «وكذلك لع الع" اذا من صلم الا وكذلك 
قَطْمُ الرّجَلَيْن عظم و وژرآًمن َطْع أصابعهم|»”" إلى آخره. 

02 فیه: فطع الرّجْلَيْن أعظَمٌ وزرا من قَطع الیدیْن؛ لأن المصالح الفائتةً 
بقطع الرّجْلَینَ َعظم وا ۱. 


[فصل فيا یوجر عل قصدو دون فعله] 
قوله فيه آیضا: «وکذلك() تختلف الأجوژ ر باختلاف رتب الصالح؛ فإذا 
تحققتِ الأسباث ب 1/۱۹1 والشرانط وال ركان نيالناظر(* فِن * ثبّت في الظاهر ما 
يوافقٌ الباطنٌاء إلى آن قال: «وإن گذت الظنْ بأنْ نبت فی الظاهر ما مخالف 
لباطنء أثيبَ المُكَلَّفُ على قَضْد العمل بالحقٌّء ولا ثاب عل عَمله؛ لأنه 
خحطأكْ»(1). 


2 


و 7 5 دم 
ال عليه: الُختاژ آنه اب عل عَمله أيضاً؛ لظاهر قوله تعالل: ی 

)١(‏ في «القواعد الکبریٰ): «العینین». 

(۲) «القواعد الكبرئ» (181:1). 

(۳) ومن أعظم منافعها السّعْيٌ بها إلى الطاعات. 

(6) «وكذلك»: ساقطة من «القواعد الکمری». 

)٥(‏ في «القواعد الکبریٰ): «الباطن». 

.)۱۸۰ :۱( (القواعد الكبرئ»‎ )٦( 


النص المحقق ۱۷۷ 


وش م مرس مرو ور 


تولوا هنم وجه الو 4 [البقرة: 6 إل غير ذلك من الأدلة» وخم اخطا مرفوع 
ون بان أنه خط۷ ولکن ِا ده الشیخ ؛ قول النيّ كه لعَمْرو بن 
العاص: (اقض علا آك إِنْ بت کان لك عم حَسنات» وإِنْ أخطأتَ کان 

ك حَسَنةٌ واحدة» الحديث رواه الدارقطنیٌ وغیژہہ وله قِصّة wr?‏ 

وقوله فيا قَعَدَه: «ولذلك أمثلة: أحدها: ما ينتفع به الانسان من المأكلٍ 
والشارب» ‏ أن قال: فان صَدَقّ ظله فقد حصلت المصلحة الَفُصودةٌ من 
إباحة ذلك» وان کَذبّ ظلك 2 مه ضمانٌ ما انتفع به من ذلك أو تلف عنده»۳. 

قال عليه: هذا الثال لا یطابق ما فَعَدهُ من أنه یناب علل قَصیْہء لا عل 
عمله فلیَأمّل. 

قولّه في الأمثلة المذكورة: «المثال ۳ إذا اعتکف کلف في مکان 
بل مسجداه فان كان مَسْجداً في الباطن ی قَصْدِه واعتکافه؛ لہ هم 
سے ت ید ثيب عل فده دون اعتكافه؛ 
لأن اعتکافه إفسادٌ لنافع لا یستحقها وتلرّمّه آجرتها»(*). 


(۱) وذلك ليما أخرجه أصحاب السنن من قوله :رف عن أَمَتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا علیه». 

(۲) قد أخرج الإمام أحمد نی «المسند» (۲۹: ۳6۷) برقم (4 ۱۷۸۲) من حدیثِ عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» عن عمرو بن العاص قال: جاء رسول الله او حصان يختصمان» فقال لعمرو: 
«اقض بينهما یا عمرو» فقال: آنت َو بذلك مني يا رسول الله» قال: «وإِن كان»» قال: فإذا 
قضَيّتَ بینهما فمالی؟ قال: (إِنّْ قضَّيْتٌ بينهها فأصَبْتَ القضاء فلك عَذْرُ حسنات. وإن آنت 
اجتهذت وأخطأت. فلك حسنة» وهو في «سنن الدارقطني» :٤(‏ ۲۰۳) بإسنادِ ضعيفي 
جداًء فيه الفرجٌ بن فضالة ضعيف ا حدیث: ومحمد بن عبد الأعلى وأبوہ جھولان. 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: 185). 

.)۱۸۱:۱( الصدر السابق‎ )٤( 


۱۷۸ 


الفوائد احسام 


قال فيه: : هاهنا مسألةٌ حسنة وهي: در میں کو وس 


مُتَطهّرٌ ثم بان ُنْب فالظاهر آنه رم ار ذا قُلنا: رم فيا إذا شغل 
السجد وتخوه ما َبْنَ له الساجد؛ لاله بان أنه شعّل بقعةٌ من السجد با لا 
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[فصل فيا يتعلّقُ به الثواب والعقات من الأفعال] 
قولّه في الفصل العقود لما یتعلَّقُ بالثواب والعقاب من الأفعال: «لا 

اب الإنسان و لایما إلاعل کنبه أو اکتسایه9»/۱) 7 آخره. 
يقال فيه: قد نیمه الطفل يج عنه وليه فان مر لا فعت ے(۴) 
و ہہت : ألهذا حَج؟ قال: «نعم ولك أجر». يقتضي أن الصبيّ 


ا 


ب إلا أن يقالّ: فعل الول قائمٌ مقام فِمْلِه. 
قولّه فيه أيضاً: «ولأنّ الفَرضَ بالتكاليفي تَمْظيمُ لاله بطاعته واجتناب 


() في «القواعد الکبریٰ): «واکتسابه». 

(۲) «القواعد الکری» (۱۸۸:۱). 

(۳) في الأصل : «دفَعَتٌ» بالدال» وصوابه بالراء» وهو على اماة في مصادر التخريج. ۱ 

)٤(‏ وهو هو ثابت ني الصحیح؛ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صحَّة حلص وأجر من حَج 
به برقم )۱۳٣١(‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب في الصبي بج برقم (175) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنھماء وانظر تام تخريجه في (صحیح ابن حبان» (۳۷۹۸). 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (۹: ۹۹): «فيه حُجّةٌ للشافعيّ ومالك وأحمدَ 
ہوا ا وت رس ل 
الإسلام بل يقع تطوعاًء وهذا الحدیثٔ صريحٌ فيه. سس لا يصح حَمّہ ا 
أصحابه : وإنَّا فعلوه ہ تمرينا له ليعتاده فيقعله إذا بلغ» . انتھی 


النص الحقق ۱۷۹ 


مَمْصيته» وذلك مختُ(۱) بفاعلیه» إل أن قال: «فلذلك لا جوز الاستنابةً في 
العاصي والخالفات»۲۲. 

يقال عليه: ي نت من الاستنابة في العاصي التوکیل في الظّه ار علٰ 
رأي” SBE‏ 

قوله فيه أيضاً: «وقد ظنّ بعض الجهلةٍ أنّ الصاب مأجودٌ عل مُصيبته 
و هذا خطاً صَریحء فَإِنَّ المصائب ليست من کشبه»(*) إلى آخره. 

يقال عليه: ما ذعت إليه ين أن الصات لامو جر عل الُصيبة» یرڈہ نص 
الشافعي رضي الله عنه في «الأم» في باب طلاقِ السكران» وهو قوله رضي الله 
عنه: : «فاٍن قال قائل: فهذا عخلوت خل عقلب والریش والجتون مغلوب عن 
عقله قیل: الریش مأجورٌ [۱۹/ب] ويُكَمْرٌ عنه بالمرضء مَرفوعٌ عنه القلم إذا 
ذهب عقله» وهذا آم مضروبٌ عل الشَّكْرِ غير مَرفوع عنه القلم» فکیف يقاس 
َنْ عَليه اليِقابُ بِمَنْ له الثواب»( هذا نضه. 


(۱) في «القواعد الکبری»: «ختص». 

(۲) «القواعد الکبری» (۱۸۸:۱). 

49 والمذهَبٌُ عل خلافه في الأصخ؛ لأنّه مُنکرٌ وزورہ وني ذلك إعانةٌ علیه. انظر: «عجالة 
الحتاج» بن القن (۳: ۸۳۰). 
قلت: والقولُ الثاني في الذهب: له يصح بناء عل ان لعل فيه شائبة الطلاقي على شائبة 
اليمين, والأوّلُ غلب فيه شائبةٌ اليمين» فيقول على الثاني: موگلي يقول: أنْتِ عليه كَظَهْرِ 
هه . انتهی من «عجالة الحتاج» (۳: ۸۳۵). 

)٤(‏ يعني مُْجْزا وعلله الفقهاء ء أله إذا جار في العَقْدِ ففي له أؤلل» تا املق فلا عل الاصخ. 
انظر: «عجالة الحتاج» (۳: ۸۳۵). 

.)۱۸۹ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٥( 

.)۲۷۰ :٥( «الأم» للشافعي‎ )٦( 


۸۰ 


وأيضاً فلا بد من النظر إل ثلائة أمور: آحذها: وهي التسلیمُ لا يُصيبه 
قبل أن يصيبه» فهذا مأجورٌ علیه. والثاني: تقس المصيبة إذا نز( به فيو جر 
عليها أيضاً لظواهر الأحاديث. لا یقال: لِيسَتْ من کنبه؛ لأنا تقول: التسليمٌ 
لها قبل وُرودها تزّلْثْ منزلة کسه تسليمها(" ھا ورضاه بها إذا وقعت. 
الات :ال وهو اخ غلاا 

قوله فيه ایضا: : الولو ألقیٰ على إنسانِ حبرا ثم مات التي قب وصول 
ا حجر إلى الق علیه. فلك بذلك الحجر بعد مَوْتٍ التي فإنه ينم نم 
القاتلين العامدین» ويجب عليه ما يجب ب عليهم)9. 


كال علیه: ف هدا نظ من نحيث إن القصاص لا بے الا بالزهوق 0 


)١(‏ في الأصل: «ترکت»» والصوات ما هو مت 

(۲) في امامش» کتب الناسخ: اتسلیمه»» وکتب فوقها حرف ۱ظ». للتدلیل عل شکه في قراءة 
هذه الكلمة. انظر: ور اا نت 

(0) في هامش 'النسخة الخطية ما َصه: «قال: : وکتب شیخنا شيخ الاسلام فائدة: بل بر 
الحديث الصحیخ اثابث في صحیح مسلم؛ أن رسول الله ہلا قال: اما من عل يشاك 
شوكة فما فوقّها لا رُفِعَثْ له بها درجقه وخطت عنه بها خطيئة» وذهب ابن مسعود إل أن 
الصائب لا ثرفع بها الدرجاث وإنما تفر الخطايا لا غير وهذا لأنه لم يبنُفُه الحديتُ 
الصحیح الذي فيه رف الدرجات. ول تمہ الأحاديتُ التي فيها تكفير الخطاياء والأرجَحُ 
هذا الذي قدمناه). 
قلت: هذه الفائدة التي ذكرها الإمام البلقيني مستفادةٌ من كلام الامام النووي في شرح 
صحيح مسلم) .)۱۲۹-۱۲۸:۱٦(‏ 

.)۱۹۰ :۱( «القواعد الکریٰ)‎ )٤( 

.)٦٤ :١5( لتمام الفائدة انظر: (نہایة الطلب»‎ )٥( 


النص المحقق سح 
ولا حصّل بعد مَوْتٍ الجاني» وإذا كان الإلقاء خطأء فلا جبُ عل العاقلة؛ 
ان الط كوا عاقلۃً من الفغل إل الزهوق» وحينَ الزهوقٍ لم تكُنْ عاقلة 
لوت ال جاني قبله» فليتأمل. 
[فصلٌ فيم بثاب عليه العال'والحاكمُ وما لا يثابان عليه] 
قوله في الفصل العقود لا اب عليه العاله واحاکمه وما لا بان عليه: 
فان زما عل أن يعملا ب را به في الفتیا والحكم؛ ۳ 0+2 
أَمْضيا ما عرّما عليه أثيبا عل عزیھما وذِمْلههاء وان رجعا عا عزما عليه 
أثيبا على عَرْمِهما ونیا برجوعهما. 
يقال عليه: الرجوعٌ الذي ذگرہ إن كان ا مراڈ به العَزْمَ على عم العمل» 
ففي التأثيم بالعَزّم خلافٌ» صرح به ال ۳ في الم في «باب زكاة التجارة» 
والأصحٌ من الخلانيء آنه لا ینم بالعَزْم ما لیس بالمَصية. 
۳ یہ کی هه ا 2 5 3 
[فصل في تفضیل ا حکام على الفتین والائمة على الحكام] 


ول في الفصل المعقود لتفضيل اگم عل الْْتین: «وكصدّي ا کام 
للخکم أفصَلٌ من تَصدّي ۳ للفتیا»۳۱. 


(۱) «القواعد الکری» (۱۹:۱). 

(۲) يعني الاماع الجليل آبا سعد عبد الرحمن بن مأمون بن عل التولي (ت 4۷۸ ھ) صاحب 
«التتمّة» التي أتمّ بها کتاب «الابانة» لشیخه الفوراني. كان من آعبان الذهب تفقه بالقاضي 
حسين والفورانی وغیرهماه وكان حَبْراً مُدققاً من أصحاب الوجوه في المذهب. له ترجمة في 
«طبقات السبکی؛ ١ ۰٦ :٥(‏ واطبقات ابن قاضى شبهة» (۱: ۲۸-۷۲۷). 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۱۹۸:۱). ١‏ 


ب ب ب سك الفوائك الجسام 


00 ول ا فص ور شور 

يقال عليه: في هذا نظر فإن مُتعلق الفتيا أعم. 

قوله فيه أيضاً: «فإذا مر الإمام بالجهاد كان متسب إلى تحصيلٍ مصا یہ 
پآفر ه الأجناة بمُباشرة القتالء ومباشرة”" القتال جر أفضَلُ من أَجْر الإمام؛ 
2 الامام سرک ان مصالح الجهان والقاتل مُباشر, لکن الظاهر أنّ جر 
الإمام أفضل من آجر الام الا فإذا كانوا ألفا كان لکل واحد 
منهم أجرٌ با شرتو علیٰ حسب ما باشّرء وللإمام أجر تسه تسمه إل قتالي الألفی»() 
إل آخره. 

يقال علیه: : ما ذگرہ من أجْرَ الإمام 20 ََ ص001 
المماشرين للقتالِء فيه تر لقوله ع: «مَنْ دعا إل مُدیٰ کان له مثل اجر من 
عل بهن غير 1/۲۰1 أن ينص من أجورهم شيئأ”" وهذا بفتضي أن يكونَ 
جر الإمام تسیب إل جهادٍ لف كأخْر الألف المباشرين للجهای وهذا هو 
الأزججح. 

قوله فیه ایض «فإن قيل: : فإذا جار الأئمةُ وکام وعتلواه فھل يَقومُ 
عَدْهُم بجورهم؟ فا جوابٔ: أن ما فّتوه من الأموالٍ َضمونٌ علیهم في انیا 
(۱) في «القواعد الکبری»: «ولباشر ۷. 
(۲) «القواعد الکریٰ) (۱: ۱۹۹). 
(۳) آخرجه مسلم کتاب العلم باب مَنْ سن سُنَةٌحَسَّنةً أو سیئة برقم (۲۹۷6)» وأبو داود» 

کتاب السنة» باب لزوم السنة برقم (۹٤1٦)ء‏ والترمذي کتاب العلم باب ما جاء فیمن 


دعا إل هدی برقم (4 )۲٦۷‏ من حدیثِ أبي هربرة رضی الله عنه» وصححه ابن جبّان (۱۱۲) 
وفیه تام تخريجه. 


۱۸۳ 


الف لفق 


ot 


۸ 


إن مہ نت وگنهموبقوا نيد ابول وان لم + ی 
من حسناتهم. نی حسنائهُم طُرِحَ عليهم من سیتات مَنْ ظلموہ تم طرحوا 
في ابححیم»(). 

يقال علیه: هذا الجوابُ غيدُ مطابق للسوال» وينبغي أن تاب بأنّه إن 
ربا" العذل عل ا لجو قامَ العذل بالجَؤْرٍ مک للأغلب؛ لقوله تعالل: ن 
سکب يدهن لیات 46 [مود: ۱۱6] ون ربا الجورٌ على العَذّلِ فلا. 

قول فيه أيضاً: «فإنْ قیل: لو مات الْكَلّفْ وعلیه دَئْنٌ لم ينم بسببه ولا 
بعطله فهل بو من حَسَناته في الآخرة بوقدار ما عليه من الیْن؟ قلنا: نم 
إل أن قال: «ک انح آمواله ومساکثه وعبیده [وإماؤٌه]7" في الدنیا؛(“. 


2 ۰ ےم نا سمس e‏ 0 ۰ ۰ 
يقال علیه: هذا الجوابٌ تمتوع والأرجَخ أنه لا يؤخذ في الاخرة من 
واب حسنانه شيء؛ لعدم د وی احدیث: من حل أموالٌ الناس تون 
أداتهاء أدَىْ الله عنه(۹ وما ذگره الشيخ رَه الله من قياس الغائب على 
الشاهدء لا يصح إِذْ لا يلرّمُ من أخذٍ أمواله ومساکنه وعبيده في الدنياء أن 


.)۲۰۱ :۱( «القواعد الکبری»‎ )١( 

(۲) يعني زاد. ومنه الرّبا وهو الزيادة على رس الال. 

(۳) زيادةٌ من «القواعد الکبری. 

.)۲۰۲-۲۰۱ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري» كتاب في الاستقراض» باب مَنْ أَخذ أموال الناس يريد أداءهاء برقم 
(۲۳۸۷) وابن ماجه» کتاب الصدقات: باب مَن ادَانَ دیا م یو قضاءه برقم (۲4۱۱) 


وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۸ 


یذ من ثواب حسنايه في الآخرة؛ ان الدنیا داژ تكليفي» والآخرةٌ داژ جر 
عل الطاعة أو الَعّصِية» ول يُوْجَدْ منه مَعصیة(۱). 


[فصل فيا یات عليه الشّهودٌ وما لا يُنابون عليه] 

قوله في الفصلِ العقود یاب عليه الشهودٌ وما لا تبون عليه: الإن 
قیل: جر عل غل شهدت نل عا عل تمل 
لشهادات التي ید تذکُڑھاء ور الحَضمَيْن فیھا؟ نا لا يجوز ذلك؛ لأر 
باذل الأَجْرةٍ نبا یا عل تقدير ون سیت إلیھاہ!"'. 

يقال عليه: عَدَمْ جواز 1 الأَجْرةِ في الصورة اللمذكورة» فيه نش والأرجَحٌ 
وار الاح 

قوله: «لأنَّ بازک ا جرَة انیا يبدا إلى آخره. 

يقال عليه: بل يدا علل التححُلِ الذي تم أن ينتعب عند الحاجة 
واحتال القع م مکن, ولا تظر إل ما یمتع ال وان لب وقد بتکم بالتحمّل 
في ا حالء ولو يكون الین مؤجّلاً على رأي. أو لغرض التسجیل على رأي 


۳۹ 


(1) وهذا الذي نصرہ البلقيني قد مشی عليه الحافظ ابن حجر في اتح الباري» (ہ : ) حيث 
ذكر المسألة * ثم قال: والظاهرٌ آله لا تِبعةَ عليه والحالةٌ هذه في الآخرةٍ بحيث یذ ین 
لت و اليك الإو ےت 
ابن عبد السلام» والله علم. انتهئ. 

(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲۰:۱). 

(۳) الصدر السابق (۱: ۲۰). 
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5 و زر لي ا 
وقوله بعد ذلك: «فیصی -یعنی الشاهد ‏ آخذاً للأَجْرَةِ عل شهادة لا 
محل له آداژها»(). 


يقال عليه: هذا غير محَمّق» وليس ذلك من الاستنجار علیٰ العاصی. 


[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع 
في العبادات وأنواع الطاعات] 


قوله نی الفصل اعد لبيانِ الإخلاص والرياءٍ والتسميع» جواباً عن 
حقیقة الإخلاص: «أما الإخلاص فهو آن(۲) يَفْعلَ [المكلّفُ]”" الطاعةً خالصة 
لم لائریڈ با تعظیا من ناس ولا توقی ا ولا لب تلع دی فا ولا 
َف ضر دنيوي»(. 

يُقال عليه: الأول أن یقال: [۰٥/ب]‏ الإخلاصٌ هو أن كص الله وذ 
بعبادته» ولا حاجَةً لقوله بعد ذلك: «ولا يُرِيدٌ تعظی)» إلى آخره؛ لأنّه إذا أراد 
ذلك. ل حص الله تعالیٰ بعبادته. 


(۱) «القواعد الکریٰ) (۱: .)5١‏ 

(۲) في «القواعد الکبریٰ): «الإخلاصٌ أن». 

(۳) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

(5)في «القواعد الکبریٰ): «دنيوي». 

۳.۵ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 

)٦(‏ عبارةٌ الامام البلقيني قريبةٌ من عباراتِ مشایخ الطریق. قال الامام القشيري في الرسالة» 
:)۳٥۹ :۲(‏ «الإخلاصٌ: إفرادٌ الح سبحانه في الطاعة بالقَصد». 
قلت: قد حَد ابن عبد السلام الاخلاص في «مقاصد الرعایة» ص٤‏ 6 بقوله: «الإخلاص:- 


كلما 


قوله فيه أيضاً: «وله رت منها: أن یلها - يعني الطاعة - خوفا» إل 
أن قال: «ومنها: أن يفعلّها تعظی] لله ومهابة وانقياداً وإجابة» ولا يحْطْرَ له عرض 
من الأعراض() بل یَعبّد بعبد مولاه كأنه يراه)("). 

يقال عليه: هذا مقا الإحسان» وهو غَيْرُ مقام الاخلاص فليتأمًل". 


3 , 0 7 5 2 
[فصل في بیان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرّحمن 
لیسث شر کا في عبادة الديان وطاعة الرحمن] 
قوله: «مَصْلّ نی بیان [أنَ](؟» الإعانة عل الأديان» وطاعة الربٌ+"“ ليست 
شر کا ف عبادة الدّيان وطاعة ال جی»(. 
َال فيه: دين الح واحد وإِنَّا جمع هنا باعتبارِ أنواعهء وقعل ذلك طلباً 
للسَجع بين الأديانٍ والدیّان» وكان الأول غَيْرَ ذلك. 


= أن يُرِيدَ الله بطاعته ولا رید به سواه)انتهی. وعبارات القوم کثبرة جذا في تعریفی ب الا خلاص» 
وجميعها ترطس عل س ال هن اا وعدم ملاحظة الأغیارء وإقبال القلب 


بشراشرو على الله تعالل. 
(۱) في «القواعد الکبریٰ): «غرض من الأغراض)ء بالغین الْعْجمة فيها. ولعل ما أثبتناه هو 
الأشْبّه بالصواب. 


EON 

(۳) لکن یرد عليه قول الشّضَیل بن عياض رجه الله: «الإخلاص: دوا م امراقبة ونسيان الحظوظ 
كلّها» انتهی من «منهاج العابدین» للغزالی ص۲۸۱» وعقبه بقوله: وهذا هو البیان الكامل. 

)٤(‏ زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

)٥(‏ في «القواعد الکبری»: «الرحمن». 

.)۲۱۲ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٦( 


لے الخ ع سس یتست ا 


قوله ف الفصل الذکور: «فإن قیل: هل یکون انتظاز الرمام السبوق 
یذ رکه في الركوع إشراكا في اعباد ا لا؟ قَلْتُ: قد ظنٌ بعض العلیاء ذلك 
ولیس کیان بل کم بین ُرْيتَين؛ لا فيه من الاعانة علیٰ إدرالِ الركوع؛ وهو 
قربة ری إلا آخره. 

يُقال فيه: ما ذگره في مسألة السبوق من أن بعْصَ العلماء ظنّ أن ذلك 
إشراك مراد بِمَنْ ذهب ال ذلك من العلیاء أن فيه تشريكاً في العبادة بای 
الإخلاص: والأَؤل يُعلّل هذا الوه بأنّ ال بل عل ربّه» فلا يُناسبٌ أن 
یشغل فَلبهُ بانتظار آحد. ۱ 

ہر تب رر قرب 1177۳1 «والاعانة 
عل الطاعات و ال بات من أفضلِ الو سائل عند الله» إل قوله: «فالإعانة على 
معرفة الله تعال» ومعرفة ذاته وصفاتہ أفضَّلٌ الطاعات تک وكذلك الإعانة عل 
معرفة شرع وكذلك المعونة بالتاوی والتعليم والتفهیم»(۳. 

يُقال عليه: هذه الأمثلة لا لاقي أمثلّة المسبوق بوجه؛ ان هذه الاعانات» 
طلّبها الشارغ باع العلمء عليهاء وأيضاً فان مسألة المسبوقء نا قیل فيها 
بكراهة الانتظار؛ لته بالعبادة» ولیستِ الإعانة عل التعليم والتفهيم 


(۱) «القواعد الكبرئ» (۱: ۲۱۲). 

(۲) في «القواعد الکبری»: «الاعانات». 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۱: ۲۱۲). 

)٤(‏ بل المذهّبٌ استحبابٌ انتظاره» وهو الذي رجَحه الامام النووي في «النهاج». ولتمام الفائدة 
٠‏ انظر: «مغني الحتاج» للشربيني (۱: 4۷۰). 


۸-ےس .سے ےس الفوائد ا جسام 
والفرائض وغير ذلك بہذہ المثابة؛ لا امُحينَ عن ذلك ليس ملسا" بشیء 
من العباداتِ حال الاعانة علیٰ شیء من ذلك» والإعانة في الأمثلة التى ذگرها 
الشيخ» لم يختلفٍ المسلمونً في شرعِيّيها واستحبابهاء فلأل ذلك. 

وأماقوله بعد ذلك: «ولو كانت الاعانة عل الطاعة وا لخر رياءً وشِرْ كا 
لكان تبليٌ الرسالةٍ وتعليمٌ العلم والأمرٌ بالمعروفي» والنهي عن المنگر 
رياءً وشز كأء وهذا ما لا يقوله آحد)(۲) فهذا کلام ساقط لا حاجّة [۲۱/] 
ال ایراده!۳.. 

وقوله بعد ذلك: «ولا وَجْهَ لكراهة ذلك - يعنى الانتظار في الصلاة ے 
ومن أبطلّ الصلاةً به فقد ابد غایةً الابعاد وليت شِعْري ماذا يقولُ في 
الانتظار الشروع فی صلاة الخوفي بالنصٔ من الشارع00027. 

والشیخ آعلن قدراً وأدق فكْراً من كلامه الذي أوْرده في هذا الفَضْل. 

قولّه: «فإنْ قيل: : في الانتظار في الرکوع تَغُويتٌ لقراءة «الفاتحة» وتطویل 
القيام, فکیف یکونٌ إعانة عن الطاعت وهو نتتط لطاعتكن: قراءة الفاحت 
وطول القيام؟ 


)١(‏ في الأصل: مسا ولعل الصواب ما هو مثبت. 

(۲) «القواعد الكبرئ» (۱: ۳۲. 

(۰) ولا حاجة أيضاً یل هذه العبارة الفجةٍ في حن ابن عبد السلام رح الله. 

بے وت ساقطة من القواعد الکبریٰ)ء وعِوّضاً عنها عبارة آخری هي: «هل 
کان شر کا وريات آو عملا سالا للوعرٌ ر۸ 

.)۳۸۲ :۱( «القواعد الکری» (۲۱). انظر: «عجالة المحتاج»‎ )٥( 


لاهن یی ب يي ك 


فالجوات مِنْ وَجُھین: أحذهما: أن ترك بَعْض العبادة لا يناني الإخلاص 
باقیھاء فإنَّ قاصر الصلاة ة مُطيعٌ لله حلص مع تفُویتہ يته سَطْرَ الصلاة»(۱). 

بای فيه: كان ينبي أن يَُمّمَ كلامه قبل ذر قضر الُسافر بن يقول: وقد 
رنب على بَعْضِها من الثواب ما یتر تب علل كلّهاء حتی ينطب عليه کر قَضرٍ 
الصلاة في اسف 


[فصلٌ في تفاوت الإسرار والإعلان بالطاعات] 


قولّه في الفصل العقود لتفاوتِ فضائل الاسرار والاعلان بالطاعات: 
«الضربٌ الثاني: ما یکونُ إسراژہ خيراً من إعلانه» كإشرار القراءة في الصلاة»۱). 

o “۰ 2ت‎ ۳ 22 ٦ میں‎ ۰ 1 5 

ال فيه: كان يَنْبغي أن یکر الإسرار بالصّوْمء فَإنّهِ من قبیل ما شرع 
اذ 2 002 ۱ 
مر ار 

ع 2 ر ۲- کا ۳ ۳۹ 

قوله فيه أيضاً: «الضرت الثالث: ما می تار ويَظْهَرٌ ری کالصدقات)ء 
إل أن قال: «فإِنْ كان يمن يُقتدئ به. كانّ الابداء أولى لا فيه من سد حلة الفقراء 
مع مصلحة الاقتداء۷(؟'. 


.)۲۱-۲۱۱۳ :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

لہ کرو ۰۱۱ ۲۱۵): 

(۳) فان إسراره داعیةً إل الإخلاص. وكان بعض السلف إذا أصبح متطوّعاً بالصيام امع 
دهيناً كحيلاً نشيطاً لا ری عليه آئر الصيام مبالغةً في إسرارٍ هذه العبادة الجليلة» وقمْعاً 
للنفس عن شائبة الرياء. 

,)۲۱۵ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 


يقال فیه: ويكون الابداء أل إذا حت الإمام عل الصدقة؛ لا فيه من 
إظھارِ الامتثال. وقد آقبل النبي کا یوم عید علل النسای فقال: «يا مَعْشَرَ 
النساء تصََفنَ ولو من لک فجَعَلنَ یقن في ثوب بلالٍ من أقرطتهنَ 
وخواتیمهن»» ومن ذلك حَثه علیٰ الصدقة نی غير ما موطن» كما في قِصّة 
سُلَيْك0"» ونحو ذلكء ثم تيل الأمر بإظهارهاء فهذا إظهارٌ الصدقة فيه ی 
من إخفائهاء لما فيه من الامتثال. 


[قاعدة في بیان الحقوق ال خالصة ال بة] 


قولّه في القاعدة التي لبیانِ الحقوقٍ الخالصة واُركّبة: «وحقوق الله تعالى 
ثلاثةٌ أقسام: أحدّها: ما هو خالص [۳(]41» کالعارف والأحوال المبنية عليها. 
والایمان بها مج الایمان به» کالایمان بإرسال الرسل»(۹ إلى آخره. 


يقال علیه: الیمانبارسال ارس من قبيل رک لما فيه من حَقٌ الرسول 
بالتصديقٍ له» وسيأتي ذلك في گلامه» ولعلّه م يذكّز تصدیق الرسول؛ لأنه عام 
في كل ما جاء به الرسول ی عن الله تعا یٰ. 


)١555( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة علیٰ الزوج والأيتام في احجر برقم‎ )١( 
ومسلم كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة علیٰ الأقربين برقم (۱۰۰۰) من حدیثِ‎ 
وفيه تام تخريجه.‎ )٦٢٤٤( ابن مسعود رضي الله عنه» وصخحه ابن جبّان‎ 

(۲) يعني العَّطّفاني: وهي ثابتةٌ باسناو حسن في «مسند أبي یعلن» (۹۹۰) وصحّحها ابن حبّان 
(۲۵۰۵) من حديث أبي سعيد الخدري رضی الله عنه. 

(۳) زيادةٌ من «القواعد الكبرئ». ۱ 

.)۲۱۹:۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 


اہر ےت س ا ا ۲۹ 


وو اكب ال سے اما یت رکب ِن حقوق اللہ وحقوق 


رسوله» وخقوق ق المُكَلّف» [إِلْ قوله](: «فإن قیل: هل الأذانٌ أَفْضَل من 
الإمامة''' لاشتاله على هذه الفوائد (يَعْني: حَقَّ الل وهو التكبيرُ والتوحيد 
وحن الرسول [۲۱/ب] عليه الصلاة والسلام» وهو الشّهادة وَحَقّ المؤمنين» 
وهو الإعلام؟)”" قلنا: ذهب بعضهم إل آنه آفضّل هذه الفوائد» ثم قال: 
«ومنهم مَنْ قصل الإمامة تسیب الإمام ال إفادة فضل الجماعة لتَفْسِه 
وللحاضرین*» وصّلاةٌ الجماعة رید عل صلاة المُنقرِدِ بکَمُس وعشرینَ 
فرع أو بسبع (*) وعشرین درجة عل ما جاءت به الستق»). ۱ 


7 سے 2 و 7 5006 ۶ 2 4 ھی 
يقال علیه: لم یج في حديث أن صلاةً الجماعة تفضل صلاة الف بحَمْسِ 
وعشرينَ درجة'" والذي ورد في الحديث: ما فضلها: بخمس وعِشْرينَ 


(۱) زيادةٌ يقتضيها السياق. 

(۲) في الأصل: «الإقامة» وامادة ما هو مثبت» وسيأتي ما يشهد له. 

(۳) ما بین القوسین هو من کلام البلقيني. 

)٤(‏ يوضّحه عبارة الإمام الغزالی في «الإحياء» (۱: ۱۷۳): «والصحيحٌ أن الإمامة أفُصَلٌ؛ إِذْ 
واظب عليها رسول الله لا وأبو بكر وعُمَرُ رضي الله عنهما والأئمة بعدهم. نعم فيها حَطَرٌ 
الضیان» والفضيلة مع الخطر» انتهی. 
قلت: قوله: حطر الضمان مستفادٌ من قوله و «الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمن» أخرجه 
الامام أحمد في «المسند» (۸۹۷۰) باسناد صحیح من حدیثِ أبي هريرة وفیه تمام تخریجه» 
ولتمام الفائدة انظر: «الغني عن حمل الأسفار» للحافظ العراقي (۱: ۲۰۵). 

)٥(‏ في «القواعد الکبری»: اسبعا 

.)۲۲۰ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٦( 

(۷) بل هي ابت من حديث آي سعید الخدري في اصحیح البخاري)ء کتاب الأذان» باب فضل = 


ضِخْفا وإمًا بسَبٔع وعشرينَ درجة(۱» والأجوبة عن ذلك معروفة» ومنها أن 
دک اوت ها بی الد وال 

قولّه في القِسْم الذکور: «الثال الثاني: الصلات وفیها احقوق الأربعة 
أما حَق الله فالییّاتٌ؛ إلى أن قال: «وأما ص الم لمکلف عل تسه فکذعائه فی 
الفاتحة باهداية والاعانة علا العبادة وكدعاء القنوت» إل أن قال: «وأما حى 
العبادِ فكالدعاء بالحداية والاعانة علا العبادة فى الفاتحة. وكذلك دُعاءُ 
القنوت)20. 

يقال فيه: المرادٌ أنَّ الح الأول خاصٌ بالکلّف تسه والحق الثاني عام 
کت 

وقوله: «والاعانة على العبادة»: عطف علل ا دای وفیه شی۶؛ لاہ لیس 
في (الفاتحة) دعاء بالاعانة على العبادة وإنما فیها الدعاء باغدایق لا أن يقال: 


= صلاة الجماعة برقم )١55(‏ ونی الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» وأخرجّ الامام أحمد في 
«السند» (۳۹۲۳) من حديث ابن مسعود بلفظ: «وإِنّ فضْلّ صلاة الرجل في جماعة على 
صلاته وَحْدَہ بخمس وعشرین درجة». ۱ 
اج إن عبات (۷۰۵۳) باسناو فع غل فرط الین هن أن هزبرة رضی ال 
عنه أن رسول اللہ ل قال: «صلاءٌ الجماعة تزيدٌ علل صلاة الق بخمس وعشرین درجة». 
وئی الباب عن أبي سعید الخدري عند ابن حبان (۲۰۵۵). ۱ 

(۱) وهي ثابتةٌ في «صحيح البخاري»» کتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم 
(5) و«صحیح مسلم». کتاب الساجد. باب فضل صلاة الجماعة برقم (19۰) من 
حدیثٍ ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) «القواعد الکبری» (۱: ۲۲۱). 


النص ال محقق جصص... میتی ۱۹۳ 
إن قوله: لإاك مد وی نمی € [الفاتحة: ه] خب مَعْناه: الطلب(۱. 
7 و ۶ 2 و 2 ۸ کب 8 ۔ 2 0 
قوله فيه ایضا: «المغال الثالث: الجهاد. وفيه ا حقوق الثلالة آما حق الله 


نے تو 3 5 ع ارس بي 7 0 09 
فكمَخو الگفراء ثم قال: «وأما حَق المسلمِينَ» فالذبٌ عن آنشیهم وأموالمماء 
ثم قال: وما حقه عل تفه فکدفیهم عَنْ تفه وماله»۲. 


يقال عليه: في الجهادٍ أيضاً: حى الرسول يل وذلك في اسهم احص 
به ية من الغنیمة("» فكان ينْبغي أن یقول: وفيه الحقوقٌ الأربعة ثم یذگر 
ر ۱ سے ع س 7 0 5 72 
حَقَ الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد مر أن تصدیقه*۲ حق له في كل ما 
جاء به. 


o 1 ره‎ 0 a ٠ 4 0-0 

قوله في أثناء القشم الثانی: «حقوق تعض المكلفين عل بعض): «ولحقوق 
برہ 7 1 م 7 2 0 
بَعْضٍ المُكلفين على بعض أمثلة كثيرة ثم ذکر خطبة عَم بن ا خطاب رضي الله 
7 223 2 ۴ 


عنه. وفیها: إن الله قد کلفنی أَنْ أصرف عنه الدعاء» إل أن قال: «ومعْنی صرف 
الدعاء عن الله تعالى: أن يُنْصِفَ يعني الاماع الأعظم ‏ الظلومین من الظالین» 


:٤٤ص بل هو صريحٌ في الطلب. وعبارةٌ ابن عطية دالَةٌ عليه قال في «المحرّر الوجيز»‎ )١( 
اونستعین) معناه: نطلبٌ العَوْن منك في جمیع أمورنا.‎ 

(۲) «القواعد الکریٰ) (۱: ۲۲۲). 

(۳) وهو الستفاد من قوله تعالیٰ: واطموا آتماعنمشم تن‌گی و فان و که ولزسول € [الأنفال: 6۱ 
وقد تنوعت عبارات المفسّرين في هذا القام» وذکر الحافظ ابن كثير عن عطاء أنه قال: حمس الله 
والرسولِ واحدہ يحمل منه ويصنع فيه ما شاءء يعني النبيّ كَل قال ابن كثير: وهذا آعم 
وأشمل» وهو أن الرسول للا يتصرف في ا نُس الذي جعله الله له بها شات ويرده في مه 
كيف شاء) انتھیٰ من «تفسير ابن كثير) (5: 000 

)٤(‏ في الأصل: تصديق. ولعله سهوٌ من الناسخ. 


إا ب د تل ا لیا 
ولا موجه أن يسألوا الله ذلك وكذلك أن يدمّعَ حاجاتِ الناس وضروراتهم 
بحيث لا يُحْوجُهم أن يَطْلّبوا ذلك من رب العالمين»7©. 

يقال عليه: [۲۲/]] هذا غیژ ٹُکن؛ لأنه لا یمک الاماع أن يَْتوعبَ 
حوائج ال أجمعين» أعنى ‏ الدنيوية ‏ بحيثٌ لا بختاجون أن يطلبوها من 
الله تعالیٰء فلا فده لأحدٍ على ذلك. 


قوله بعد ذلك: (ومِنْ آمثلة حقوق بعض المكلّفين عل بعض: أن یر 
ای 2ئ 

٠٠‏ ا عليه تعن انا ایر ر: أن لا يكونٌ عنده نفد وعنده عُروضٌء 

لا ول ھی لات یه" برها سس وہہ قيمتهاء 
RS‏ ۳۶پَپٰٰٰٰ۹9۷" "ھ 
ا مسر 6(). 

قوله في القِسْم الذکور: «ولا یور حُقوق الناس إلا لعُذْرِ شَّرْعي أو 


.)۲۲۰:۱( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱: 7١‏ في المطبوع: لیر 

(۳) من العف وهو الخد بالشلة 

)٤(‏ يعني حدیث الرجل الذي قیل له: هل عملت من خبر؟ قال: ما آعلم» قيل له: انظرء قال: 
ما أعلعٌ شیتاً غير أني کنث أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم؛ فالظرُ اموسر وآتجاوژُ عن 
لمر فأدخله الله الجنّة» آخرجه البخاري کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكرٌ عن بني 
إسرائيل برقم (٣٤٣۳)ء‏ ومسلم «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال برقم 
(1650) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


النص المحقق ۱۹ 
طْبْعِیْ مشال ذلك: أن يو خر الزكاة», إل أن قال: «وكذلك الشهادة على 
الشهادة»(۱. 

يقال عليه: الشهادةٌ علل الشهادة لا تناظر مسائل الَصْل؛ ؛ لأن مسائل 
فضل واجبٌ جوز تأخيڙه بُڏر زعي أو طعي ولو فل من غير تأخير 
راقع ولا كذلك الشهادةٌ علل الشهادة؛ لأها لا تجب. بل لا یل إلا 
عند تعذرِ أو نع الأصل بِمَوْتٍ أو عمیٰ أو مرض يث يشق مَعَهُ حضوره أو 
عا لسافة ة الععذوى علیٰ الاصح ۶ فلا پناظر ذلك تأخم الزكاة والدّينٍ 
ونح و ذلك. 

قولّه بعد ذلك: و«كذلك» يعني ما جور تأخيره من ا حقوق- ادَفْعٌ 
الأماناتِ إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو 
الاستحمام)'''. 

يقال عليه: ينبغي أن ید يُقَيدَه في الأكل» کل لقم يكيرٌ بها سَوْ ورگ 
الجوع» وني صلاة النافلة أن لا يزيد عل ركعتين إذا توق تفلا مُطلقاء ولو 
قیل: بط أن لا یزیڈ عل رکع لكان حسنا. 

وقوله: : لمع الاشتغال بکذا وکذ!): : حرج ایتداء فعله للنافلة 4 ونحوهاء 


کے سر 


ولا توقف في مَنع ذلك» تا في الأكلٍ والرّب الحتاج إلیھماء فلا ینم الابتداء 
کالدوام. 


.)۳۲۰ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 

(۲) انظر: «البیان» للعمراني (۱۳: .)۳٦۸‏ وقد قَسّر الامام الغزالي مسافة العَوی بقوله: وهو 
أن يَعْدُوَ من بیته فلا یرجم إليه مساءً. انتهئ. من الوسیط» (۷: ۳۳۲). 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۳۲۰). 

(4) وهي شدثه. 


سس -الفوائدالسام 


قوله بعد ذلك: «وقد یَظنٌ بعض امه الأغبياء: أنَّ الإيجارٌ والاختصار 
أل من الإسهاب والاکثان وهو طيخ نی ظته» إلى أن قال: «وقّد نظَرثُ في 
القرآن فوجدته يقم م إل آقسام. فذكرٌ الثناءَ و لاج ومواقعهاء ومَدْحَ فاعِلي 
الطاعات ترغيباً ود م فاعلي الخالفات تفر والوغد والوعید الاجلین(۱ 
والوعید والوغد العاجلّيّن(", والأمثال المرغبَة غبّة في الخير» والأمثال تفر عن 


6 م2 ہے صرح 


الشرء والقَصَصَ والحنَةً علينا با عَلَقه لجلنا»۱. 


تھے و رر رس یت 
کال حھاد فثوابه العاجل: النيمة وال طاو كاه الاجا ما أعدہ الله 
تعالل للمجاهد في الدار الآخرة ما نطق به الکتاب العزيز والسّنة . وکالإسلام 
فثوابه الجل: ہہب ون رر وت 
أن نووا یدخل في عداد من یور أن نضرّف إليه [۲۲/ب] الزکواتُ 
والکَمَاراتٌ مامتان والهدايا”؟» وغيرُ ذلك عا شرط فيه الاسلام. 


قوله في الثال الثالث من الامتنان ما خلقه لاخلا وهو النوع العاشر : 
«وكلٌ شيء ذكره نش علیناء كان مُفُتضياً لأمرين: أحذهما: شُکُرُہ عل ذلك 
والثاني: إباحته لنا»(*۲. 


(۱) نی الأصل: الآجلان. والجادَةٌ التَضب. 

(۲) في الأصل: العاجلان. وَالحادَةٌ لضب. 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۲۳-۲۳۱) باختصار. 
(4) نی الأصل: «واغدیا» ولعله سهوٌ من الناسخ. 
)٥(‏ «القواعد الکری» :1١(‏ ه7؟). 


النص‌المحقتق یب ٹب شس ۱۹۷ 

یراد علیه: وقد يخلقه للاعتبار فقط”'' وهو من أجلنا أيضاً. 

قولّه في ا ثالِ الذکور: دوین مَذح الإله تسه ما لا برج تج لح 
بل يرح رج تأكيدٍ الأحكام کقوله: واه ريما مود 4 [احجرات: 
۸ ذکر ذلك ترغیباً في الطاعات» وتنفيراً من المعاصي والمخالفات». إلى أن 
قال: : نیح الترغيبٌ والترھیبٔ بصفة له والبصر» والعلم والقدرق 
والارادق دون ن الحياة ة والگلام فانهیا لا یذکران إلا دحا أما الحياةٌ ففي مثل 
3ع ا" و ۰ إلى أن قال: «وأما سر ری 77 


lay بحا‎ 


َال علیه: ما ذگرہ من أن الترغیب والترهيب لا يتحققان في الکلام 
والحیاق فيه ره فد دكت َة الحياة في معرض الترغيب» وذلك في قوله 
تعالى: ٭ وو کل ر أن الى لا یو 4 [الفرقان: ۸٥]ء‏ ذکر تزغیباً في لتوکل 
على اللہ وتنفيراً من التوكّل على خلوق لا يِه بحياته یوماً واحدا"» وذْكِرَ 
eee‏ 
دوم مه 6 [البقرة ۶ ونحو ذلك فتأمَلَه والله أعلم. 


(۱) في الأصل: فقد. ولعل الحادّةَ ما هو مثبت 

(۲) «القواعد الکبری» (۱: ۲۳۹-۲۳۵). 

(۳) ولذلك قال بعض السلفي بعد أن قرأ هذه الآية: لايصحٌ لذي عقل أن یلق بَعْدَها بمخلوق. 
نقله الزخشري في «الکشاف» (۳: ۲۸۸) بعد قوله في تفسير الآية: عرَّقه آن الحيّ الذي لا 
یموث حَقيقٌ بأن یتوگل عليه وحدہہ ولا یکل على غيره من الأحياء الذين يموتون. انتھیٰ. 


وا س کس نشج فان | لام 


وقول بعد ذلك في آخر المثال: «وعلل الجملة ِمُعْظَمُ حقوق العباد ترجع 
ال الدماء والأموال والأعراض»''. 

َال عليه: إن كان الا الحقوقٌ الحرَمَة فكلا لا ترح عن هذه الثلاثة. 
فقوله: ١مُعْظم‏ ا حقوق)؛ لا مَفْهُومَ له 

له بعد ذلك فل القَضل المعقود لانقسام الحقوق إل التفاوت 
والتساوي: وتو كلها زبان. أحدہما: مقاصد والثاني: وسائل ووسائل 
وسائل وهذه القوق لسم لل: ما له کک ول ما لیس له سبب» فا ما 
لا سَبَبَ له» فکالعارفی» وا لحج» والاعتکافی والطواف» إل قوله» «فإن قیل: 
فهلا کان دُخول آشهر اج سَبباً لوجویه کیا كان دخول وقتِ الصلاة سب 
لوجویبا؟ قُلنا: قد یب احج قبل دُخولِ وَفْيِهِ على من بَعْدَتْ داژه وني هذا 
یحجٹ۲(۷). 

يقال عليه: اجُمُعة کاخ فيه| ذگره» قد تب قَبَلَ دُخولٍ وقتھا على مَنْ 
بَعُدَتَ دارةه وفي إخراج اج عن ما له سب تر قد آشار إليه بقوله: (فیه 
بحث). 

وقولّه: «والطواف» إن كان أراد به الواجبّ؛ فکا مج وما ذکره في 
«المعارف»» ان عليه: بل سنا الوجب» هو البلوغ, وکلام الشیخ ۲/۲۳ 
رحمه الله تاج إلى َظرٍ وتأمّل. 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۲۳۷). 
(۲) الصدر السابق (۲۳۹-۲۳۸:۱). 


اس الس ہے ي ب صاخ ي 


فصل في انقسام ا حقوق إل التفاوت والتساوي واللختلف فيه] 


قوله في الفصلِ العقود لانقسام الحقوق إل المُتفاوتٍ والمُتساوي: 
لفصل الأول في تقديم حقوق لله تعال بعضها علٰ بعض عند تعر وه 
وعند تَيسّره لتفاوتٍ مصالجهاء وله أمثلة: منها تقديمٌ الصلواتٍ الفروضاتِ 
عل الصلوات المنذورات». 

يقال عليه: : قوله في تقدیم حُقوقِ الله: مرا به الأعم من التقديم الفضل» 
و الل ولو سب الفضل فقط لم يكن لمر «عند تعذر 
واه معنی» ولو أرا5 التقديم الفعلي فقط ينايب تثيله بعد ذلك یدیم 
النوافلِ المُؤقتة التي شرع فیها الجماعلّء عل الرواتب ال غير ذلك ممّا في 
معنی هذا من الأمثلة التي ذكرهاء كتقديم الوثْرٍ وركعتي الفجر على غیرهه 
وتقدیم الوثر عل ركعتي الفجرہ والافراد على القِرانٍ ونحو ذلك. 

فأما الثال الذي بدأ به من تقد يم الصلواتِ الفروضاتِ عل الندوبات 
فهو من التقديم الفضلی» وإلا ففائتةٌ الظهْرِ التي لها مث مُعَدّمة مه عليها في 
الفعل. 

قوله: (ومنها: تخیر ۳ للإبراد)”". 
)١(‏ «القواعد الکبری» (۱: ۲4۰) کذا في الأصلء والذي نی «القواعد الکبری»: الندوبات» 


وهو الأشبه بالصواب. وسيأتي علیٰ الجادّة في کلام البلقيني. 
(۲) «القواعد الکبری» (۱: ۰ ۲). 


يقال عليه: في التمثيلي بتأخير ال با غُموض» ومرائه: 2 
الظھر للابراده ۶ ندم ني الفَضْلٍ عل تقدیم الصلاة ة َو الوفت وحمل أن 
يكو مراده أن مصلحة الْتعيّدِ في التأخير للابراد قدمَتْ علل مصلحة العبادة 
في التقديم وَل الوقت. 

انا تمثيله بعد ذلك بتقديم الزكواتٍ علل صَدَّقةٍ النافلة والصوم 
الواجب علل ا مندوب وفرض ا حجٌ والعمرة عل مندويهما» فكلّها من تقديم 


ہم 


الفضل. 

قوله: «ومنها رف فرة العقّبة بعد طلوع الشمس»(. 

فمعناه: أنَّ تأخبره إلى هذا الوقتِ أفضَلٌ وإِنْ كان یدخل وقته بانتصاف 
ليلة النحر. 

وقولہ: «ومنها: تأخيرٌ العشاءِ عل قول»(. 


و 


يعني أنه مقدَّمُ معلل التقديم ول الوقت. 


(۱) «القواعد الکبریٰ) .)551:١1(‏ 

(۲) المصدر السابق (۱: .)74١‏ لا ثبت عنه تق:: آنه كان لا يُبالي بتأخير العشاء إلى ثلْثِ اللیل. 
أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقتِ الظهر عند الزوال برقم ))84١(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح والغرب برقم )٦1٤(‏ من حديث أب برزة 
رضى الله عنه. 
فلك عبارة النووي في «المنهاج»: «وفي قول: تأخيرٌ العشاءِ أفضل». قال الأذرعي: وهذا 
هو التصوص في أكثر كتبه الجديدة ‏ يعني إمامّنا الشافعيٌ رم الله » وقال في «الجموع»: 
«إِنّهِ آقوی دليلاً» ۔ انتهئ من «مغني المحتاج» (۱: .)۳۰٦٣-- ۳۰٣‏ 


النص ال محقق  _‏ سے لمأن 


8 و 1 2 ع8 5 ۰ ر 
وقوله: (وئی تقدیم ترتیب آرکان الصلاة على الاقتداء في حق المزحو 0 
قولان». 


يعني برط العروف في باب المَرْحوم. والمراد بالاقتداء: متابعة 
الإمام. 


ومنها قولّه بعد ذلك: (ومنها: أن من أراد التبررّعَ ع بماءِ الطهارة على آفضل 
القربات» إل أن قال: (وی تقدیم عشل المَیّتِ على عسل النحاسة)(۲. 


فنص الوجهین اللَدَيْن ذگرهما: تقدیم عسل الیّت(۳. 


قوله: «وفي غُسْلٍ ایض والجنابة آوجه: ثالثها: التسوية بینھماء [فیقرغ 
بينهما]» فإن طَلَبَ أحدّهما القِسْمّة, والآكَرٌ القرْعَة ففی من بُجابُ؟ 


يقال فیه: الأصح من الأوجه لثلاثق تقديمٌ عسل ايض ومعنی 
التسوية بين ا حیض والحنابة [۲۳/ب] أن رة سیت قَسَم الماء بینھماء إذا أوحَينا استعمال 


(۱) «القواعد الكبرئ» (1: ۲۶۱). وهو مَنْ پصَل فی الرّحٍ ولا يستطيع متابعة الإمام في حركاته. 
انظر: «مغني المحتاج» (۱: ۵۷۰). 

(۲) «القواعد الکری» (۱: 1۲ ۲). 

(۳) وعَلّله الشافعيٌ رضي الله عنه بأن هذا خاقةُ آمر الیت» ولا يُرُجیٰ له طهارةٌ بَعْدَها والح 
يُرْجىْ له طهارة بعد هذا. نقله إمام ا حرمین في «نهاية الطلب» (۱: ۳۰۲). 

(5) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

.)۲ ۳-۲ 4۲ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٥( 

.)۱۰۱ :۱( وهو الأصحٌ عند النووي في «روضة الطالبین»‎ )٦( 


تسیب پیش بت افو او ام 


الناقص» وهو الذهب. وُتمَل أن یکون معنی التسوية: أن يُقَرَعَ بَیْتَھما. 
والاصح فيا إذا طلب آحذهما القِسْمَة والآخرٌ الاقراع هیقر إن لم وجب 
استعمال الناقص» فإن فرّعنا على الذهب أجيبَ طالب القسمة. 

قوله في الفصل المذكور أيضاً: «الفصل الثاني: فیما يتساوئ من حقوق 
الربٌ» فیح فيه العبدہ وله أمثلة: منها أنه إذا كان عليه صومٌ أيام من رمضائین 
فاکٹر فإنه يتخي بینهی|(۱). 

يقال فيه: الظاهرٌ في هذه الصورة مد الأَسْبقٌ فالأسبّق, ويَشْهِدٌ له 
ما صَحّحوه فيا إذا خر قضاء رمضانَ حت دحل رمضان خر من کر الد 
بتكرير السنین(۲ والظاهرٌ أيضاً فی إذا كان عليه صلاتان مَنْذورتانِء أو 
ضَوْمانِ منذوران» وترتبا في اذہ أنه يعدم الأول لبق واشتغالٍ الذمّة 
به ولا وما ذكرَهُ من التخييرٍ فيا لو اجتمع عليه زكاةً إبل وبقر عنم وذهب 
وفق مه ماع رورةٌ الفقر إل الد حالآء فان دعَتْ اند حالاً 
فهو الم 

وما ذگرہ فیا إذا لزمه حِجَجٌ أو عْمَرٌ بتر واحیہ لايَظْهَرٌ تصويرٌه. فان 
كانتِ الصورة أن يقول: ا ا ا 
وه تفن لان كل 2 سَنة لا تسم الا حَجَة وني الم لا يَظْهرٌ وجه التخيير 
أيضاًء وآما إذا كانت بنذور تلفة كأن يقول: ان قیع زیڈ فلله علي أن أحجٌ 


(۱) «القواعد الكبرئ» (۱: ٩‏ ۲). 
(۲) وهو الذي صححه النووي في «النهاج» وعبارته ثمّة: «والأصحٌ تكرّره بتكرّر السنین» قال 
ابن الملن: لأن الحقوق المالية لا تنداخل». انتهى من «عجالة المحتاج» (۲: 4 ۸4). 


الل ال یس جر ۲۷:۷ 
َه وإن قم عمرو فلله عل أن احج حجّۃہ وان شفی الله مريضي فلله عل 
أن أحجّ حجّة؛ فالظاهرٌ دم التخيير, وأنه يُقَدُمُ مج أو المْمْرَۃ على التَذرِ 
الأول سب واشتغالِ الذَّمةِ به أولاً. 

قولّه في الفصل المذكور أيضاً: «الفصل الثالث: فيا اختلِفَ في تفاوته 
وتساویه من حقوق الإله. للاختلافِ في تساوي مصلحيه وتفاؤتهاء وله أمثلة: 
منها: أن الغاري هر بل سی ری سے اف عل عار 
العور ت أويُصلی قائ متا لركوعه وشجوده» إل قوله: : و ية يتحر بینهی| لاستوائها؟ 
فيه خلاف. والختار لام ال رکوع والسحود والقیام». 

يقال فیه: ما ذكر مِنْ آنه الختاژ هو الأصیح) 

وقوله بعد ذلك: «ومنها: إذا کا معه ثوبٌ طاهرٌ وهو في مکان ْجس 
فل طا به ولي عليه توا لشجاسه أو بصي وه عل النجاسة تو ی 
للعر 5 أو يَتَحَبَرْ؟ فيه الأو جه الثلانة»(۳. 


٦ 
تاش‎ 


يقال [1/۲4] فیه: الأصح الأول وهو أن یسط کوب ویْصل عليه ت 
للنجاسة. 


(۱) «القواعد الکبری» (۱: 4٩‏ ۲۵۰-۲). 

(؟) وهو الذي قدَمَهِ إمام الحرمين» و بأنَ لصلاة هي العبادة لقصودته والشرائط لا تجن هاء 
فلا يتبغي أن بل بالأركانٍ رعایۃً لشرطء * ثم الم لا يزول کله بالقعود. وحکیٰ عن شيخه 
أن الصلی یتخیّر في إقامة الصلاة على الوجهين جميعاً. انظر: «نهاية المطلب» (۱: 4۲۰۵ ولتمام 
الفائدة انظر: «روضة الطالبين» (۱: ۲ ۱۲). ١‏ 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۱: ۲۵۰). 


ا۷ے ےی کے سے ال ا ا 


3 
قوله في الفصل الذکور: «الفصل الخامس: فيما یتساویٰ من حقوق 
العبادء فيتخيث الکلف فيه“ كمعاً بين الصلحتین, ودفعاً للضرورئین”' وله 

أمثلةً» إلى قوله: «ومنها التسوية بين الزوجاتِ فى القَسْم والنّمّقات)2. 

يقال فيه: ما ذگرہ من التسوية بین الزوجاتِ في التّفقاتِ مرادہ: أنه لا 
ینقص واحدةً عن النفقة اللائقة بحاله وبحال كل واحدة منهن» وألا يَمْتَنمَ 
من أن بحص واحدة بأكثرٌ من النفقة اللائقةء ویقتصر في واحدة علل النفقة 
اللائقة. 

۳ 2ه 

وقوله بعد ذلك: (وكذلكَ التسويةٌ بین البائع والشتري في الإجبار على 
قَبْض العِوَضَيْن)9). 

٣‏ الک متا 

قوله في الفصل الذکور آیضا: «الفصل السابع: فیا يُقَدّمْ من حقوق العباد 

ان گے و 29 5 ای ما له 

على حَق الرب رفقا بهم في ذنياهم: وله أمثلة) إل قوله: «ومنها ترك الصلاة 
والصیام وكل حَق يحب لله عل القَوْرِ بالإلجاء والإکراوا(. 

يقال علیه: ما ذكره مِنْ تَرْكِ الصلاة بالاکرای مُراذہ تَرْكُ الافعال 
الظاهرق وإلا فالاکراة علیٰ ٍجراء الأركانٍ عل قَلہه غير تُکنە وما ذگره مِنْ 


صا $ 


)١(‏ في «القواعد الکبریٰ): «فيه المكلّف». 

(۲) في «القواعد الکبریٰ): اد لا فرق بين الصلحتین ولا بین الضرورتين». 
(۳) «القواعد الكبرئ» (۱: ۲۵۲). 

.)۲۵۲ :۱( الصدر السابق‎ )٤( 

(6) الصدر السابق (۱: ۲۵۵). 


تَرلٍ الصوم بالاکرای جار عل أحدٍ القَولَیْن الصائر إلى أنه لا يُمْطِرٌ بالاکراه 
وهو الذي صَحُحه النواويٌ» وهو المذمّبِ() 

قوله في الفصل المذكور: (الفصلٌ الثامن: فيا اختَّلِفَ فيه من تقديم 
ہے ودای مان وله مت آحدها: إذا مات وعلیه دیون وزگوات» 
فإن کانّت نصب ال زکوات باقيةء قَدّمت الزکوات؛ لأنّ تعلقّها بالتصب یشب 
تعلق الذیون بالرٌهون»). 

يقال عليه: هذا أحد الأقوال» والأصح أنها تعلق با مال تعلق 
ال 

وقولّه: «وان كانت تالف فمن العلماء مَنْ قَُلُمَ الديونَ» إل قوله: 
E‏ لصلحة في حقوق اللہ وهذا هو 
المختارٌ لوجهین: أَحدہما: قولّه عليه الصلاة السلام: (فَیْنْ الله أحقٌّ 
بالقضاء©. ` 


قال علیه: ما استدل بل اختازہ من ا الحديث المذکور ذکره للاستدلال 


جَنْعٌ من الأصحاب وغيرهم. ومَنْ تَصَرَ غَيْرَ ما اختازه» أجابَ بأن معنیٰ 
امحدیث(...»(۲۹. 


(۱) لأن حَُكْمَ اختیاره ساقط بخلاف مَنْ أكل خوفاً عن تسه فاشبه النامي» بل هو أولیٰ منه لأنه 
ُاطبٌ بالاکل لدَفْع ضرر الاکراه عن نفسه». أفاده الشربیني في «مغني الحتاج» (۲: ۱۵۸). 

(۲) «القواعد الکبری» (۱: ۲۵۰). 

(۳) المصدر السابق ))۲٥٦ :١(‏ وحديث: «دین الله أحی بالقضاء» في الصحیحن. 

)٤(‏ بیاض في الأصل بمقدار نص سطر. 


قولّه نی الفصل الثامن آیضا: «الثال الثاني: اجتماعٌ اج والدیون على 

لت فونهم من یلم الح إل أن قال: ١ومنهم‏ مَنْ يقَدُمُ الدَیْنَ ومنهم من 
را وج مَنْ بح باحصَة»۱۲). 

یقال فيه: الأصحٌ الاول تَقْدِيمُ ا ححٌ). 

وقوله: (الثال الثالث: إذ اجتمع عليه رای ۲1 الق مع الذیون؛ ففیه 
الأول“ والختاز تقدیم سراية التق لا ذکرناه في اجتماع الایون 
والر کوات»(*. 

يقال [۲۶/ب] علیه: ما ذكرة مِنْ جریان الأقوال في الصورة المذكورة» 
یصح» بناء على 3 السراية حصل ببس الاعتاق؛ لان عل الاقوال آن 
تم ذلك في الئركة وإذا كانت السراية ببس الاعتاق» صارٌ الكل دين 
آدميّ؛ فلا معنیٰ جرَيانِ الأقوالِء نعم إذا قلنا: إن السَّرَايَةَ لا تحصّل إلا بأداء 
القیم فاذا أعتق أحن الشریکین نصییه» ثم مات واجتمع ذلك ند الدیون» 
فلا يعد جد بان الأقوال. 


.)۲٥۷ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 

(۲) وهو الذي جزم به به شيخ المذهب في «روضة الطالبین؛ )۱۹١:٦(‏ وعبارثه ثمّة: «أما حَجَة 
الاسلام فمّن مات وهي في ذَیه» قضیت من رس ي ماله وان لم یوص بها کال زكاة وسائر 
الدیون». 

(۳) في «القواعد الکبریٰ): احق سراية). 

(5) في «القواعد الکمری»: «الأقوال». 

۔)۲٥۷‎ :۱( «القواعد الکریٰ)‎ )٥( 


ال ال بسح نییزت ۲۱۷ 


لو 
[فصل فی يُثاتٌ عليه من الطاعات] 

قولّه في الفصل العقود لا یاب عليه من الطاعات: «الواجبات أقسام: 
وہ سی ین سی موس ہج 
به القرئة یذ( 

ال فيه: قَصْدُ الفعلِ فيما كَميَرَ إل الله بصورته دون قَضْدٍ القَرْبَة 
تغیرژ الصو والظاهرٌ أنه يرم ین قَضْدٍ فعْلِه نيه القْبّة ومن نم كان 
0 ام و يشرط الاضافة ال الله تعالل؛ لأن العباداتِ لا تكون إلا لله 


تسس «وكذلك لا ينات عل کر 
العصیان إلا إذا قَصَدَ بذلك طاعة الدیان» فحینتذ یاب علیه» بل لو قصد 
الإنسان القربة 4 بوسیلة ليست بقریق لا ثاب عل فده دون فعله. كمَنْ 
صد َم بض الل ليتقوّئ به عل قيام یه 

يقال علیه: ظاهر هذا: آنه لا یثاب على النوم م المذكور» وهذا قد ينازع 
فيه قول معاذ رضي الله عنه: 1 ی لاحتست تومتي کا انیت فر می 


(۱) «القواعد الکریٰ) (۱: .)۲٥۷‏ 

)۲( كذ في نسخة البلقيني» وعلیه دار الکلام في الاعتراض والذي في «القواعد الکری»: 
«لأثيبَ» وهو الأشبّه بالصواب. 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۲۵۸:۱). 

(4) وهو جزءٌ من حديثٍ طويل ثابتٍ نی الصحیح» آخرجه البخاري» کتاب الغازي؛ باب بَعْثِ = 


۲۰۸-سا فوائداطصام 


[قاعدةٌ في الجوابر والرٌواجر] 


قوله في القاعدة التي في الجوابر والزواجر: «وقد اختُّلِفَ في بعض 
الکفاراتِ: هل هي جوابر أو زواجر؟ فمنهم من ججعلها زواجرٌ عن العضيان؛ 
ان تفويت الأموالٍ وتحمیل امشاق رادٌ زاجرٌ عن الإئم والمدٰوانء والظاهرٌ 
أنها جوابر؛ انا عباداتٌ وقُرباتٌ لا تصحٌ إلا بالنیاتِ: ولیس التقرّبُ ت إلى الله 
تعا یٰ زاجراً)(0. 
وما ذکرہ من أنَّ الكفارات جوابژ لا زواج مُعلَّلا له بأتہا عبادات قد 
رد ظاهر قوله تعال: رعت سی ايد وا خر إل قوله: 
#او کته طعام سکن وغدل ذلك صیاما لوقو وال ل امو که [المائدة: ۰۲٩0‏ 
وهذازجن ومن جملةٍ ما تَقَدمَ: الصیام. 
فإن قیل: انیا حکی الشیخ ال خلافَ في بَحْض الکفارات» وهذا يقتضى 
آن بَعْصَها زواجل ومنه ما ذکر في الآية. 
قلنا: لكنّه أخدّ الدلیل عاماء فاقتضی أن كِمَارَهُ عِنْدَه من قبیل المتوابر لا 
من قبيل الزواج () 
= أبي موسیٰ ومعاز إل اليمن برقم (4۳6۱) ومسلم» كتاب ا جھاد والسَّير باب في الأمر 
بالتیسیر وترك التنفیر برقم (۱۷۳۳) من حديث أبي بردة رضي الله عنه. 
)١(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲۹۳:۱). 
(۲) انظر «الفروق» للقرافي (۱: )٤١۹‏ حيث عقد فرقاً بين قاعدة الزواجر وقاعدة الجوابر» استمد 
فيه كثيراً من کلام شيخه ابن عبد السلام. 


۲۰۹ 


النص الحقق 


قوله فيها أيضاً: «فأمًا ال حوابژ المتعلقةٌ بالعباداتِء فمنها جَيْدْ [1/۲۵] 
الطهارة بالماءء بالطهارة بالتراب»۱۲). 

يقال علیه: في تَسمية هذا جابرا") تظ بل هذابَدّلء وقد تكّرّر من 
الشیخ في هذه القاعدة أمثلةٌ من الأبدال يُسميها جوابن فلعَل هذا اصطلاحٌ 
له. ولگ أن تحمل كلامّه هنا علیٰ ما إذا كانَ الترابٌ مُعْمَلاً كا في الجبيرة 
وتخوها. 

قوله: «ومنها: جَبرٌ ما فات بالسَّهْو من ترتیب الصّلاة)۳. 

قال شیخنا(*؟: هذا غیژ صحیح. فالترتيبٌُ الفائتٌ لا بجر بشُجود 
الدُهُو؛ لأنه رُكن» والأركان لا تج وإنما تب تداژکهاه وإنا الذي یر 
الزيادةٌ الحاصلءُ بتداركِ رکن» كا في كرك سَجْدةٍ واثنتین وثلاث إلى سب 
عل ما هو مُقَرّر في موضعه. وكان الأول أن يقول: ومنها جَبْرٌ ما فاتَ من 
الابعاض بالسَهو(*. 


کی ر قرس اس ٥‏ ۳ .اع 
قوله: «ومنها: جار القبٔلة بصوب السّفر». هذا آیضا بدل. 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۲۰۶). 

(۲) في الأصل: «جابرا» وهو لحن. 

(۳) «القواعد الکبری» (۱: 6 ۲). 

)٤(‏ يعني السراج البلقيني. وقائل هذا هو محمد بن یی الکرماني مستملي «الفوائد» من شیخه 
کیا سبق بیائه. 

.)4۲۸ :۱( وهي ستُّ أبعاض مذکورة في مظانبا. انظر: «مغني الحتاج»‎ )٥( 

.)۲۹۶ :۱( «القواعد الکری»‎ )٦( 


۳۰ 


الفوائد الجسام 


قوله: و ھا جَبر الصوم في َو حَق الشيخ الكبير بِمُذُ من الطعام»(). 
هذا بدل. 

قوله: «وكذلك جَبَر الحاملٍ والمَرضع بالفذية لا فائهما من أداء 
الصيام». 

EEE‏ ہے 

ول اق (ک| سجر رت ب لین عل أَحْذٍ مال اعترف باه رام 
ونی هذا آیضا بعد وإشکال». 

صورته: أن لا يُوافقه المديون على آنه حرام ومَعْن الجَبر: أن يُقالّ 
لرب الڈین: ما أن تاد وإما أن رئ ولا بُ ولا اشکال؛ لاه لا بر 
0 ب الدين: نه رام في حَقٌّ الدیون. 

قولّه فيه أيضاً: «الحالةٌ الثانية ا رد الأعيان: أن تكونّ العینْ من 
ذوات الم کالشاة ة والیّعر)*۶. 

وهذا بَعيد و کل واحد با يله في القیمق قال الشیخ: فالأصحٌ 
رَد الل من حيث الصورة. 

قوله: «وقال بعض العُلماء مد کل يو : بوثله من حيث الق وان 
اوگث یی ص0 
(۱) «القواعد الکبریٰ) (۱: .)۲٦٢‏ 
(۲) الصدر السابق (۱: ۲۹۶). 


(۳) الصدر السابق (۱: ۲۱۷ ۲). 
)٤(‏ الصدر السابق (۱: ۲۷ ۲). 


۲۱ 


لسر اجى 


ذلك فقد أبعدٌ عن ال » فان جره بأكثرٌ من قیمته قیمته ظْلمٌ لغاصبی و جره 
بدون قبمته طلم لمالکه با نقص من مالیّیه»۲۱. 

یل هذا القائلُ با ذكره الشیخ؛ أن یقول: يُضْمَنٌ کل بوثله من حیثُ 
الصورة بط التساوي في المالِيّة» أو الزيادة عن قيمة الحُتَلَف بدلیل 
العرض7". 

قولّه فيه أيضاً: «وقد ذگر بعض الأصحاب: أن الشريكٌ إذا دم الجدارٌ 
[الشترع](ک 1 جر على إعادته)”*. 

إذالمئل من حیثْ الصورت وشاهده العرض °“ 

قو له فیه أا افي المنافع المُحرٌمة كمنافع الملاهي والفروج المحرّمةٍ 


واللمس وال وال وال لحم فلا جب هذه امنافع احتقاراً ها إل أن 
قال: فان استوفاها(” قیرح ولا مطاوعة ون ذي الفعة فلا یی حبر 


شىءٌ منها إلا [ءَ هر" المزنّ بها كُرْهاً أو بشبهة ولا دنل ذلك في 
اللّواط؛ لائہ | بت مقط ناب القجَل». 


(۱) يليه في «القواعد الکبری»: «ونأَيٌ عن الصواب». 

(۲) «القواعد الکریٰ) (751/:1). 

(۳) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «العِوّض» بالواو. 

(6) زيادةٌ من «القواعد الكبرئ». 

.)۲٦۸ :۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 

)٦(‏ کذا في الأصل. ولعل الصواب: «العِوّض» بالواو. 

(۷) نی «القواعد الکبری»: «فان استوف شي منها». 

(۸) سقط ما بین العقوفتین من الأصلء واستذرك من (القواعدِ الکبری». 
(۹) «القواعد الکبریٰ) .)۲٦۹ :١(‏ 


الفوائد الجسام 


ما ذگره في لواط الغلا تا لو وط جارية في بُرھاء فان ذلك رر 

بمثل الكل 0 في دبرها لا يُسَمَْ لواطاء فلا 
0 عليه. 

قولّه نی الضرب الثاني: «أن تکونّ المنفعةٌ مباحة مُتقرّمة». [إل قوله](: 
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«وآما الابضاع فإنها نجير في العقود الفاسدة والصحبحة وني وَطءِ الشیّهت 
ووَطء الاکراه بمهور الامثال»(۳. 

محله في الصحيحة آن يكون ای فاسداء آما كان صحیحاً فانه 
يضمن بالستی. 

قوله فيه أيضاً: «ولا ي تَضمَن(*) الابضاع الاب قد صحیح أو فاسد؛(*. 

ل أن يكون عفد النکاح مسا وعقّد الصداق ادا فان كان 
عفد التكاح هو الفاست فإنه لا ضما فطع إلا أن توق المنفعة فشكن 

قو له فيه أيضاً: : "والفرقٌ بین منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتةٍ تحت 


الأيدي العادية 3 القلیل من المنافع يُجْبَرٌ حبر بر بقلیلِ الا جر وحقيرهاء وضهانٌ 
الابضاع بمهور الأمثال». 


(۱) في الأصل لفظ غير واضح. ولعلٌ الصواب ما قَدَْنُه. 
(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۲۷۰-۲۹). 

(4) في «القواعد الکبری»: «ولا نجبر منافع). 

.)۲۷۰ :۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 

() المصدر السایق (۱: ۲۷۰). 


النص المحقق ۲ 


فائدة: يَمَرّق بین ك الاش وسائر ر المنافع الفائتة تحت الايدي العادية 
تق خر حسن» وهو آن اشن لا 5 وف پل جب منافع الأبضاع الفا 
1 بالعقّد د عليهاء ولم تج عادةً بخلاف ذلك» بخلاف سائ ثر النافع فان 
العادةً جارية بتشوف مُلّاكِها إل ما حصل منهاء فجرّت. 

قوله فيه آیضا(۱): دية المسلم» والمجوسية لنصفه(. 

قوله في النوع الثاني: ما يقَعُ زاجراً من الفصل المذكور: کالکضاراتِ 
الزاجرة عن افساد الصو 1 وافساد الحجٌ وإفسادٍ الاعتکافِ والظهار»20. 

ما ذکره الشیخ من أن إفساد الاعتکاف یج عنه بالکفارة سبق قلمّه» 
ولیس في إفساد الاعتکافی کفارة. 

وقوله: «والظّهار». عطفٌ عل إفسادہ التقدیر: وکالکفارات الزاجرة 
عن الظھار. 

وقوله فيه آیضا: «الضرت الثاني: ما مج )٩‏ زاجڑھا على فاعلها»*. 

وخ إلى درفم يترا يت E‏ 
وأنه يحاز والتحقیق أنه حقيقة» والواجبُ علل الأئمّة إنما هو الاستيفاء» وسيأتي 
لذلك مزیڈ بيان. 
(۱) بیاض في الأصل بمقدار ثلاث کلمات. 
٠‏ (۲) کذا نی الأصل. 
(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۲۸۱). 


)٤(‏ نی «القواعد الکری»: «ما لا جب». بزيادة «ل۷. 
(۵) «القواعد الکری» (۱: ۲۸۱). 


۶" الفوائد الجسام 


قوله فيه أیضا: SE‏ بی 4 
7 لحکام إسقاطها إذا طلیها مستَحقها»(). 

ما ذگره في) إذا كانت ۸. 7 "" 
و نله أئمة إسقاطھاء فيه وج ثرجح. 

قوله فيه أيضاً في المثالٍ الثاني من الضرب الثالث: «فإن رجَعوا - أي 
لا إلى الطاعة كفنا عن تلهم وقتالهم وهذا رَجْرٌ عن عفسدة لام 
فیها»(۳. 

جج ہےر تم پت 
ضعت ويم مذ نور سس نے 

قوله في [1/۲۰] «المثال يي التاسع» منه: «قتال أهلٍ الكتاب ال أن يُسَلموا أو 
بُودُوا احریة»(۹). 

روش بد وس تہ 
حى بعطراً ألْحِرَيَة € [التوبة: 9؟]. 

قوله نی «الثال الرابع م ع منه أيضا: «وأما الزواجرٌ عم تَصِرَّم"2 من 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۲۸۲). 

(۲) بیاض في الأصل بمقدار ثلاث کلیات. 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۱: ۲۸۲). 

)٤(‏ حتی آصبحت تأويلا ما في الخروج على الإمام. وهو أحد ثلاث شرانط يجب توفرها في 
البغاۃ حتی يثبت هم حكم البفي. انظر: «التهذيب» للامام البغوي (۷: ۲۷۹). 

(۵) «القواعد الكبرئ» (۱: ۲۸۳). 

() يعني ما مضی منها وانقضی. 


النص المحقق ۲ 
و 5 ٥‏ ر ٤‏ 

الجرائم التي لا تسقط عقویتها إلا باستيفائها أو بِعَفْو مُستحقهاء ويجبُ إعلام 
مُسْتَحقّها بأسبایها۱) فلها أمثلة» إل أن قال: «المثال الثاني: القصاصٌ في 
النفوس والأطراف» ويب على الجاني إعلام مُستحقه به ليستوفيه أو یف عن 
وان وقع ذلك عند الحاکم فيبغي أن مخ على ا خلافِ نی وجوب الإعلام»". 

يقال فيه: ذگروا من الأعذار الرخصة في رل الجماعة نوبة" يُرزجى 
تركها إِنْ تعیب زمانا وهذا قد اني وجوت الاعلام ويْمَعٌ بَيْنهها وجوبٌ 
أن کلت لوكيله مع التغیّب رجاء العَفُو هذا ما يتعلق بالجاني» وأما الحاكم 
اذا وقمَ عنده ذلك» فالختاژ أنه لا مجث الاعلام علا الحاكم جزما ولا خر 
انا وع يجب ال عم م جزماء ولا رج 
عن الخلاف: والفرق بيه وبين القَذْفِ: أن القَذْفَ انتهك فيه عزض الَقذوف 
عند الحاكم» بخلافِ الاعترافِ بقتل ونخوه. 

_. #2 2 و ۷ 7 2 و ار 9 

قوله فيه أيضا: او وس رو ود وہ و سو 
لم جبِ عليه الإعلامٌ بالسرقةاء إل قوله: «وإن كان السروق باقیاً برق(*» أو 
وگل مَنْ بر من غير اعترافٍ بترقیه, ولا يُوكُلُ مع القذْرةٍ على الرد یه 
إذ لیس له َفْعٌ الصو ب إلى غير مالکو إلا إلى الحاكم وأمثاله». 


(۱) في الأصل: بأسبابهاء وهو موافق للمطبوع» وكتب الناسخ في احامش: بإيجابهاء ووضع عليها 
رقم (۲)» بمعنى أنها في نسخة أخریٰ كذلك. 

(۲) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۲۸-۲۸۳). 

(۳) النوبة: المصيبة» ووردت في مغني الحتاج ص ۳۹۲: «عقوبة ج ترکها لوت آیاماا. 

)٤(‏ نی «القواعد الکبری»: ارده». 

)٥(‏ «القواعد الکبری» (۱: ۲۸۶). مثل الوكيل» فک خرج عن العهدة بالردٌ إلى الالك» كذلك 
يحرج بالردٌ إلى وكيله. انظر: «كفاية الأخيار» :١(‏ 4۱۲). 


."سس سس سس الفوائد ا حسام 


يقال علیه: له دَفْعٌ الغصوب ال عبده مع القَذرة علیٰ الرد؛ ليْسلّمه 
مالكه؛ لد ید یه كيده» وني عم التوکیلِ مع ار تظر. انتھیٰ. 

وله فيه أيضاً: «الثال الرابع: دقع الطریق إن عضن حا له تعال» 
فهو کح السّرقة)» إل قوله: اوان جَعَلنا فيه مع نحتوه عقاً للادمی وجب 
اعلامه به»(۱). 
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يقال عليه: ما ذگره نی حَد َع الطریقء عله أن یک ون 

وقوله: (وان مَحَضْناه ہ حَفقَاً لله تعالل»: هو طريقة» والطريقة 202 
في التخلیب''' ما هو قبل القصاص وقبل الحدّ ولك أن : تقول: يحب إعلامہ 
وان حضناه رج اتوس تحت 
قبل القذرة سقط ما یل بل الله تعالیٰء وبقي ما یتعلَّقُ بحق الكدمت (۳. 

قولّه بعد ذلك: «وأما الشھودُ عل هذه الجرائم فان تعلق بها حقوقٌ 
العباد لزمهم أن بشهدوا بهاء وأن يُعَرّفوا بها أرباتها»©. 

يقال عليه المختار أنه لا يجب على الشهود أن يعرّفوا مها أربامها. 

قولّه بعد ذلك: فان قیل: إذا عَلِمَ الشهود أنّ الزاني قد تاب من الرّناء 
وصَلْحَتْ حاله بحیث یور ُم۷“ تز کی فهل لهم أن بشهدوا 3 ب] عليه 


.)5854:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

() في الاصل: «لتغلب» ولعل الصواب ما هو مثبت. 
(۲) انظر: «التهذیب» للامام البغويّ (۷: 40۳). 

.)۲۸۵ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٤( 

)٥(‏ ما بین العقوفتین زيادةٌ من «القواعد الکبری». 


النصں المحقق .-.-.۔۔سسکًے الٹٹسٹشے ۲۱۷۷ 
بالرّنا بعد ذلك؟ قلنا: إن أسقطنا ا لحد بالتوبة لم تُجُز الشهادة وان بَقَیْنا الحدّ 
مع التوبة جارّتِ الشهادة»'. 

يقال علیه: ما آجاب به من آن إذا أسقَطْنا الخد بالتوبة تسَجُز الشهادت 
يُستثنئ منه فرع حَسّنء وهو ما إذا قذفه قاذف. وآل الأمْرٌ ال أن يَسْتوفّ منه 
عد لد فا قوز الشهادة کا وان اسقط اليد بالتويقة لاه يشرط نی 
القذوف أن یکوںَ عفيفاً عن وَطعِ مد به" فلو لم گج للشهودٍ ذلكء وال حالة 
هذه دی ذلك إل استیفاء حَدٌ لا يُسْتوف لمَقَد گر طه. 

قولّه بعد ذلك: «فإن قيل: ما معنیٰ قول الفقهاء: وجب عليه التعزيرٌ 
والحدٌ والقصاص؟ قلنا: هو ار عن وُجوب تمكينه من استیفاءِ العقوبات»(۳. 

يقال علیه: بل هو حَقيقة» وغرّق بين اد وبينَ استیفائه با کقدم. 

قولّه بعد ذلك: «فأما أمانات الرت فکاستئمانه الآباءَ والأوصياء على 
آموال اليتامى». 

تال علیه: امانا الأوضياء باستتمان ا موضئ لا باستتمان ارت 


۱ 


انتهی . 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۲۸۵). 

(۲) لن شرائط إحصان القَذْفِ خسة: الاسلام؛ والعَقّلء والبلوغ؛ والحريّة» وال عن الزناء فلو 
قذف نبا أو یا أو مجنوناً أو عَبداً و شخصا قد زنی مرت لا یب اد عل قاذقه» ولکن 
يُعزَّرُ للاذی. انتهی بتصرٌّف من «التهذیب» للبغوي (۷: ۳6۸). 

(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۲۸۲-۲۸۵). 

.)۲۸۱:۱( الصدر السابق‎ )٤( 


۸ الفوائدالجسام 


8 و‎ 0 N 
قوله في الضرب الثاني من احقوق بعد ضروب تقدمت في الفصل:‎ 
موب از امین وغلبلّه نفشه عل العصیت‎ 


یقال علیه: لا یقال مثله الا بتوقیف» ولکن هذه الشهوة نيد کنا 


وس ه 


ول ما أقِيمَ عليه مُوجبُ العصیة فتأئله ولكن مراته: أله کلذ مد 


یں ار 0 


حیث الداعي» لا هه خت اف مات بش 


ات ون دیب سی (إِنْ آخر مر مَنْ مرح من الناں 
و 


یعاد رہ به إذا آعطاه ب سولف لا بسأله» ا أن قال: «وربه يُعْذْرُه))9). 


یقال علیه: ما استدلٌ به من قوله کلة: (وربه 0 لا یتوج من 
7 و 2 5 
حیث اه لا يصح الاستدلال بأمور الآخرة علیٰ أمور الدنيا. 
م ۱ و 7 
قولّه بعد ذلك: فان قیل: کیت ہر می الب ع 
إباحتہ)؟ قلنا: :الس جاع لہ وانا هو خط بقل شم به)(۲۱. 
ال علیه: ما أجابٌ به من ون الب لیس بمُباح للحنفي فيه لظر؛ 


(۱) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

)۲( في (القواعد الکری»: «خمّت». 

(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۲۸۹). 

.)۲۸۹ :۱( الصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الامام أحمد في السند؟ (۳۸۹۹) ومسلم کتاب الایمان» باب آخر أهلٍ النار روجا 
برقم )۱۸٦(‏ من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. 

.)۲۹۰ :۱( «القواعد الكبرئ»‎ )٦( 


ااال و -- ۲۹۹ 
لان اک نيع کل جته ما غلب عل هه وإن كا خط في تفس الأم 
وانا الحوات لصحیح: انیا رجرنا بالحدٌ لدفعه ی 
ویقیم الحد أو ا گا زفع إليه صا یه وبينه عَلْقَة توجبٌ أن يحكُم عليه بمُقتضئ 
اعتقاده. انتھیٰ. 

وه بعد ذلك: «فإن قیل: كيف فطع ينها مسونٌ من | لابل أو 
خُسمتة دینار بژیع (1/۲۷دینارِ أو بعش رو دراه فلا : ليس الرجر عا أحذه 
وان الرَّجْرٌ عن تكرير ما لا یتناهی من [السرقة 2 الفوتة للأموالٍ الکثرة 
التي لا ضابط ها ولو رط الشرع فی نصاب اسر قة مالاً خطیراً لضاعت 
آموال الفقراء»(. 

90 

من أموال الفقراء ک كثمُنٍ دینار ونحوہ. وقد أجابَ القاضي عبد الوهاب“ عن 
هذا السوال بأنَّ اليد لا كات أمينة باق تمينق فلا ان هانت نت" وللناس 


(۱) يليه في «القواعد الکبری»: «ك| قال آبو حنیفة». 

(۲) «السرقة» ساقطةٌ من الأصل» وهي زيادة من «القواعد الکبری» 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۲۹۱). 

)٤(‏ شيخ ا مالکیة في زمانه» آبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت 4۲۲ه) 
تفقه بابن القصار وابن الجلاب وغيرهما من کبار أصحاب الامام الأببري» ودرس الأصول 
والکلام على الباقلاني» وله في الذهب توالیف نافعة منها: «العونة» و«التلقين» واالرشراف». 
له ترجمة نی «تاریخ بغداد» (۱۱ : ۱ وااترة تيب الدارك» للقاضي عیاض (۷: ۳۳۰ 

)٥(‏ المشهورٌ أن القاضي عبد الوهاب قد رد على المعرّي حين قال على عادته نی التشکيك: 

یڈ بخمس مشین عسجد ووي مابافافطِعت في ژنع دينار 
فأجابه القاضي عبد الومّاب بقوله: 5 


۰ ج و ی 


أجوبة عن هذا السؤال غیژ ما ذكرّه الشیخ؛ لیس هذا موضع بَسْطِهاء | 
5 3 ی3 کے 7 0 0 
قول بعد ذلك: «ول أَقف عل الَفْسَدةٍ القتضية لرَجُم الیّب الزاني» وقد 
قیل فيها ما لا آرتضیه»(۱). ١‏ 
يقال علیه: اة المقتضية لرجم الب الزانی نة ة اختلاط الأنساب 
التي لو ترکت. أدَّتْ إل انتشار عظیم» ات إعدامَ تفه ۱ 
لأنه لما كان صَرَرٌ هذه الفسدة ابص بواحدہ بل یعَم ناسب أن يقتل؟! أن 
یستعید کل أحدٍ وهو الرجم. ول یقتل البكْرٌ تفیفاً علیه؛ لاه لم عل له رة 
الگمال. انتھیٰ. 
۳ ۲ ۲ و و ۳ 
قولّه بعد ذلك: «وكذلك الفسدة المقتضية عل الڑبا من الكبائرء م 
آقف فيها على ما يُعْتَمدٌ عل مثله فان كَوْنّه تطعوماً أو قیمةً للأشياءء أو 
مُقَدّرا لا يقتضي مَفْسَدةٌ عظیمت یکون من الکبائر لأخلها»(". 
يقال عليه: بل المفسدة في الا تعاطیه لمعصية تس ري في أموالٍ الناس 
غالبا شی الاحتراژ منها لو وقعت» فل انتشارها وعموفها ۱۳ 
لها من الکباش وقد لعن رسول الله يكل «آكل ابا ومو كله الحديث» 
ع الأمانة أغلاهاء وأرخصها 0 الخيانة» فافَهَمْ حكمة الباري 
قلت: لم أظفر بهذه الحكاية في دواوين التاریخ بهذا السياق» والمعروف أن أبا العلاء العرّي 
قد مَدح القاضي عبد الوهاب بقصيدةٍ باذخة سارت مسير الشمس بين الأدباء. 
(۱) «القواعد الكبرئ» (۱: ۲۹۲). 
(۲) الصدر السابق (۱: ۲۹۲). 
(۳) فی الأصل: سَبباً بالنصب» وال جاده ما هو مُبّت. 
(4) آخرجه الامام أحمد نی «السند» (۳۸۰۹) والترمذي کتاب البیوع» باب ما جاء في أكل الربا 
برقم (۱۲۰۲) وغيرهما من حديثٍ ابن مسعود, وقال الترمذي: حدیبٌ حسنٌ صحیح. 


تن ع کج یت ي 
واختار شیخنا أن الذي یکو من الرّبا كبيرة إا هو ربا المَضل لقوله في 
الحديث: «فمَنْ زا أو استزاد فقد آزبی»( إِذْ نی ا حدیثِ نوا من الوا وم 
يحص بِالذَّكْرٍ إلا ربا الفَضْلء لكنّ ظاهر قوله: (لعنَ الله آکل الربا ومُوكله» 
يقتضي التعميم» انتهی. 
[فصلٌ فيا تُشترط فيه الماثلة من الزواجر وما لا تشترط] 

قولّه في الفصل العقود: «ما اط فيه التماثل» في المثال الثالث: التساوي 
في العُقولء إذا أوجَبّدا القصاص فيها لو ار النّساوي؛ لسقطً القصاص 
[فیها]"». و وقوف لنا علیٰ تساوي العقول)7). 

قال رضي الله عنه: نص الشافعی رضي الله عنه على أنه لا قصاص في 
العقل» فتعذَرَ ا مماثلة فیه انتهی. 


ا ا 
[فصل في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل واضا] 
قولّه في الفصل الْعْقود لبیان مُتعلّقاتِ حقوق الله تعالیٰ (۲۷/ب]: «ولوّل 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب المساقاة» باب الصرف وبیع الذهب برقم (۱۵۸۷) وأبو داود» کتاب 
البیوع» باب في الصرف برقم (۹٣۳۳)ء‏ والنسائي» کتاب البیوع» باب یم الب بل (۷: ۲۷) 
وغیرهم من حدیثِ عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وصخحه ابن جبان (۵۰۱۵) وفیه تام 

(۲) زيادة من «القواعد الکری». 

(۳) في «القواعد الکبری»: «ٍذ لا». 

(4) «القواعد الکبری» (۲۹۰:۱). 

)٥(‏ يعني الاماع البلقيني. 


ل ل سس ب بي بي سب الفوائد ا جسام 


واجب بِمْدَ النظرء معرفةٌ الله تعالل ومعرفةٌ صفاته. وهي شرط في جميع عباداته 
وطاعاته»(۱. 3 

نال رضی الله عنه: نی منه المیَ فان عبادّه صحيحة من غبر أن 
6 وا و وی ی 
والأعمالِ: مَلَعَ سد کل بالطاعة ا از 

يقال عليه: الإذْعان من الأفعالِ القلبية» ولعل الشیخ أرادَ الانقياد 
الظاهر. 

قوله بعد ذلك: «والأعمالٌ نافعة بجلبها لصالح الدارین أو (حدیه( 
وبدرئها لفاسد الدارَین أو |حدیه|»(). 

تقال علیه: الطاعات تاد لصالح | الدارَیْنء أو لصالح الڈُنیا فقط من 


المنافق ونحوه. ولا ےرک شا نافعةً كلها لمصالح ال خرة دون ان فلا 
نات وله «أو أحدم)). 


(۱) «القواعد الکبری» (۱: ۲۹۷). 

(۲) الصدر السابق (۱: ۲۹۷). 

(۳) كذا في الأصل» وهو وجه جار نی «إحداهما» قال ابن سیده: «کتبوا |حدیها وسویهن بالياء» 
لكان إمالة الفتحة قبل الألف إل الکسرة». انظر: «الحکم والحیط الاعظم» مادة: افخم). 
ویری آبو حيان الاندلسی أن «[حدی» تکتب بالیاء فقط عند اتصاها بالضمیر. انظر: (ہمع 
افوامع»: (۳: 6۲۵). 

.)۲۹۷ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٤( 


لس سا شیب سب جع یمتح بت ۷۲۲ 
ہر ی ۱۳۹ 03( )(۲) 
قوله بعد ذلك: «والاحوال الناشئة''' عن المعارف) '. 


الا بالأحوالٍ ما ستعرفه ني النو رع الرابع والعشرین من الخوفِ والرجاء 
والتوكل والمحبّة والهابة إلى غير ذلك. 

قوله في النوع «الرابع والعشرین؟ منه: «فا وف حاث علا رك المعاصي 
والمُخالفات» والرجاءٌ حاث عل الإكثار من المَندوبات: وعلیٰ كثيرٍ من 
الواجبات)0". 

لالع انل حرط عل کل الواجبات. انتهی. 

قوله ٤‏ برع «الخامس والعشرون»: (القصود والثیاث»: اجب عل 
الکلّف أن يم يعرم على الطاعاتِ قبل وُجوہہاء ووجود آسباما»“. 

یقال علیه: يكفي ني ذلك عَزْم على امتثال أمر الله تعالى في کل طائفة؛ 
ولا عل الک آن بیع تلو فْتِ الظه رمث عل فغلها[ذا دحل وقتها 
ووجدث شرائطهاه وكذا القول في کل طاعة إنما الواجب العَرْمُ عل أن یکوںَ 
ملا کیا مَدمناه. 

قوله بعد ذلك: «فإذا حضرت العباداثٌ وجبّث فیها القصود ال 
اكتسابهاء والنيّةٌ بالتقرّب إلى الله تعلی(*)». 
)١(‏ في المطبوع: ناشئة. وهو الأشبه بالصواب. 
(۲) «القواعد الكبرئ» (۱: ۲۹۷). 
(۳) الصدر السابق (۱: ۳۱۰). 
)٤(‏ الصدر السابق (۳۱۰:۱). 


(۵) کتب الناسخ في الهامش: «رب السیاوات»» وکتب فوقها العدد (۲) بمعنی أنها هكذا في نسخة 


آخری. ِ 


۴ الفوائد الجسام 
أرادَ بالتقدّب الاضافةً إلى الله تعال» و الأصح أعنا لا تشترط. 


قوله بعد ذلك: «الإيمانٌ ینقسم إل : حقیقیٌ وحُكْمي» فالایمان 
الحُكْميٌ رط في العباداتِ من آولها إلى آخرها(. 

ما ذکره من شَرْطیَة الاییان الحكميّ من آول العبادات ل آخرهاء أرادَ 
70ہ والا فالصبی السلم تا لأحد 7 لیس 
الإيهان الحكمي في حَنٌ الأصل رطا في عباداتِ الصبئء 20 , 
ا 

ول بعد ذلك: «وكذلك إخلاص العبادات شر طني أ وا( 

يقال فيه: کل ن تعرّض هذاء والظاهرٌ خلافه وتَعْنیٰ إخلاص العبادق 
أن یِمَحضها لله لا یه یر که غيرٌه فیها. 

قولّه بعد ذلك: «والغرض من النيّاتِ عير العبادات [۲۸/ أ1 عن العادات 
أو تمییز رب العبادات»(4). 

یقال فیه: لو قال: أو تمییزٌ العبادات بَعْضِها من ابَعّْض] » لكان آولل» 
اشتملٌ الاحرام با حجٌ والاحراع بالعمرةء وقد جعل الشیخ الاحراع بالحجٌ 


= فی (القواعد الكبرئ»: «بالتقرب بها إل رب السماوات». 
(۱)الغباره في «القواعد الكبرئ» : «واعلم 3 الایمان والنيات والإخلاص ينقسم إل). 
(۲) «القواعد الکبری» (۱: ۳۱۱). 

(۳) الصدر السابق (۱: ۳۱۱). 

(6) الصدر السایق (۱: ۳۱۱). 

)٥(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 


ااا سس سس یی ہے 


والعمرق من قبیل ما شرِعَتْ فيه اليه لتمییز رتب العبادات» وفیه تَظَّرء 


قوله في «المثال الخامس» من النوع: «لأنّ تطهير ا حیوانِ ال کاة کتطهر 
الأعضاء بالیاه»(۱). 


یقال علیه: هذا فيه تَجَوَرُ من جهة: أن النجاسة ل ترذ عل ا حیوانِ 
الأکول إلا بَعْدَ موته من غير دّكاة» ولعلّه أراد أن الحيوانَ بحرم حتّیٰ یی 
فكأنه قال: لأن تحلیل ا حیوانِ بالذكاة كتطهير الاعضاء بالاء(۲). 


قو في «الثال السادس» من النوع: ١وإِنْ‏ نوی العيد أو الکسوف أو 
الاستسقاء فلاب من إضافيها إلى أسبايها لتمبيز رها عَنْ رنب الرواتب»". 


يقال فیه: ما ذگره مر أنه لال من إضافة العید والکسوف والاستسقاء 
إل أسبامهاء إِنْ کان مراذه آنه لا بد من تعیین العید بالفطر والاضحی والکسوف 


س وت 


بکسوفِ!ٴ“ الشمس والقمر کا هو ظاهرٌ کلامه» ففيه نَظر؛ لأن كلا من 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۳۱۲). 

(۲) في اهامش ما نصّه: فائدة الم يرد إلا الثاني» وهو نظیژ قوهم: اَم الحَمْرَ النينان والشُمسش» 
ذکره البخاري في (الصحیح». 
قلتُ: هو نی «صحيح البخاري»» باب قول الله تعال: أجل کم نیح 4 [لمائدة: ۲۹٢‏ 
قبل الحديث .)۵4٩۳(‏ ومعنى ا حدیث أن ا مر يُطَهّرها ما يوضع فيها من المح والسمك 
ثم تعریضها للشمس. 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۳۱۳). 

)٤١(‏ في الأصل: «کسوف» ولعل الصواب ما هو مثبت مراعاةً للسیاق. 


٦سس‏ ےم سس ےت ۔سعیپشسشٹشش ‏ الفوائد ا مسام 


العیدین ميزان منه» وکل من الکسوفین ميزان به كذلك» وقد ب ی الشیخ 
رحمه الله تعالی ذلك في العیدین کا سيأ قریباً وان ظهرت. 

فإذا أرادَ باضافته الاستسفاء إل سببهء فان أراد بالسّبب غُورّ ماء العیون 
وانقطاع ماء ء السیاء فينوي صلاة الاستسقاء لانقطاع ماء الساء آو لغور ماء 
العیون» فهو بَعيدٌ چذاً بل لا تَعبنَ سی 

قولّه في المثالٍ المذكور: حت والخوف. والرجاك والتو کل 
راف و اليه" الات فهذه متعلّقَة بل عر وجل قَرْبَةٌ في أنفيها. 
متميزة لله بصورتہاء لا تَفتقِرٌ مق قر ال قصد يمز رها وََجعلھا قرف فلا حاجة في 
هذا النوع ال نية تصرفه إلى الله تعالى؛ وكذلك التسبيحٌ والتقديسٌ والتھلیل 
والتکبر»۱. 

مال علیه: ما ذگره من التّسبيح» فيه ره لاستع‌اله في غير الله سبحانه 
وتعا یٰ كقوله: 

سُبْحانَ من عَلْقَمَةَ الفاعر۳) 

وينبغي في التكبير فصیلء وهو أن يُقال: إن قَدَّمَ اسم ا لجلالة كالله 
أكبر» فالأمرٌ کما ذگر الشيخ» والا کقوله: الاک الله» ولا بد من نيّة الذکر عند 
(۱) في الأصل: «مُيرين» في الموضعين وهو لحنٌ. 
(۲) «القواعد الكبرئ» (۱: ۳۱۶). 
(۳) للاعشی في «دیوانه؛ ص ۰۱۹۳ وصدره: 

آقول لها جاءني دده 
قاله في هجاء علقمة بن علائة. 


۳۳۷ 


النص الحقق 


قَؤْله: الاک وكذلك التقدیس أيضاً نبخي فيه تقصيل» وهو أنه يَنْحو استه 
ادوس ا وان كان نحو قدَّسِتُ اللء فلا بد منت 
لأنه يقال: نس الله روح فلان ونحو ذلك» فَيُسْتَعْمَلُ في غير اللہ تعالى. 

قوله في المثال أيضاً: «وکذلك نقول في العاملات: اٍن امتارً القصودُ عن 
غيره» فلا حاجة فیه( إلى ما ميزه فمن استأجر عمام أو وبا أو قدوما أو 
متا أو بساطاً م بنج حت تج [۲۸/ب] إلى ذکر منفعته؛ لا ضور متضرفة ال 
منفعته میزة(۳) خا»۳۱. 


ال عليه: ما ذگره الشيخ في الجمامق من آنه لا متاخ إل ذکر متفعتهاء 
فيه تن والاقرب آله لاہ ین كر منفعتها؛ لاگہا تعمل في التعمیم والشة 
والاثّرَا وكذا ما ذگره في البساطء فإنّه قد يُستعملٌ في غير ارس بأن یوضع 
تخت إكافٍ داب أو سَرْجهاء أو رَحْلٍ بَعيرِ» فالأقربُ تعن منفعته. 

وما ذگرة من القاعدة مُسَلّم ولكن في هذین الین ظر فان لت 
وار ینتم بحَدّه وبرآیه للدقٌ ونحوہ فينبغي أن ی مُنفعته منفعته أيضاً. 
لنا: الضابطة أن كل ما كات متفه القصودةٌ أكبر مِنْ غيرهاء وهو مُميرٌ 
بصورته» فلا حاجة لذکر منفعته» الوم فان تفت القصودة استعماله بده 
وهي أك من استعماله برأسه. آما استعماله : برآسه اور © فلال(*) وأَخفٌ. 


(۱) «فیه» ساقطةٌ من «القواعد الکبری». 

(۲) في الأصل: «متمیزة» وهو تحریف: والتصویب من «القواعد الکبری». 
(۳) «القواعد الكبرئ» (۱: ۳۱6). 

(4) الأول استعمالّه بالفاء في هذا الوطن. 

)٥(‏ كذا في الاصل. وم يتين لي وَجَهّه ولعله من «فل الحديد». 


۸-ےس سس ببست الفوائد الجسام 


قولّه بعد ذلك: «وکذلك کل 2 ۶ له لش را لس ه ولغيريء فالله لا 
پر و تیر ہا 
عل ذلك أن رذ بی الا کا سد سنْبَيّّنْه فان اشتریٰ بغیر مال 


ےت 

قول بعد ذلك: «کالوصي ال وکیل » فإنّه يملِكُ الشراء له ولموكله 
ویتیمه». 

يقال فيه: الأحسَنْ أن یقال: وحجوره لیشمل السّفيه. 

قوله بعد ذلك في اسر الثاني: (وأنا الصلات فان وجیت النية فيها 
لوجوب تَرْتيبهاء وإذا بطلّ را بطلّ ما ابثیٔیَ ی( عليه ٠‏ فلم تیب النیةُ فيها 
مھا" عن العادق وا وججبت میرب العبادة» فإنّ مرب التکببر في 
النافلة المطلقةٍ 2 دون مرتبته في النوافل الراتبة»۳. 

يُقال علیه: «فإنَ مرتبةً التکبیر؟ إلى آخره کلام لا یه فان کلامه في 
النیة. والتکبیر غير النیْة» والقصود نِّةٌ الصلاة لا نة التكبير. 


.)۳۱۵ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 

(۲) في الأصل: حَمْلٌ. وربا كان صواباء ولعل ما آثبتناه هو الأشبه بالصواب. 
(۳) يعني الا ماع الشافعيّ رحمّه الله تعالى. 

(5) في «القواعد الکبریٰ): «كالوكيل الوصى». 

۱ .)۳۱۵ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 

(1) في «القواعد الکمری»: «ابتنی». 

(۷) في «القواعد الکری»: «لتمییزها». 

(۸) «القواعد الکری» (۱: ۳۱۷). 


وو عیشت يري جح ہے 


[فصل نی وقت الب الشرُوطَةِ في العبادة] 


قولّه في افصل في وقتِ النية الشر وطة في العبادات(۱»: : «ولیس قول 
الشافعي 1ال مع التکبیر لاله ولا بَعده نصا في بطم( النبّةَ على 
التكبير”؟2؛ لانْ اسع الشيء بطق عل ابتدائه وعلل انتهائه»٩).‏ 

قال علیه: ما ذگرہ من أنَّ اس الشيء یط [علل] ابتدائه وانتهاه» 
فذلك في الفغل» بدليل ما لو حلف لا یُصَلیء فإنّه يحنت بالتّحريه) 
الاسم أي: تسميةٌ الفعل صلاةً فلا يُطلق بها على مجموع الأجزاء. 


[فصل في قطع النبَّةٍ في أثناء العبادة] 


قوله في: «فَضْلٍ في طم الب في أثناء العبادة: إذا قطع نی العبادة في 
أثناءء الصلاة بطَلَّتْ صلاثه لانقطاع النكة المستضكبة)20. 


(۱) نی «القواعد الکبریٰ): «العبادة». 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) کذا في الأصل. وني «القواعد الکبری»: «بَسط» وهو الأشبه بالصواب. 
(5) انظر كلام الامام الشافعي في «الأم» (۱: ۱۲۱). 

(۵) «القواعد الکری» (۳۱۹:۱). 

(1) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۷) يعني تكبيرة الاحرام. 

(۸) «القواعد الکبری» (۱: ۳۲۰). 


الغ ما ذكرة مِنْ بُطلانٍ الصلاة بنية قطع العبادة ي يشمل نة القطع 
بطري اللازم» كما إذا ارتدّ أو نوی الركَة ني أثناء صلاته» فإنها تبطل لکن 
3 عله في البالغ»أما لصي في أناء صلاته» فاه لا تبط کیا حگاه 
الژّوباقٌ عن ...270 لعدم صِحَّةٍ ردّته» ثم ثم قال: وعندي تبطل وان ل نُصَححْ 
سو و تج 
تبطل» یراجم الم من «البحر»(؟ انتھیٰ 

قولّه بعد ذلك: سے تس 
کالرکوع والسجود بطلتثْ صلاه لاه زا فيها مُتعمّداً ركنا لب 
لفواتِ الّة انت فصارٌ کم لو تَعمّد زیادته من غير نشیان»۳۲. 


ما ذگره الشيخ من التعليلء هو طريقة الامام وی یں 
بمُعْتمدٍ عند العراقيين» والعتمد عندهم أنه عد متلاعباًء یخی توت ال 


التذكرء وعلیٰ هذا فلا قَرْقٌ بین الفغل والقولء وهو الأصحٌء ورَدُوهُ عن 
النضٌ؟ 

قوله بعد ذلك: «فإن قَصرٌ زمانٌ الشك لم تبطّلْ صلائه كما لا تبطل 
بالكلام القليل والفعل اليَسير في حال النسيان)220. 


)١(‏ في الأصل بياض بمقدار كلمتين. 

() يعني (بحر الذهب» للروياني. 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۱: ۳۲۰). 

.)۲٦٢ يعني إمام ا حرمَیْن. وانظر کلامّه في «نباية الطلب» (۲: ۱۲۳) و(۲:‎ )٤( 
.)۳۲۰ :۱( «القواعد الکری»‎ )۵( 


إا یعیش تیه - :۱ ۲۲ 
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ما ذکڑہ من التشبیه لا يُناظِرٌ قضر زمان الشكُ؛ لأن ال به في رمن 
الہ لش فَعَلّهِ ۶ متعمّداً. 


9-0 ۰ 9 5 2 2 سس ی و و که م۵ 

قوله بعد ذلك: «فٍن قیل: هل تصح العبادة بنتة تقع في أثنائها؟ قلنا: نعم» 

7 ره رم و و و 29 2 ٥‏ ع ۳7 2 
وله ضوّر: إحداها: أن ينوي التتفل ركعة واحدة ثم ينوي أن يزيد علیها ركعة 


۹ 


أو أكتَر فتصحٌ الركعةٌ الأول بالنية الأولى» وتصح الثانية بالنيّة الثانية»(©. 

خرّجَ شیخنا وجهن فیا إذا نوی التنفل عدداء ثم وى أن يزيد عليها 
ركعةً أو أكثر» هل يصح الزائد كنزيلاً لنيته منزلة اي القارنة لول العبادة 
تقدیرا أو علل نيه مدأو في آثناءالعبادة تْقيقاً وتقدیر وصَحّت لاستمرار 
حُکُم العبادق ويظهَرٌ أثَوٌ الوجهين فی لو نوی عدداً قب وقتِ الكراهق ثم 
زاده قبل فراغه ركعةً أو أكثرٌ بعد دخول وقتِ الكراهة: فان كَرَلنا هذه النية 
منزلةًاَارِنة للنية الأولل» صحخنه وإلا أبطلنا نی الزائ لوقوعها في وقتِ 
الكراهة. 

ويظهَرٌ رها أيضاً فيا لو نوی ماسح اف عدداً يَسَمٌ ما بقيّ من 
يہ فقط ثم تویٰ عدداً آحر لامک عله إلا بعد نقضاء مده إن تلا نة 
الزائ منزلة امارن» جاء فيه الوجهان فيا لو ل یق من مد الماسح الا ما يسع 
ركعة فافتتح رکعتین» ولا بطلّث نيه لزائد قطعا. ۱ 
(۱) «حکی تعلب: هر الأوّلات دخولاً والآخرات خروجاء واحدتها الأوّلة والاخرة» ثم 

قال: لیس هذا أصل الباب: وتا أصل الباب الأول والأولل». «لسان العرب» مادة (وأل): 


(۷۱۹:۱۱). 
(۲) «القواعد الکبری» (۱: ۳۲۲). 


اا سح الفوائك الجسام 


والوَجْهانِ حَرّجَهما شیخنا من الوجهّين فيا لو آخرم بالعُمرةٍ قبل آشهر 
احج ثم أراد ادخال الحجّ عليها في أشهّره لیکون قارناً: أحدّهما: لا جوژ؛ 
تنزيلاً لني احج منزلة الاِنة للنية الأولل» أعني نيه الحُمرة الواقعة في عير 
أشهرٍ الحجٌ» والثاني: مجوژ تنزيلاً هذه النية منزلة لته وهي واقعةٌ في شّهْرِ 
الحج. 
وللمسألة التفاثٌ إل ما لو جر ا الكُ العَيْنَ المستأجِرَةٌ من المستأجر 
د ار قبل فراغ غ المدَة ة الأولل» وني ذلك [۲۹/ب] كله بلط لیس هذا 
موضعه. انتهى. 
قوله بعد ذلك: «الصورةٌ الثانية: إذا نوی الاقتصار نی الصلاة عل الأركان 
والشرائط ثم نوی التطویل الشروع والسّننَ الشروعة فإنَّ ذلك تُزئه)70). 
قال شيخنا: لا يصح التمثیل بہذہ الصورة ب بعدہ؛ لا لصلاة شام 
ايك فيها مقر وطول؛ وليست ف ية الاقتصار عل الأركان والشرائطِ نی 
عة حتى ونر نی فَطْعِها یه التطويل» وليس التطویل عِبادةً مُستقلَةً کت 
يقال فيه مثل ذلك. 
وكذلك قوله: «لو نوی التسلیع بعْدَ انقضاء التشهُدِء ثم بدا له أن یل 
في الأدعية والارکان(؛ لأنَّ العبادةً واحدةٌ ونبّةٌ الصلاة شاملةٌ لذلك میعه» 


۱ 


انتهی. 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۳۲۲). 
(۲) کذا نی الأصل. و الصواب: «والاذکار». 


هش ییحی جح ج 


قولّه بعد ذلك: «الصورةٌ الرابعة: إذا اة قترن بصلاة القاصر ) ما يُوحِبٌ 
لم أو طراً لیا ما يوجبٌ إقاتهاء وهو لا َم بذلك: ثم شر به في 
أثناء صلاته. فإنه یم لصلاة بالنية الثانية» وقد قال بعض آصحابنا: ره النية 
الأول» وجَعَلَ ارم على شرط أنْ لا يطراً ما يُوحِبُ الإقامء وهذا لا 
بصخ فی خی مَنْ لا يشر بهذا الحم وم یط بل »(۳. 

ما ذگره من قوله: «وهو لا يشعْرٌ بذلك» انیا يصح که قيداً فيا إذا 
اقترن بصلاة القاصر ما یوجبُ الإتمام» وما لا يصح كوه قيداً فا إذا طرأ 
علیها ما يوجب الاتمامء إذ لا فزق بین شعورو وعدمی بخلاف الأولٰء فإنه 


لاب فيها من عَدّمٍ شعوره إذْ لو عر بها ُو چب التمامَ من توی القَضرَء فا 
لا تصح نب 
وما ذَكْرَهُ من الخلاف اس ون دی سنوی 


ع 


قال شیخنا: لا عر وب جه آنه إذا لزع م الاقام لا حاجة فيه إل ني يد 
ل 
الظهْر علن الا صح" ولا يصح الأَحْذٌ لقيام الق بین الجمعة ومَسْألیناء وهو 
أن اعد مع الظّهْر جنسان بناء علل استقلالیماء فامگن تجيء وجه بأنه لاب 
مِنْ |حداث زيّة. 

وقوله: اوهذا لا يصح فی حق مَنْ لایشعر بهذا ا کم ول يخطر بباله). 
(۱) من فصر الصلاة. 


(۲) «القواعد الكبرئ» (۱: ۳۲۳-۳۲۲). 
۳( انظر: «التهذيب» للإمام البغوي (۲: ۳۲۶۲). 


ا ج ا سے ول ]از 


كلام لا يَظْهَرٌ منه القصود. 

قول بعد ذلك: «فإن قیل: البق لابْدٌ للقَصدِ من مقصود متسب 
تعلق يه اد فأي شب مقصود للإمام إذا نوی الإمامة فان صلاته مع 
القوم لاتزيدُ علٰ صلايه وحده؟ ' وكذلك إذا أحرم الاك بالشمرۃ والحجٌ مع 
اتحاد الم بخلافٍ ما لو أدخلّ الحجّ على المُمرق فإنٌ أفعالٌ الحجٌ تزید على 
آفعال العمرةء وقد قال الشافعي رضي الله عنه'': رو اخل الم عل الحج 
[م تصخ]'''[۳۰/]]علیٰ قول إذ لا مَنوي۳ فهذه المسائل مُشكلة)9). 

فائدة: قال شيحُنا(*»: لا (شکال فی شیع من هذه السائل» والنّية نیا 
علقت بمقصود مکتسب که لأن صیرورته قارناً ره الشارع من 
تسب لكونه نها حصّل بنیّةہ وكذلك انعقادُ الإحرام بمُجوّدِ النية من غير 
لول ولا وغل وصیرورثه حرم برل له اسب صولو بيه وسَبيه؛ 
وكذا القول فیا أَشْبّه ذلك» ولا إشكالٌ. 

قوله بعد ذلك: «وین اسيل قول الشافعي ومالكِ رھ الله تعالى: إِنَ 
احج والممرة مدا جرد نی الإحرام من غير قول ولا فعل» فان رید 
بالإحرام آفعال اج م یصخ؛ لأنه ل يتلبّسَ بشيءٍ منها نی وَفْتِ النيةء ولأنَّ 


(۱) في «القواعد الکبری»: «رحه الله». 

(۲) سقط ما بین العقوفتین من الأصل» وهو زيادة من «القواعد الکبری». 
(۳) انظر : «الأم» (۲: >۱۵). 

.)۳۲۳ :۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ يعني السراج البلقيني كما سبق بیائه. 


و لق صصح ب ا 


محظوراتٍ الحجٌ لا تقد عليه کم لا تدم تحظوراتٌ العباداتِ علیھاء وان 
رید به الانكفافٌ عن حظوراتِ الإحرام؛ لم یصح؛ لالہ لو نوی الإحرام مع ۱ 
ملابسته لمحظوراته سوئ الجاع لصح [حراشه. ولو كان الكفّ عنها هو 
رای ی ی ون ی ها 
وان کان الإحراغ هو الکف عن الجاع کا صح إحرام من رم وجوت الف 
عن الجاع إل آخره. 
يقال علیه: قد مر جواب هذاء وقوله: «فإن أرید بالاحرا م أفعال الج 
7 آحدا قال إن ذلك هو الإحرام وكذا قوله: «وإن أريد به: الانکفاف 
عن حظورات الا حرام»» وکذا قوله: «وإن کان الا حرام نواعت عن ال٣حماع)ء‏ 
م يقل بشيء من هذا أُحٌ. والإحرامٌ صفةٌ حاصلة للداخل في حجْ أو عمرة بنية 
معتبرة» تُڑّلْتْ منزلة الفعل المكتسب لحصوله بيت إِذ لولا النية م صز حرماه 
فهو الذي حصل لنفسه هذه الصفة بنيته. فهذا واضح لا خطاء به. 

وقوله عقب قوله: «وإن رید بالاحرام: آفعال الحج»: وان حظوراتٍ 
اج لا تتقدّمٌ علیه» إلى آخره. لا تظهرٌ مطابقته ما قبله. 


۳ 


[فصل في ترد الية مع ترجُح أحدٍ الطرفین] 
قوله في «فصل ردد النیة مع تج أحد الطرَيين» : «النية قَضْد فلا 
يصو توجُهه إل إلى معلوم أو مظنونء فلا تتعلّقُ بمشکواۓ فه ۳ 


.)۳۲-۳۲۳ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 
.)۳۲:۱( الصدر السابق‎ )۲( 


اا نییعت تا الا نیام 


َال فيه: نی منه أن يكو الشكٌ في الال کیا إذا اشتبّه عليه ما 
ری 2 كت 2 2 ٥‏ ۶ 7 ۰ س ٤‏ 
بماء وَرْدٍ وقلنا: یتوضاً بکل منهماء ویششی آیضا پا إذا توضاً للاحتیاط. 
زگ 5 1 
[فصل في تفریق النیاتِ على الطاعاتِ] 
قوله (فَصْل نی تفريق النّاتِ عل الطاعات»: «فلو قَرّقّ ال علل أحدٍ 


عه 7 ۰ ٩‏ عم و ۶ نم 
جزأى الجملة في القراءق مثل أن قال: بسم اللہ أو قال: الذين آمنواء فالذي 
أراه أنه لا ییات عل ذلك ولا يتات إلا إذا رل عل ام الفیدة»). 


*۔ 


يقال عََيْه: لا تمع هذا مع ما قَدّمه قبل ذلك بأوراقء منْ أن قراء 
القرآنِ لا تحتاح إلى نی من آتہا مُتَميّرَةٌ فيه بصورتها. 

قولّه بعد ذلك: «الضربُ الثاني: ما يَغْلِبُ عليه كوثه ذِكْراً ليس بقرآن, 
كقوله: بسم اللہ وا حمدُ لل ولا إله إلا اله ولا قَوَّةَ إلا باللہ'"' فھذا[۰٥/ب]‏ 
لا يحرم عل انب قراءثّه الا أن ينوي به القراءة فیخرجٌ عن العَلبة؛ لغلبة 
الذكر علیه(۳»(). 

يقال عليه: صوايّه: فيَخْرِجَ عن العَلبة لي القراءق انتهئ. 


قوله: «النوعٌ السادسٌ والعشرون: من أعمال القلوب: التوبة وها أركان: 
الم والعَزْمُ والاقلاع»(*). 


(۱) «القواعد الکبری» (۳۲۶:۱). 

(۲) في «القواعد الکبریٰ): «ولا حول ولا قوة لا بالله». 
(۳) «لغلبة الذکر علیه» ساقطة من «القواعد الکبری». 
)٤(‏ «القواعد الکبری» (۱: ۳۲۷). 

(۵) الصدر السابق (۱: ۳۲۷). 


الو ای بسح یی ي ۷9 


قال شیخنا: الأقربُ عندي آنه لا يعت ر ني التوبة الم فقطء ويرم 
منه الإقلاٌ والعَزْم آن لا یمود" والا فلا یکون نم نافعا 0 
رسول اللہ :الم تی۳) ولا حاجة إلى تاویا له بل على حَدٌ 
«الحج عَرَفة)( وهذا دقیق. 

قولّه بعد ذلك: (ود تحب للتائب إذا ذکر دنه الذي تات عنه)» أن 
تسه رك امود إل مثله» وع هذا کل قوله ما 
ای لاستغفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم مئة مرةه(*» ؛ لا يعني بذلك أنه یب نی 
کل يوم مث مرت بل معنا تجدیڈ التوبة وتكريرُها عن دب واحدٍ صغير)(©. 


ما ذکرہ الشيخ في تقديره: «إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم مئة 
مرةاء لا يلي بتقام البوّة؛ أن من جر علیهم الصغائرٌ سَهُو آلایقول ا 


(۱) وهو حاصلٌ عبارة الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدین» (4: ۳4) وعبارثه ثمّة: التوبة عبارة 
عن ندم یورث عَرمَا وقَضْدًا. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7874)» وابن ماجه كتاب الزهد» باب ذکر التوبة برقم 
)٦٢٤٤(‏ وأبو یعلیٰ )٦۹٦۹(‏ من حدیث ابن مسعود رضى الله عنه» وصحّحه ابن حبّان 
)١(‏ وفيه تمام تخريجه. ۱ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في «السند» (۱۸۷۷4) وابن ماجه كتاب الناسك باب مَنْ نان عرفة 
قبل الفجر برقم (۳۰۱۵) والترمذي کتاب الحج» باب ما جاء في من أدرك الامام بجَمُع 
فقد درك الحج برقم (۸۸۹) من حديث عبد ال رمن بن يَعْمَر رضي الله عنه. 

(5) نی «القواعد الکبریٰ): امنه». 

)٥(‏ آخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار برقم (۲۷۰۲) من حديث 
الأغرٌ الزني رضى الله عنه. 

(7) «القواعد الكبرئ» (۱ (YA:‏ 


۸ الفوائد ا حسام 
وقعث(۱ > والذي ينْبغي في تقرير ذلك أن یقال: إنه لو لا يرال في ترق فكلا 
ترقی إلى مقام استغقر الله تعالل من ذلك القام الذي دوئه. 

وقوله بعد ذلك: «فَتَانَ ی من لا ینسی الصغیر احقیر() وین ن 
ینسی عظیم ذنوبه فلا تمر علا باله احتقاراً لذنوبه»۳۱. 

یقال عليه: صوایه: فان نم يستغفرٌ الله ويتوببٌ إليه في اليوم متا 


رو ولا نب له إجلالاً ره وی من ینسیٰ عظائم وه فلا تمر عل بالو؛ 


قوله بعد ذلك: «فإن قیل: كيف تُحصوَرُ لتوبةً مع ملاحظة توحيدا الله 
ےو رت مرو الغار 4۷ يُتصوّر؟ قلنا: 


مَنْ رأیٰ للآدميّ کنباً صص الندع والعَزْمَ بکنبه دون صُنْع ری ومَنْ لا 
بر الکَنب(» حصّصٌ التوبةً بحالِ العَْلٍ عن التوحید''ء وهذا مُشْکِل 


)١(‏ بل قالوا بوقوعهاء واحتجوا عل ذلك بظواهر کثبرة من القرآن وا حدیثِ إن التزموا ظواهرها 
أفضّتْ بهم إلى تجويز الكبائر ومر الإجماع وما لا یقول به مسلم. وقد تتبّع آقواهم وزیفها 
بميزان النقد والتمحيص الإمام الجليل القاضي عياض في كتابه «الشفا» (۲: ۹۷) فأتئ من 
ذلك با فيه مَقَنَعُ ورضی» ره الله ورضي عنه. 

(۲) يليه في «القواعد الکبریٰ): «من الذنوب حتّیٰ بجدّد التوبة منه» في کل يوم مئة مرّة إجلالاً 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۳۲۸). 

(4) کذا نی الأصلء وفي «القواعد الکمری»: «توحخد». 

)٥(‏ «بامجاد» ساقطة من «القواعد الکبری». 

(5) في «القواعد الکبریٰ): ابالکسب». 

(۷) نی «القواعد الکبری»: «التوخد بالأفعال». 


ال ل د سے +۲۷۹ 
من جهة أنه يثوب عما يظنه فعلاً له» ولیس بفِعْل له في نفس الاأمر(). 
ال لت هذا سک و غا أن کو الیل ری( دول 
: واد 0 می 
١ ٦ :‏ 5 0 و ۶ 7 7 
إنه محبول على المعصية: ومع ذلك فاللہ تعالل آوجب التوبة منها عليه وعِدَنَهُ 
علیھا أن یٹیب لایس عم يَفْعَلُ. 
75 ۶ ع م ۳ 1 2 7 
وقوله في السؤال: (مع أنّ الندع على فِعْلٍ الأغیار۳) لایْتَصوّر(. 
لا یلیق بالکقام کُر الأغيار» والأولى أن يقول: لأن الندَمَ عل فقره 
لا یتصوّر. 
5 و ۳ 2 . ۲ ٥‏ 
قوله بعد ذلك في «النوع التاسع والعشرين»: «ومنها ا لحب في اللہ والبغض 
في الله؛ كحبٌ الأنبياء والأولیاء وبغض العصاة والأشقیاء۷(”"'. 
يقال فيه: وبُخْضُ المُصاۃ فيه تجوّن والبخوض فعل العْصِاة لا ذوائهم. 
قو له بعد ذلك: «ومنها: [1]/۳۱ أن يُقَدّرَ اذا عبد رَبّه کأنه يراه؛ لتقّع العبادةٌ 
فو وه يعبر إدا عدار پر 5 
علل آکمل الأحوال فإِنْ عَجَرّ عنْ ذلك فیدر أنَّ اللہ ناظرٌ الیه»(. 
39 و اح 0890۷۱ ہے ع رم راعس 
وقوله: «فإن عَجَزا بحتمل في قوله یا «الاحسانْ أن تَعْبِدَ الله كنك 
(۱) «القواعد الكبرئ)» (۳۲۹-۳۲۸:۱). 
(۲) ف الاصل كلمة غير واضحة ولعل الصواب نا قَذَرّله 
(۳) نی الأصل: (الأعیان)ء وال جاده ما هو مُثبّت. 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۳۲۸:۱). 


.)۳۳۰ :۱( الصدر السابق‎ )٥( 
.)۳۳۱ :۱( الصدر السابق‎ )٦( 


+ سس الفوائد ا لحسام 
تراه» فإن لم تَكُنْ تراه فإنّه يراك معناه: فإن عَجَرْتَ عن رؤيته فاته یراك 
وتحتمل أن یل على الحقيقة؛ لأنّ ذلك لقع في الدنيا لغير النبيّ لا . 

فإن قیل: فكيف ساعٌ دخولٌ (إِنْ؛ وهي لا تدخل الا على المشكوك؟ 
قلنا: قد تستعملھا العربُ في الُحقَق. 


[فصل فيا تتعلَقٌ به الاحکام من الجوارح] 


ول في فصل ما نع به الأحكامٌ من ابوارح: : افأما اللسانٌ فیتعلَق به 
من الواجبات والندوبات والحرّمات والمكروهات؛ ما لا یتعلَق بغيره من 

الجوارح والأرکان بل بتعلَقٌ به من ذلك ما بتعلَقُ بانان»(۳. 

يقال عليه: کل عمل پت یلق بالجتانه من حیث القضة إليه ولتزض 
عليه ما سيذكرٌه الشيٌ خر کلامه» وماد الشیخ إثبات ما بخص بکل عضو 
من الأفعال الظاهرة. 

وقوله عَقَبَ ذلك: «کالاکراه عل الكبائر كلّهاء والصغائر بش رها( 

يقال فیه: الإكراهٌ لا يحص باللسانء بل یکول بالكتابة والاشارة من 
القادرِ وغبره» ولكن ہما ناشئانِ عن اللسان قائانِ مَقام لطقه 


(۱) وهو جزء من حديث جبریل الشهير في الصحيحين. 

(۲) وهو ثابت في الصحیح آخرجه مُسلمء کتاب الایمان» باب في قوله تا «نوز آنی آراه» برقم 
(۲۹۱) من حديث أب در رضي الله عنه» وصححه ابن حبان (۵۸) وفیه نام تخريجه. 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۳۳۲). 

.)۳۳۲ :۱( الصدر السابق‎ )٤( 


پاش شس اھ کت 


قول بعد ذلك: «والکفر وشّهادةٍ الزور»(). 

يقال عليه: الكفرٌ بالقول هو الختص باللسان وبالفعل لا یختّص 
به كإلقاء الْصْحِ في القاذورات» والسجود للصتم 7ئ ذلك. 

قولّه بعد ذلك: «وكذلك يتعلّقٌ به الإیمانُ باله70". 

مراذه إظهارٌ الایمان والا فالایمان الذي هو التصدیق لا یتعلق إلا 
بالجتان. 

زاق أ یم عں تصدمقہ؛)؟٦‏ 

وكذا قوله: (وتصدیق مَن يجب تصدیقه». 

مراده: إظھاژ تصدیق مَنْ و و 

قوله بعد ذلك: (وتعلیم امو الشرعية. والعبادات المرضية والفتاویٰ 
والاحکام وزجر 0007 وارشاد د الضالین»(*). 

قال فیه: كل من ناشن تکونْ اة افا ولا تختص باللسان. 

قولّه بعد ذلك: «وآما قولّه عليه [الصلاةٌ](' والسلام: «نية المؤمن خير 

عه عه 4 ۳ 

من عمله)"» ففيه وجھان: أحذهما: أنَّ أَجْرَ النيّة المجرّدة عن العمل حبر من 
(۱) «القواعد الکری» (۱: ۳۳۲). 
(۲) انظر: «كفاية الأخيار» (۲: 4 ۲۷) حيث ذکر التق ا حصني غير واحدٍ من الأفعال المكفرة. 
(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۳۳۲). 
)٤(‏ الصدر السابق (۱: ۳۳۲). 
)٥(‏ الصدر السابق (۳۳۲:۱). 
)٦(‏ زيادةٌ من «القواعد الکبری». 


)۷( آخرجه الديلمى 2 (مسند الفردوس) (۷۷۹۷)( والطبراني في «المعجم الكبير) (: ۱۸۵) 
وأبو نیم فی «حلية الأولياء» (۳: ۲۵۵) من حديث سهل بن سعد» وذكره ا میثمي فی = 


سس س و اراد ال 
71 3 1 0 
العمل المجرّدِ عن النيّ. الوجه الثاني: ما رُوي «آنه عليه [الصلاة] والسلام وَعَد 
على حفر بثر بأججرہ فنوئ غُثمِان رضي الله عنه أن يحفرهاء فسبقه إل حفرها 
2 اا الم 4 ےه 2 
بھودیء فقال پا: «نية المؤمن بر من عمله» أي: نة علمان خيرٌ من حفر 
الیهودی البثر۱). 
و 5 ۵ ء 
يقال عليه: هذا الحديث أخرجه صاحب (مسند الفردوس» بسند 
٥ ۰ ۰ 2‏ یر ۰ ا ۶ 2 2 
ضعيف» وفيه وجه آخرٌ غير ما ذكره الشيخ» وهو: أن حملة «نية المؤمن» الای‌ان 
الذي نشاً عنه النطقٌ باللسان» وحیلٍ فمَجْموغ نيه الومن خر من جموع 
فغل الكافر؛ لاشتم لها علیٰ الإيمانِ الذي هو التصدیق. 
١ ۶ ۳‏ 7 0 
قوله بعد ذلك: «وآما الأفواة والبطون لا جوز أن يُلقیٰ فيها ما رُمُ 
اکلہ 
و مب ٥ہ‏ ۱ 
يقال عليه: بل يجوز إذا ‏ یتحلل منه [۳۱/ ب] شيءٌ إلى ا جوفِ كالزجاج 
وجوه 
و st‏ 0 ,° ٍ(م 
قوله بعد ذلك: (ورد الغصوبات واجب عل الفور) : 
ولا یتباعڈ فساذ الطعام عن عَفَنْ الساجة الخصوبة في البنای إذ لا مج 
نزعها مع إمكانه؛ بّبب عفیها(*). 
5 «مجمع الزوائد» (1۱:۱) وقال: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» ورجاله موتقون لا حاتم بن 
عبّاد م أَرَمَنْ ذکر له ترجمة. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (۱: ٤-۳٣٣‏ ۳۳). 
(۲) المصدر السابق :١(‏ 4 *”). 
(۳) المصدر السابق (۱: ۳۳۵). 
(4) يُوضّحه قول العمراني في «البيان» (۷: 0۸): «إذا غَصَبَ ساجَةّ أو بت فان عَمنت 
الساجّة أو الب م يلرّمْهُ رذهاء لاتها صارت كالُشتهلكة ويرد قيمتها». انتهى. 2 - 


النص الحقق ۳:۳ 


قال شيخنا: فرق بين الساجة والطعام» وهو أنه يلرَمٌ من تزع الساجقه 
إفساد ما حؤًْا من البنای ولا كذلك الطعام. 

قولّه بعد ذلك: «ول دم الشرغ لشرع مسح د من ان عل يُسراهماء إذ لا 
0۷-۷۵ 

يقال فيه: الأدنان والحَدَانِ يَطْهُران دَفعةً واحدةء فإِنْ کان أقطّعء قدُم 
الیمین» كذا نقلّه الرافعي عن أبي المحاسن الرویانی!''. 

قولّه بعد ذلك: «ولا َك أن مُقابلةً الشريف بالشریفی» حَسَنةٌ في 

و 

ىہ ل. ولذلك(۳) 5 بها في الانتعال؛ لأنه إكرامٌ لها»». 

قوله بعد ذلك: ڑ- 1س تہ 
ويرهبه. اعد ذلك عن إمضاء ما 0 علیه ](*) وذلك سوء 0 1( 


= قلت: الساج: شَْجَرٌ متينٌ لب من الهند لا تكاد الأرض تبلیه. 

.)۳۳۸ :۱( «القواعد الکری»‎ )١( 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱: ۱ وابحر الذهب» للرویانی (۱۱۲:۱). 
(۳) نی القواعد الکبری»: «وکذلك». 

(6) «القواعد الکبری» (۳۳۸:۱). 

(۵) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

.)۳۶۰ :۱( «القواعد الکری»‎ )٦( 


۲٤٤ 
لنفمٌ أو دَهُمُ اضر لا آتہا من باب سوء الط ال وإلا فقد عدل رسول الله ول‎ 
عن سلولع وادٍ قد [علم]''' أنه يسكنه بنو جرق(.‎ 

قولّه بعد ذلك في الأظفار: «وتحریم كلها على المخرمين, وله مها 
في شر ذي الج للمضحين»”". 

يقال فیه: لا يتَقَدّرٌ ذلك بعشر ذي الحجةء بل الحكم كذلك في أيام 


التشریق حتی یضحو ٤‏ 


[فصل فيا تتعلّقُ به الأحكامٌ من الحواسٌ] 


قولّه في فصل فی تََعلّقٌ به الأحكامٌ من ال حواس: «وأما الاستحباث: 
فکالنظر ال الكعبة» وفي المصاحفي, وكُتب العلم للقراءق وإلى الخاطِبين0, 
و ۔ 1 2 
وإلیٰ المخاطبين: السائلین والمجیبین۷!'. 
َال فيه: قد جب النظر في الضحفب للمصل الذي لا يحمَظٌ الفاتحة إذا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في سيرة ابن هشام: بنو خراق. 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۳۶۱). 

)٤(‏ وهو ثابت في الصحيح» آخرجه مسلم» کتاب الأضاحي» باب عي من دخل عليه عَشر ذي 
الحجّة برقم (۱۹۷۷)ء وأبو داود. کتاب الضحایاء باب الرجلٍ يأخذ من شعره برقم 
(۷۹۱) وغيرهما من حديثِ أم سلمة رضي الله عنھاء وصححه ابن جبّان (۵۸۹۷) وفيه 

(۵) يليه في «القواعد الکبری»: انی ا خطب الشروعات». 

.)۳ ۲ :۱( (القواعد الکبریٰ)‎ )٦( 


النص الحقق ٥‏ 


آمکته لك( وكذلك میب النظر فيه لتعلّمها إذا تعن طریقاء وكذلك یجبُ 
النظژ في کب العلم إذ تَعيّن ذلك طریقاًإلٰ ما لا بدّ منه. 
وما ذگره من استحباب النظر إل امخاطبین من الطب الشروعات. فيه 
نَظرء فالاستحباب يحتاجٌ إلى دلیل. وكذلك النظرٌ إل الخاطبین: السائلین 
ان 
قولّه عقب ذلك: «وإلى الصنوعاتِ كلها للتفكر في القدرة ووذ الإرادة 
وبّدیع الحكمة)0 . 
يقال فيه: ما ذگره من استحباب النظر إل الصنوعاتِ للتفکره إن أخدَّهُ 
من قوله تعالل: ۶ ول بنظروا في ملکوتِ السعواتِ والرّض وما خاق له من 
یو ٭ [الأعراف: ]٣۸۵۰‏ فالنظر فيها بمعنیٰ التفكر والتأمّل» وکذلك هو في 
قوله: قل آنظرو مادا یلسوت والض # [یونس: ١٠١‏ ۱] آي: تأملوا. 
قونّه بعد ذلك في حاسَةٍ السَمع: «وأما التحریمٌ فکاستماع کلماتِ 
الكفر)20. 
قال شيخُنا: المختارٌ آنه لا یرم استماغ كلماتٍ الکفرٍ من أهل الذمَّة ولا 
غيرهم من الكافرين. 
(۱) يوضحُه عبارة الق الحضني: «أما مَنْ لا ئن الفاتحةً حفظا زه تمه أو قراءتها من 
مُصحف,: ولو بشراء أو إجارة أو إعارة» ویلرمه تحصيل الضوء في الظلمة» انتهى من «كفاية 
الأخيار» (۲: ۱۵۷). 


(۲) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۳۶۲). 
(۳) الصدر السابق (۱: ۳۳). 


٦ 


الفوائد ا سام 


قوله بعد ذلك في حاسّةِ الشم: «آما الایجات: فکإمجاب ما جب على 
اخاکم تی أو عل الشهود بأمره إیاھم)!'. 

ال فيه: ما ذگرۂ من ایاپ شم میب شمه یت فيه ا خصوم» 
برق امین القطم» بأنه الا عب ولو تن ذلك طريقا إل قط اترام لقول 
النبيّ كل: «شاهداك أو يمينه»”" وم يذكز سوى ذلك. فإِيجابٌ غیرہ يحتاح 
ال دلیل. 

قوله بعد ذلك: «وتحريمٌ اشتمام طیبِ النساء الأجنبیاتِ الجسان»". 

يقال فیه: : تقییذہ الأجنبياتٍ بایسان يقتضي أن غير اسان لا رم شم 
طيبهنٌ» والذي يظهَرٌ خلافه؛ لأنّه داع مرك للشهوت وما مِنْ ساقطة إلا وها 
للاقطة20). 1 


وله بعد ذلك: «لو شم طيباً لا يملكُه کم الإمام الطيبٌ الذي خت 


(۱) «القواعد الكبرئ» (۱: ۳۶۳). 

)۲( آخرجه البخاري» کتاب الرھن؛ باب إذا اختلف الراهن وا مرتہن برقم (o10)‏ ومسلم» 
کتاب الریمان؛ باب وعيد من اقتطع حق مسلم برقم (۱۳۸) وغيرهما من حدیث ابن مسعود 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۳46). 

() ويشهد لذلك قوله 6 (إذا استعطرت المرأةٌ فمرّت بالجلس فهی کذا وکذا» یعنی زانية. 
ا اولي نہ o‏ 
والترمذي. كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة برغ (۲۷۸۲) من 


حديث أبي موسیٰ الأشعري وقال: : هذا حدیث حسنٌ صحيح. 


النض الحقق ك۲ 
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بالمسلمین إذا لم یتصرّف فی جرمه فلا باس به. وقد تورع عنه بعض 
)۱( 
الأكابر»'. 


أشارٌ ببعض الأكابر إلى عمرٌ بن عبد العزيز". 

قوله بعد ذلك: «وما لا أعذه وَرَعَا اکل طعام حلالٍ مَحُْضٍ حَمّله 
ظا . 

أشارٌ بالتورّع عن أكل الطعام ا حلالِ الذي حمله ظالمء إل ذي النونِ 
الصري» وقصته مشهورة*. 
قولّہ بعد ذلك في الذوق: «وكذلك بجبُ علل ال حاکم لوق( 


2 5 2 2 صس ا ےم 055 2 
ما ذكره من وجوب الذوقِ المعتد خلافه وقد تقدم في الشم ایضا. 


[فصل فيا بتعلَقُ بالأزمان من الطاعات] 


5 5 7 ۳ و 5 5 5 
قوله في امل المعقود ل| يتعلق بالازمان من الطاعات» في «النوع السابع» 
منه: اوهو موقت عند بَعضهم بشَوًّال وذي القعدة وذي ال حجّةا''. 


(۱) «القواعد الكبرئ» (۱: .)۳٣٤٣‏ 

(۲) قد ذکر ابن الجوزي من حدیثِ رَباح بن عبیدةه عن عمر بن عبد العزیز آنه وضعت بين 
ده مسْكَةٌ عظيمة» فأخدٌ بأنفه فقیل: يا أمير المؤمنينء إنّا هو ريح» قال: اوهل یم منها 
إلا بريحها؟!» انتهی من «سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز" ص ۰۱۹۲ 

(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۳0). 

.)۳4۳:۹( وهی مذكورة في ترجمة ذي النون من «حلية الأولياء»‎ )٤( 

.)۳6۵ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 

.)۳۵۰ :۱( الصدر السابق‎ )٦( 


۳:۸ 


الفوائد احسام 


يقال فيه: وذو الحجَة عند من مجعله بکماله أشهُر ير احج وتا للاحرام 
بالحج. إا ينعقد الإحرامٌ م بالحجٌ في وال وذي القعدة وعشر أو شع من ذي 
الحجة, على ا خلاف فيه" وا المراڈ بجع ذي اج وقناً لح عند من 
تقو به» لزومٌ الدم بتأخير طوافي الافاضة عنه. 

قولّه بعد ذلك في «النوع الثامن» في الحُمرة: اولا وَقْتَ ها خلافاً لبعض 
العلاء»(۲. 


يقال فيه: ایُستثیٰ ثنیٰ العاکف بمنی للرَّميء فإلّه لا يصح إحرامه بالعمرة 
في أيام منی؛ لاشتغاله بالرّمی» نص عليه»2. 


[فصلٌ نی تنويع العبادات البدنية] 


قوله بعد ذلك ٤‏ وی الخامس» 8 قصل ف تنويع العبادات البدنية 
[ب]: «وان قرا آیات الصفات. تأمّل تلك الصفة. فإن كانت م مُشعرة 
بالتوكل, فليَعْرِمْ عليه۷؟'. 

يقال فيه: الأحسَنٌ أن يقول: فليتوكّل لنظائره التي ذكرهاء وإلا فیا الفرقٌ 
ينه وبين نظائره» حيث قال فيه: فلیَرِمْ بخلاف نظائره. 


() ولتام الفائدة انظر: «البيان» للعمراني .)51-5٠ :٤(‏ 
(۲) «القواعد الکبریٰ) :١(‏ ۳۵۰). 

(۳) انظر: «نهاية الطلب» للجويني(؟ : .)١55‏ 

.)۳۵۳ :۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 


باتش س > ا 

قوله بعد ذلك: ”لئ السادس: إسقاط الحقوق كالإعتاق نی الكقّارات» 
والابراء من الذنوب!' و العفو عن الاساء:(۳۱»۲. 

ال فيه: حل ما ذكرهُ من الإعتاقی الصادر من الُسْلم في الکفارات» 
فان ی کر قاطا با فى الذكة ان توافت وی 
حیثٌ کوئُه اعتاقاً من السلم ابن السلم عبادةء فلا يأتي ما ذکرهٌ الشیخ في 
إعتاق الکافر هک کذا القول في الابراء والعفو. 

سے «والعَفو عن حَد الق آفضل منَّ العَفُو عن المْزیر»0. 
يقال فيه: عل الجزم بذلك إذا قلنا: کک التعزیر إذا عفا(*) 

مُستحقھ. أما إذا قلنا: ود E‏ 

تا الشیخء ويخْتمل أن لعل عن التعزير أفضَلُ من العفو عن 
حَدّ القَلْف؛ ان الد له ضابط یرجم إليه بخلاف التعزیر» فقد یَنتھي إلى 
حبس طویل ونحوه؛ لرجوعه إل رأي الإمام» ولا یبا إن كان مالكياً یری 
التعزيرٌ بالأشياء الشديدة ولو أَنَتْ على نفسه. 


i 


(۱) في «القواعد الکبریٰ): «الدیون». 

(۲) نی «القواعد الکبریٰ): «الإساءات». 

۳( «القواعد الکبریٰ) (۳۵۶:۱). 

(4) الصدر السایق (۳۵6:۱). 

(۵) نی الأصل: عفی. 

)٦(‏ وعلله النووي بأن فيه حا لله تعالى» فیْحتاج إلى زّجْرِه ورّجْرِ غير عن مثل ذلك. انتهی من 
«روضة الطالین» (۱۷:۱۰). 

(۷) ولتام الفائدة انظر : «الذخیرة» للقرانی (۱۱۸:۱۲). 


سس دح اس تن الفوائد احسام 


قوله بعد ذلك: «والإبراء من الدینار افصّل من الإبراء من ارب 

و غر ذلك ما إذا كانَ ری عن الدينار والدرهم وال فان 
الدینار فص في حقہہ فان اختلفت بأن أبرئ مك عَظيمٌ عن دیناه وق عن 
درهم فإبراء الفقير عن الدرهم, أفضَل من ابراء الملك العظیم آو الغني عن 
یاه قد مر نظیژ ذلك في تاوت إلم المسروق ونحوه. 

قولّه بعد ذلك: اوكذلك تع ااب والعصائب ب والعمائم البائ 

یمد ما لام کک فان احدث ل بو ونر فیها»(۳. 

یقال علیه: لا آنزمما الشارخ منزلة مُبْدّلاتہا للضرورة وامحاجق قامّث 
مقامها» وهذا ظاهر لا خفاء به. 

قوله بعد ذلك: «وکذلك الوضوء بِلَمْس السا وس الفروج»). 

آي: ما لا يَظْهَرُ خکمه. 

يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه الم [ وا انس 
2 للالتذاذِ والالتذادٌ ا لخروج ما يحضل للرجل بيده عند آهله 
فوجب الوضوم لذلك. 1 

قولّه بعد ذلك: اویجور أن تكونَ هذه الأحکامُ كلها لا مصالح فيهاء 
ظاهرة ولا باطنة»(۱). 
(۱) «القواعد الكبرئ» (۱: 5 ه"). 
(۲) «یعد ما لا یظهر حکمه» ساقطة من «القواعد الکبری». 
(۳) «القواعد الکبریٰ) (۱: ۳۵۵). 
)٤(‏ الصدر السابق (۳۵۹:۱). 


(۵) زيادة یقتضیها السیاق. 
)٦(‏ «القواعد الكبرئ» (5:1ه"). 


وو جع ۲۵ 
يقال فيه: الظاهرٌ أن في مثل هذه الاحکام. جا لم يُطْلِعْ علیها اللہ 


0 للع او ال بر ملا ره گے ص۷ 2 
قوله بعد ذلك: «فأما الأداءٌ فیا فيل في وَفته القدر شزعا×۷''. 


يقال فيه: لاد أن يقول: ما فعل في وقیه ّدر له قرع له لتخرج 
الإعادة» ثم لہ يَعْرض للإعادةٍ في تقسيوه» وکانٌ (1/۳۳]من حقّه التعوْص 
لذلك. 


وله بعد ذلك في الموسّع زمائہ: «فكالظهر ونحوها"» فنص 
یر ین أن مه ني آوائلِ أوقاتهاء وبين أن وس أو یؤخُرھا بحيث 
یقع يقَغالتحلّلُ منها قبل انقضاء وقتها(۳»(. 


يقال علیه: د رد عل هذاء لو شرع في لوقته ومد حت خرج الوقث. فإله 


ع ع اا »فلم یقع ع التحلّلُ قب انقضاء وك( 
قولّه بعد ذلك: دوأذاُ کل صلا مت بوفتها إلا الب 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» .)۳٥٣ :١(‏ 
(۲) في «القواعد الکبری»: ی ال را اش والعشاء والصّبح». 
(۳) في «القواعد الکبری»: «أوقاتها». 
)٤(‏ «القواعد الکری» .)۳٥٣ :١(‏ 
)٥(‏ ويَشْهَدٌ لذلك ما أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» (۲۷۱۱) عن أنس بن مالك قال: صلَیْتٌ 
حَلفَ أي بكر المَجْنَ یی ا فقرأها في ركعتين» فقام عمر حين فرغ قال: نف اله 
لك لقد كادت الشمس تلع قبل أن تلم » قال: «لو طلعَثْ لالفتنا غير غافلين» ولتمام 
الفائدة انظر: «الام» للشافعي (۷: ۲۶۱). 
)٦(‏ يليه في «القواعد الکبری»: «لا يقدمٌ على وقتها. 
(۷) في (القواعد الکبریٰ): «أذان الصبح». 


۷۲ سس سس سے سے سح الفوائد الجسام 
ند يقدمٌ على وقتها؛ لِيتأهَبَ الناس بالطھاراتِ وقضاء الحاجات)'. 


يقال فيه: الأول أن یل تم آذان الصّبّحء با ذكره رسول الله يك في 
قوله: «لير- کس N‏ وقد ترجَم البيهقيٌ عل ذلك: «باب 
ذكر العاني التي یود ما بلال بلیل)ء فذکره(. 

قولّه بعد ذلك: «ا مال الثاني: تخار المنوضّئ بين ار رن والثلا ث١‏ 
وكذلك التخييرٌ في غَسْلٍ 

يقال فیه: حقیقة التخیبر 8499 حير الشارع المُكلّفَ من أمورٍ عل 
السواء من غير أن يجب واحدٌ منها بفضيلة في تفه أو غير ذلك كما في کفَارۃ 
اليمين وغيرهاء والشيخ غيل التخیبر في هذا الفصل با الت أن 
تفعلهء وما [ له أن یل إل غيره بمقتضیٰ الادلّف وقد يكون أحدٌ الأمرین» أو 
الأمورِ أفصلء وقد لا یکون, وأمثله نی هذا الفصلِء آکٹڑھا جار عل ذلك 
وبعضها ی علق بتاكل الا کلا لا ا 


(۱) «القواعد الکبری» (۱: .)۳٥٣‏ 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الأذان» باب الأذانٍ قبل الفجر برقم (۱ 7۲)» ومسلم» کتاب الصیام» 
باب بیان أن الدخول نی أن الصوعٌ بحصل بطلوع الفجر برقم (۱۰۹۳) من حديثِ ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه» وصحه ابن جبان (۳43۸) وفيه تام تخريجه. 

(۳) انظر: «السنن الکبریٰ) للبيهقي (۱: 551). 

)٤(‏ وهو ثابتٌ من فغله يل أخرجه الترمذي» کتاب الطهارة باب الوضوء مرةً ومرتين وثلاثاً 
برقم (55)» وابن ماجه» کتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء مره مرق برقم 
(4۱۰) من حدیثِ جابر رضي الله عنه. 

(۵) «القواعد الکبری» (5:1ه"). 


النص )یتست ٣‏ 


قوله بعد ذلك في «المثالٍ السابع): «والقضرٌ اسّل (آي: من الإقام)'' 
والصوم فيم دون ثلاثة أيام أفضل»”". 

يقال فيه: ما رین آفضلة الصوم فیا دون تلا ة یم وفيا بعدها عل 
الأصح؛ فحُكْمُه فِيمَنْ لا يتضرَّرٌ بالصوم اما من ك ق 
آفضل(۳. 

قولّه بعد ذلك: فان کف التقدیم بعرفة أل وفع التأخير بمُزدلفة 
أفضل؛ لا سول الله يا تعل ذلك»(). 

يقال فيه: إا جم رسول الله يكل بعرفة تقدی]؛ لاه كان نازلا وإنما جمع 
بمزدلفةً تأخيراً؛ لأنه كان سار وَقَتَ الأول فهو غير مسألة الجمُع في السفر. 
ول فاص تلا یه 4 4 "۰ ۱ 

قولہ بعد ذلك: «المثالٌ الثامن والعشرون: يحب مَنْ بت له فقس عَقد 
بین القَسٰخ والامضای وله ما هو الأعْبط للمفسوخ علیه أفضّل۸(. 

يقال علیه: ما ادّعاهُ الشيحٌ من أن فِعْلَ ما هو الاغبطٌ للمفسوخ عليه 


(۱) ما بين القوسین من كلام البلقيني. 

(۲) «القواعد الکبری» (۱: ۳۵۷). 

(۳) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي :٦(‏ ۰ 4۲). 

(4) وهو ثابث من حدیثِ جابر الطویلِ في صفة حجٌ اي أخرجه مسلم» کتاب الحج» باب 
حجّة النبيٌ برقم (۰)۱۲۱۸ وأبو داود کتاب الناسك باب صفة حجة الب برقم (۱۹۰۵) 
وغيرهما. 


۳٣٣ :۱( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 


86س س ‏ سب بحب الفوائد ا حسام 


أفضل» لا يحتاحُ إل دلیلء وكذا ما ذگرهُ في امال الذي بَعْدَه من ن عَفُوَ 
الشفيع أفصّل من الأخذ. الختاژ: تفصيلٌ» وهو أنه إن خافَ صَرَرَ الشارکقه 
فِالأخذٌ أفصّلء ولا فالعَو(). 

قولّه بعد ذلك: «فإن قیل: لم اعرتٍِ المساكنٌ بحالِ النساءء واللفقات 
والکشوة بحالٍ [۳۳/ب] الرجال؟ قلنا: المرأةٌ عم بالشکن الخسيس الذي 
لا يناب حافا؛ لانه مُشاهَدٌ" بخلاف الکشوة والطعام فإَّما لا يُشاهدان 
في أغلب الأحوالء فكانَ ضرڑھا!'“ بالسکن الخسيس أعظم»(٩).‏ 

يقال فيه: ما ذكَرهُ الشيخ من اعتبار الگسوۃ بحال النّساءء هو الأصحٌ» 
ولنا طريقة: أنه تعن حال الزوجَن» رفاک من اعتبار الک تاا فیه 
طريقةٌ أيضاًء أنه عتبر بحال الزوجین» وقول الشیخ في الکسوة والطعام: تما 
لا يُشاهدانٍ في آغلب الأحوالِء إل آخره مُسَلَّم في الطعام وأما الكسوةٌ 
فَمُساهَدٌ كثيراً كالمسكن أو أكثر» ولك أن تووّل کلام الشيخ. 

قولّه بعد ذلك في الذي یج عل الفور: «كزكاة المَشَّراتِ عند التنقیة 


والجفاف)2. 


.)۲۳۹ :۷( ولتام الفائدة انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۲) في «القواعد الکبری»: «والسّكنى». 

(۳) يليه في «القواعد الکبریٰ): «لا يخفئ علیٰ أوليائها وأعدائها». 
)٤(‏ نی «القواعد الکبریٰ): (تضرٌرھا). 

.)"557 :۱( «القواعد الکبری»‎ )٥( 

.)۳۹۶ :۱( الصدر السابق‎ )٦( 


النضن الخفن. تسب تت ق ‏ 1 


َال فيه: زكاةٌ شرا تجبُ عند بدو صلاح الثم واشتداد اب( 
وإنما الذي یتوقف على التنقية والجفاف» وجوب الاخراج» وقَرْقٌ بین الوجوب 
ووجوب ال خراج. 

قوله بعد ذلك: «فإن قیل: هلا وجب الح على القَوْر؟ قلنا: لكدّ”) 
المقصود منه» واب الآخرق وهو متراخ۳(۷. 

يقال فيه: ما ذگرہ من الحكمةٍ من وجوب الحجٌ على التراخي» يَنْتَقض 
بالصوم» فان المقصوة الأعظمَ منه ثوابٌ الآخرة» وهو على المَوْره وينتقض 
أيضاً بالصلاة التي لیس ها إلا وقتٌ واحدٌ كالَغْرب. 

قول بعد ذلك: «فإن قيل: م کرزئم اد إذا تخل بین السَّرِقتيْن؟ قلنا: 
لخا عَلِمْنا أنّ ال الأولّ لم يرجه حينَ أقدم علن الجريمة انیا جَدَّدْنا عليه 
ا حذٌ إصلاحاً له بالآّخْر)9©). 

ما ذکره الشیخ من تكرير اد فيه نَظَر؛ لأنّ الحدوة یتبقی عليهاء ولول 
شم انم دا راون أن تقال سن الأول تد اعد رتا 
فلو م يكُنْ في الثانية شی لكانت لا تقال بها. 


رز 5 5 7 27 وم 
قوله بعد ذلك: «وكذلك تدخل ديات الاطراف ‏ دیة النفس إذا فاتت 


(۱) انظر: «روضة الطالبین» (۲: ۲۳۱). 
(۲) في االقواعد الکبری»: «لا, لأن». 
(۳) «القواعد الکبری» (۳۹:۱). 
)٤(‏ الصدر السایق (۳۹۸:۱). 


سس الفوائد ا حسام 
بل الاندمال؛ لأنَّ مراحاتِ قد صارث نك ولو قتله أجنبيٌ لزمه ية یه 
ووجَبث ية الأطرافِ عل قاطعهاء ولو قتلّه قاطمٌ الأطرافٍ فقد نّصّ الشافعي 
[رحمه الله] عن التداخل(۱ وفیه (شکال مِنْ جهة أنَّ لسراية قد انقطعَتُ 
بالقتل. فأشبه شبه ما لو انقطعت بالاندمال» وقد خالف ابن سُرَیٔج الشافعي في 
ذلك وهو مُتَحه»۳۱. 

يقال علیه: بل تج ما ص عليه الشافعيٌ رضي الله عنه؛ لأنّ الحال 
فیھما واحدٌء لم ینقطع مم الجراحاتٍ الأولى لقیام مها بخلاف الاندمال؛ 
ولا الح المجروح مَضمون بال عل ا مارح المذكوں فلا د له بجراحه 
صمانء والصورة إذا اتحد وضفا الجرح وال ني ان والخطأء (۳۵] فان 
أخطا فالأصحٌ لا يدخل» ويَشْهَدُ للنصض: آن لو تَبرّعٌ في الرض ي المخوفِ 
برع جرا نم سقط ین سطح. فإنه عه من الثلث» نظا إل 
السب الظاهر الذي كان يستمرٌ لولا حصول الحادث» ولو سقط من مطح 
هناك خیبت انیا كلها عل الخاطي؛ لأنه لم يتّحد ال في جاني النفس 
وجاني الجراحات. 


5 04 5 ۳۹ 7 7۶ و 4 7 0 0 
قوله بعد ذلك: «وقد أطلق بعض أُصحاب!' الشافعی رضى الله عنه0") 


(۱) زيادة من «القواعد الکبری». 

.)٦۷ :٦( انظر: «الأم»‎ )۲( 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۱: .)۳٦۹‏ 

)٤(‏ في الأصل: پُنّخذ: ولعل ما أنبتناه هو الأشبه بالصواب. 

)٥(‏ نی «القواعد الکبریٰ): «أكابر أصحاب». 

)٦(‏ في امامش و«القواعد الکبری»: هو ابن أبي هريرة» أطلقه في «تعلیقه». 


الف 22 تخیر ره سح سیخ بای شیف ۷ا۷۵ 


آنه تحب الخروجج من خلافِ حیثٌ وقعٌ» افصّل من التورط فيه ولیس 
الأمرٌ كا أطلقه. بل الخلاف على آقسام: الأول: أن يكونّ الخلاف في التحریم 
وا جوازء فالخروجٌ من ا خلافِ بالاجتناب أفضل. الثاني: أن یکون الخلافٌ في 
الاستحباب والایجاب. فالفغل أفضّل. الثالث: أن يكون الخلافٌ في الشرعیقه 
فالفعل أفضّلء كقراءة البَسْمَلةِ في الفاتحة»(©. 

اختار شیځنا رضي الله عنه: أنه لا يُسْتَحَبٌ الخروح من الخلافي إلا إذا 
وي م مدرک سواءً کان في التحريم والجوازء ان في میھت والإيجاب, أو 
غير ذلك وآشا اذا ال فد کر وج من الخلافٍ 
3557 


0 


قولّه بعد ذلك: «وأما ما یدخلّه الشرط من العبادات فالئَّذْرُ قابلٌ 
للتعلیق على الشرائط مع اختلافِ آنواع النذورات»(*. 

یقال فیه: مراده بالشرط هنا: لتعلیق عل حَذٌّ قول الشيخ في الفذية: 
بابُ الشرط فی الطلاق فيه تجو وقد فرق الأصحابٌ بين التعليق والشرطه 
وم نَم قال في «الوسيط»: إِنَّ الطلاق لا يقبل الشر ط(٩‏ ومراذه أن يقول: 
طَلَّْتُ بکزط كذاء وحیتذ فالَرْقُ بین التعلیق والشرط: أن التعلیق ترئیب 


)١(‏ في «القواعد الکبری»: «أنَّ الخروج). 

(۲) «القواعد الکری» (۳۹۹:۱). 

(۳) لأن العلماء متفقون على استحباب ا حروج من اخلاف إذا م يلرّمْ منه خلال بسن ثابتق» أو 
وقوعٌ في خلافٍ آخر» انتهی من «روضة الطالبین» (۲۱۹:۱۰). 

(6) «القواعد الکری» (۱: ۳۷۲). 

(۵) «الوسیط في الذهب» للغزالی :٥(‏ ۳۳۳). 


إو ا کته الاو تیا 


ع8 


أمر م يوجَدْ بان" أو إحدئ أخواتهاء كن دحَلْتِ الدار فلت طالق» والشرط 
اتزاغ أمر لم يوجَد في أمر وچ بل وج تخصوص. كطلَقَتُ برط كذا. 

وأبوابُ الشريعة أربعةٌ أقسام: ما یقبل الشرط والتعليق» وما لا یقبلهیاه 
وما یقبل الشرط دول التعليق» وعكْسّه» وليس هذا موضع بيانها. 

وقوله: «فالئَذْرُ قابلٌ للتعلیق عل الشر ط(۱)» آراد بالشرط: الصفات. 

قوله بعد ذلك: «ولو شَرَط المحم التحللَ [بالرض أو لامر مهم]”", 
ففي صحة الشرط خلاف»(۳. 

ال فيه: لا ینار ما ذگره» والذي يُناظرٌه إن كان زیڈ مُُحْرما فقد 
اعت 

قوله بعد ذلك: «وأما ما لا بقبل التعلیق على الشرط فکالصوم والصلاة 
الواجین بأصل الشر ع»“. 

يقال فيه: آراة بالشرط: الصفة؛ ویُستثنیٰ من الصلاة ما لو جه حال 
(مامه فقال: ان کے ھت والا آغفت. وجاء: اا اختلط موق الشلمین 
بموتیٰ الکفار وصْلٌ على واحد واحد. فإنه يقول: أصل عليه إن كان مسلا 
ويشتثنىٰ من الصوم ما إذا نوی لیلةً الثلائین من رمضانء صَوْمَ غدِ إن کان 
من رمضان. 
(۱) نی «القواعد الکبری»: «الشر ائط». 
(۲) ما بین العقوفتین زيادة من «القواعد الکری». 


(۳) «القواعد الکبری» (۱: ۳۷۲). 
(5) الصدر السابق (۱: ۳۷۲). 


النص المحقق ۹ 


قول بعد ذلك: (ومن الطاعاتِ ما يعت برقت فعله لا بِوَقَتِ وجوبه 
كطهارة الصلاة»(۱). 


یقال فيه: نی من طهارة الصلاة ما لو وهب الاء في الوقت أو باعه 
فيه» فإنه یقضی ما دام ا ماءُ باقياء فقد اعتبرناه بوَقَتِ وجوبه. وكذلك الطهارة 
التي لا تدم عل الوقت في صورة ما إذا خر السلس أو المستحاضة 
[٤/ب]‏ حتیٰ جُنَّ أو حاصت بعد مُضِيٌ قَدْرٍ الطهارة والصلاة فإنّهِ رم 
تل الفريضةٌ على المذهبء فقد اعتبرنا وَقْتَ وجوہہا لا وَقْتَ فعلهاء إلا أن 
هذا لا ية کم الفعل فيه إلا بعد انقضاء للانع الحادث. 


َو 


فصل فيا يفوتٌ من الصالح أو یتحقق ۳ 
من المفاسد مع التسيان] 


قولّه في فصل ما يفوثُ من الصالح: «والنسيانٌ غالبٌ عل الانسان»۳۱. 

َال فيه: ما ذكَرة نان النّسيانَ غالبٌ عل الإنسانء نوع بل النسيان 
من الأعذار النادرة في نظر العلیاء كا عراب تفریعات كرف فين نري 
لاء فی رخله وتیگم, فائه بقضي ۲ پان الشسیان ناد آو لاه مضه الات 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۲ ۳۷). 

(۲) وهو مَنْ به سَلَسٌ البوّل. 

(۳) «القواعد الکری» (۲: ۵). 

)٤(‏ وهو الجحدیڈ من قول الشافعي» وهو غر فيمن تالا في الصلا حتى نم منھاء قال 
في القديم: لا يعيد» فکذا مَنْ د نمی الاء في رَحله وقال في الجديد: بعید. انتهئ من «احاوي 
الکببر) (7585:1). 


ولو کان غالبا لم يكن مُمَصّراً. وني بعض النسَخ: والنسیان غالبٌ للإنسان. 

قولّه بعد ذلك: ِا لا یقبل التدارك): «و(سکانْ مَنْ بجبُ إسكانه من 
الزوجات والاباء والأمهات (۲(0...۰) لا یقبل العداژع( ۶١9۷۷۴‏ 

یال فيه: ما ذكَرهُ من الاسکانِ صحیح؛ لاه إمتاع» فیسقط بالققوات. 

قولّه بعد ذلك: «وإن كانّ ما بقبل التداركٌ من حقوق الله تعالل أو حقوق 
عباده. كالصلاة والزكاة [والصیام والئذر ](*) والدیون [والکفارات ]() ونفقات 
الزوجات» وجب تدارگه عل الفور إِنْ كانَ واجباً عل الفور؛ وان كان على 
التراخی. فهو باق علل تراخیه»(. 

ما ذکره فى الواجب غلم الفور» أنه یب قضاژه علا الفون عله حیث 
كان عاصیاً بالفوات» وما ذكره من أن قضاء الواجب عل التراخی باق على 
تراخیه ینتقض با حج إذا فسَدَ بالجحماعء فانه قضاءٌ حب على الفور'“. 


(۱) ولتام الفائدة انظر: «الکلیات» للكفوي ص۵۰۲. 

٤ 7 (۲)‏ الأصل وتام العبارة في «القواعد الکمری»: «والبنین والبنات» سقط وجوبه بفواته» 
بمقدار كلمة أو كلمتن. 

(۳) «لا يقبل التدارك» ساقطة من «القواعد الكبرئ». 

.)8 :7( «القواعد الكبرئ)‎ )٤( 

(۵) زيادةٌ من «القواعد الكبرئ». 

)٦(‏ زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

(۷) «القواعد الكبرئ» (۲: ۵). 

(۸) انظر: «الأم» (۲: ۲۳۹)ء و«الوسيط» للغزالي (۲: 584). 


الا ب ھک ا 


[فصلٌ في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها] 


قوله 2 «مَضْلٌ في مناسبة سَبةٍ العلل لأحكامها»: «إذ كيف يناسبٌ خروج 
المي من الفرج» أو إيلاج أحدٍ الفرجَیْن ني الاخر. أو خروج م الحَيْض أو 
الاس لمَسْلٍ جميع البن وكذلك لا مناسبة بين المس وَاللّمْسِ وخروج 
اخارج من أَحَدٍ السبیلین؛ لإيجاب تطهير الأعضاءٍ الأربعة مع العفو عن 
التحام2(؟) محل الخروج و لاللمشح عل الممائم والعصائب وا مبائر والخفاف. 
وكذلك لا مُناسبة 5 لأسباب لصف والأكبر؛ لإيسجاب شح الوجو 
واليَدَيْن بالتراب» بل ذلك تعب من رب ب الأرباب ومالك الرقاب»". 


ال فیه: ۰ جروج ج المَني مناسبٌ ور جع رت وكان القياس في 
الخدت ی الأصغر» تعميم EEO‏ الحدّث عم جي البدّن» فلا 
حت إن عسل الاعضاء الأريعة كان فیها مناسبة من جهة 27 للبدن آعالی(؟) 
وأسافل وأواسطء فوجبّ شيءٌ من أعلاة» وهو الوجُْ والرأس» وشيءٌ من 
أسفل وهو الر جلان(* وشيء من من أوْسَّطه وهو اليدان") وقد تقد م الکلام 


)١(‏ نی «القواعد الکبری»: «والتفاس». 

۰ (۲) في «القواعد الکبری»: «نجاسة». 

(۳) «القواعد الکبری» (۲: ۸-۷). 

)٤(‏ في الأصل: أعالء على الرفع» وصوابه بالنصب عنوعاً من الصرفِ اسم إِنَّ مؤخر. 
(۵) في الأصل: الرجلین» وهو خطأ. 

)٦(‏ نی الأصل: الین وهو خطأ. 


نیت تحت فو اون تاه 


پور ایا مد تح 
7 0 08 إذا كان ترا 
علیها فتَجُمع الأوساخ» بخلاف الوّجْهِ واليدين. 


۰ ۰ 7 و 

[فصل فیا يُتدارك إذا فاتَ بغذر وما لا بتدارك مع قیامالعُذر] 

قولّه بعد ذلك في فَصْل ما يُتدارَكَ إذا فات الضابط: (إنَّ اختلال الشرائط 
والأرکان إذا وقعَ لضرورة أو حاجةه فِنْ لم ختصّ وجوبُه بالصلاة کالسَ فإنْ 
کان في قوم يعمّهم العْرِيٌ» فلا قضاء عليه لا فيه من الشقة»(). 

يقال فيه: نما ذكرٌ الأركانَ توطنةً لقوله بَعْدُ: «فإِنْ نا" بإتمام الركوع 
والسجود وم يَقض عل الأصح». إلى آخره. 

وإِلّا فاختلال الرَكْنِ مطل يوجب للقضاءء وما ذگره في اسر من أنه 
إن کان في قوم يعمّهم العَرَي» فلا قضاء طريقة. 

قوله في الفصلِ المذكور: «وقال أهلّ الظاهر وبعض العلماء: مَنْ تَعَمَدَ 
کت الصلاة أو الصيام لم يلرَمةُ القضاء”"؛ لأنَّ القضاء ورَد في الناسي والنائي 
وهما معذوران» ولیس المد زع او ولا قالوہ وجه حَسن)(ک 
إل اون 
(۱) «القواعد الکبری» (۲: .)٩‏ 
(۲) في «القواعد الکبریٰ): «آمرناه». 


(۳) انظر: «المحل» لابن حزُم (۲: ۱۱-۱۰). 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲: ۱۰). 


اللا س 

يقال عليه: ما ذگره عن أهل الظاهر وغيرهم, وقول يرم عليه: أنه إذا 
أفْسَدَ الحجّ عَمْداً بالجماع» لا يتقضيهء هو خلافٌ للإجماعء وید عليه أيضاً ما 
روا أبو هُريرةً رضي الله عنه عن النبيّ يل في قوله: مَنْ دَرَعَه القيء فلا قضاء 
علیه» ومَنِ استقاء عامداً فليقض» رواه أبو داود وغیژہ بإسنادٍ صحیح(). 

وقول الشيخ في تقرير القولِ المذكور: إِنْ الصلاة لِيسَتْ غُقوبةً من 
العقوباتِ حتئ یقال: إذا وجيت" علل المعذور» فوجوئا على هذا" آول, 
لان الصلاءً إكرامٌ من الله تعا یٰ للعبید(*)» إل قوله: «فلا يستقيم مع هذا أن 
يقال: إذا أكْرِمَ المعذورٌ بالمجالسة والتفریب. كان العاصي الذي لا عر له آول 
بالإكرام والتقریب»(*. 

يقال عليه: ليس هذا من باب الإلزام متعم" الترك حتئ يقال فيه هذا 
الکلامء بل هذا من باب استيفاء ما في ذِمّتَه من العبادة» وهو مَلومٌ بالترّك 
ونظیژہ: إيجابٌ جزاء الصيدٍ عل المتعمّدٍ مع قوله تعالی: وبا امو € [المائدة: 
6 وقد تَقَدَمَ نظیژ هذا في الکفارات. 


(۱) أخرجه أبو داود کتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمداً برقم (۲۳۸۰) والترمذي كتاب 
الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمداً برقم (۷۲۰) وغيرهماء وصحّحه ابن جبّان )۳٥٣۸(‏ 
وفيه تام تخريجه. 

(۲) في «القواعد الکبریٰ): «وجب قضاؤها». 

(۳) في «القواعد الکبریٰ): «علىْ غيرو). 

(5) في «القواعد الکبریٰ): «للعبد». 

.)۱۱-۱۰ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل: العتمد. ولعل ما أثبتناہ هو الأشبه بالصواب. 


ا ا متس + )وا فا 


[فصلٌ في بیان تخفیغات الشرع] 


قوله ول الفصل المعقود بان تخفیفاتِ الشرع: «وهي آنواع: منها تخفیف 
الاسقاط کاسقاط الات تِ والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات»(. 


قال فیه: إسقاطً الجمُعاتٍ والصوم تُمكن» وأا إِسقاط الحجّ والعمرة 
بالعذر فلا يصون فان ااال ره الاستطاعة ة ونحوهاء فلا وجوت» 


حتی يقال بالسقوط فلجَأمّل. 
[فصلٌ في المشاقٌ الوجَة للتخفیفاتِ الشرعیة] 


قولہ نی الفصل | العقود للمشاق الوجبة للتخفیفاتِ الشرعیة: «المشاق 
صَرْبان: آحدهما: مشق لا تتفكٌ الاد عنها؛ كمشقَة الوضوء والفْسْلِ ۲ 
شِدَةٍ السّرات)0©. 


. ین 72 ی ےہ 
ینبه فيه على أن السّبراتِ بفتح السين الْهُملة والباء الوخدة» هي جمع 
سَبْرةٍ بمَنْح وسکون الباء مثل تَمرَة وتمرات والسّبْرةٌ: شِدَةٌ الد ومقصودٌ 
الشيخ اتبا لفظ ا حدیثِء فإنه قد ورد في الحديثِ ذكْرٌ إسباغ الوضوء في 
الات ١‏ 
)١(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۲). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۱۳). 
(۳) آخرجه الہزار في «السند» )۲٦٦۸(‏ والطبراني في «العجم الکبیر» (۲۰: ۱۰۹) من حدیثِ 
معاذ بن جبل رضی الله عنه. = 


الس تسه لک یی ۲۱۵ 


لف شا ف أثناء ء النوع الثالث: «مشاق واقعةٌ [ه*/ ب] بین ھائیِن 
الشقین ٠‏ (أعني: المشقةٌ العظيمة التي مثلها با خوفِ عل النفوس والأطرافٍ» 
ال الخفيفة التي تهب وج في آصیع): وقد : قرط مان نين 
الرّتبتین کن" بحيث لا تدنو من إحداهماء فقد ينوقف فیھاء وقد يُرَجَحُ بعضها 
بأمر خارج عنهاء وذلك کابتلاع الرّیق فی الصوم. وابتلاع غبار الطريق»" إلى 
ارہ 

یقال فيه: الذي يظهَرٌ: أن ابتلاع الريق من المشاقٌ التي لا نفك العبادةٌ 
عنها. 

قوله بعد ذلك: «ولا تخت المشاقٌ بالعبادات, بل كَبْري في ا معاملات» 
مثاله: الغَرّرُ في البيوع» وهو أيضاً ثلاثة أقسام: أحدّها ما یعس یعثُژ اجتنابه» كبَبْع 
لنش ولندق والزمان والبطيخ فيقشوره(*» فیقفی عنه. 

القسم الثاني: ما لا يعسَرٌ اجتنابه» فلایعفی عنه. 


القسم الثالث: ما یم بين الرتبتن» وفیه اختلاف»(٩‏ إل آخره. 


ََ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» (۸: ۳۲۲) و«العجم الأوسط) (۵: ۲ ۳) برقم )٤٤۹٦(‏ 
من حدیثِ طارق بن شهاب. وذکره اميئمي في جمع الزوائد» (۱: ۲۳۸-۲۳۷) وعزاه 
للطبراني» وأعلّه بأبي سعدٍ البقال» مدلس» وقد وثّقه وكيع. 

(۱) ما بين القوسين هو من كلام البلقيني. 

(۲) في «القواعد الکبریٰ): «المرتبتين». 

(۳) «القواعد الکری» (۲: .)١5‏ 

(5) نی «القواعد الکبری»: «قشورها». 

(۵) «القواعد الکبری» (۲: ۱۲-۱۵). 


٦-۔ے۔ے--ےےسسسسس‏ سس سسسسس ٹس الفوائد الجسام 


شال فیه: أهمل فساً و كرؤية س الجدا 

وأصل الشجرة وما جری مراهماه فیغفی عنه قَطعاًء و لکنه یود الو 
من العفو عم د یعشُرُ اجتنابه من باب أولى. 

قوله: افأما الصلاةٌ فينتقل فبها القائمٌ إل القعود بالرض الذي شوش 
علیه»» إلى قوله: (واۂ شرط) في الانتقالٍ من القعود إل الاضطجاع غذر آشق 
من غُذْر و الانتقالِ من القیام إل القعود؛ لأن الاضطحاع ار بر و 
ولاسِيّما والُصل مناج ره وقد قال سبحانه وتعالل: «آنا جلیس مَنْ 
كر 

قال عليه: ما ره من أنه یط في الانتقالِ من القعود إلى الاضطجاع؛ 
دراد شق من عُذْرالانتقالٍ من القيام إل القعود تنوع؛ لان رسول الله پیم 
7 یفرّق بين الاستطاعتین في قوله كَكلِِ: « صل قائ فإن لم تستطع فقاعداء فإن م 
تس تن جب»0 فی عجر عن امد لضداع برآیسه لا یت أن 
يكونَ ذلك في َقّه شی ق من گر الرّجْلٍ المانع من القيام» بل لو كان الصُداخ 


)١(‏ نی «القواعد الکبریٰ): «ويشترطً). 

(۲) «القواعد الکبری» .)١5:7(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۲4) وأبو یم في (حلیة 
الأولياء» :٦(‏ ۳۷) والبيهقي ٤‏ اع الإيهان» )٢۷٦(‏ من حدیثِ كعب الأحبار رضى الله 
عنه. ۱ 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الجمعة» باب |ذا يط قاعداً صلل علل جنب برقم (۱۱۱۷) 
وآبو داود کتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد برقم (۹۵۲)ء والترمذي» کتاب الصلاق 
با ما جاء أن صلاةً القاعدٍ على النصفی من صلاة القائم برقم (۳۷۲) وغيرهم من حدیث 
عمران بن حُصَین رضي الله عنه» وصححه ابن حبّان (۲۵۱۳) وفیه تمامٌ تخريجه. 


ا الق سے ئب د ل 


۶ ۳ ےھ ٠‏ وه ۰ 5 8 30 1 ۱ 
لمان من القعود آحف ین گس الرجلٍ المانع من القیام» جار له أن ينتقل إلى 
الاضطجاع. 


وقوله: «لأنّ الاضطحاع مناف لتعظیم العبادات». 
قلتٌ: لكنه بإذْن الشَّرْع لیس بمناف. 
قوله: «وقد قال الله سبحانه وتعا یٰ: «آنا جلیس مَنْ ذكّرني»». 


قلنا: وقد قال اللہ سبحانه وتعا یٰ يمدّح عباده: « ادن یڈ کروں 


۰ 
سے 


غ 
٠‏ 
۷ 


ا 


مادص مگ مر رھ کی مر وو 2 


قیلما وقعوداوعلن جن بهم € [آل عمران: ۹ء ولولا الاذْن لا کا لنا أن 
ذلك. 


0 


وكذلك نداء الملِكِ العظيم من الآدميّين باسمه منافٍ للتعظيم عادة 
ولا َذن الله شبحانه وتعالیٰ باه أن ينادوه ويّدعوه باسیه في قوله: ایا الله»» 
كان شم ذلك. ولو م ادن فيه سُبحانه وتعالل ما اجتراً أحدّ عل ذلك. 

قوله بعد ذلك: «وآما [1/۳۰] الصومٌ فالأعذارٌ فيه خفيفة کالسَفر والرض 
الذي يشّقٌّ الصومٌ معه كمشقة الصوم عل السافر»۱. 

يقال علیه: مفْسّدة الرض بأن يشق الصومٌ معه كمسَّقَةٍ الصوم على 
اق تا لک ELE‏ فراطا سای O‏ 
کل عبادةٍ تُصْبَطُ بأدنی المشاقٌ التبرة فی تلك العبادة» وسَيأتي ما فیه ثم إِنّه لا 
مر نی الفطر بالسفر وجود مشق حت بتر الغَرَضُ بهاء ولكنّ السفر ا 


.)٦٦ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 


ی یت سیک حح حص الو وا لام 


كان ملسم طُردَ الاب فيه طرداً واحدآه والأصحٌ في الرض اليح للفطر 
ما ذكره الأصحابٌ نی الرض البح لا ۳ 

قوله بعد ذلك: «ویدل علن (إباحة التیمم يريدٌ التيمّم في صُوَرِ ذگرھاے 
وهي أن بُقال): الشَيْنُ إذا کان في عضو باطن لم کُنْ عذراًء وان كان في 
ظاهر > ففيه خلاف. والختاژ الإباحة مبذه الأعذار > فنقول: جَوّرَ الشافعي 
1 8 الله عنه فیها التیِکُم بعشاق خفيفةٍ دون هذه المشاق"» احدھا'؟'': إذا بیع 
الماء منه بأكثرٌ من ثمن المثل بشيء حقبر یسب فإنه لا یرنه شراژه ولا شك 
أنَّ ضَرَر الغبْن بدائق دون صَرَرِ المشقة بظهور الشّيْنِ وإبطاء الب وشدَة 
الضنى». 

ال علیه: لا كان صَرَرُ ان بدانتی یم المكلّفين» اعت كن غيره من 
الشاق الخاصّة کظهور الشَيْن؛ لأنْ الشارع إا ثُاطبُ العُموم بالأمر الذي لا 
يشق أصلاء لعموم صَرَّرِهِ لو وقع» وكذا القول في باقي الصوّر. 

قوله بعد ذلك: (ونظبژ هذا التشدیدِ [في باب التیعُم]"' ما ذكره الشافعي 


)۱( ولتمام الفائدة» انظر: «الحاوي الکبیر» للاوردي (۱: 0۲۱۷۱ و«المجموع شرح المهزّب» 


للنووي (۲: ۲۸۵). 
(۲) هذه الفقرة مغّرة بتصرٌ ف من البلقینی تقدیاً وتأخبراً لبعض الالفاظ وما بين القوسین هو 
من کلامه. 


(۳) انظر: «الأمّ» (۱: .)٦٦‏ 

(5) نی الأصل: «لا حدّ ها»» وهو تحریف: والتصویب من «القواعد الکبری». 
)٥(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۷). 

)٦(‏ ما بین العقوفتین زيادةٌ من «القواعد الکبری». 


النص الحقق سس ےتسس ۲۹۹ 
ومالك [رحمهم اہ]!'' في 3 سل من ا حح مب مختص بحضر العدو(۲) و 
خولفا نی ذلك؛ لأنَّ الآیةً اه عل جَواز ا خروج من اج ہت 

يقال فيه: لقائل أن يقولٌ محتجّا مالك والشافعي رها الله تعالى: إن 
الآيةَ نزگث في خر الأعداء والاصل بقاء العبادة على آنه لا جور الخروح 
منهاء وجوارٌ التحأل بحَضرِ الأعداء يحتاخ إلى دلیل» ولیس هذا من باب فصر 
العامٌ على سب بل من باب الاحتياط للعبادات. 

قوله بعد ذلك: «فإن قيل: إن قوله: ان حمر € [البقرة: ٦‏ الاية نَزْلت 
في الحديْبية» ول ین يكَنْ إحصارٌ عُذّرِ وإنما كان إحصار عَدّوٌ؟ 

ُلنا: إذا لت عل إحصار العذر(*) کانّت دلالتها على إحصار الأعداء( 
أو فَرَلَتْ لعدلّ عل إحصار الشُذرٍ بمنطوقهاء وعلل إحصارِ العدوٌ 
بمفهومها() فتناولت الأمریٔن حیعا»۷). 

يقال علیه: عم ذگره إذا قُلنا: لت الاحصار مَوضوغ ضر الأعذارء 
أما إذا قُلنا: إنه مَوْضوعٌ حضر الأعذار وحضر الاعداء فالآية دال عل إحصارِ 


(۱) ما بین المعقوفتين زيادةٌ من (القواعد الكبرئ». 

(۲) انظر: «الأم» (۲: ۱۷۳). 

(۳) «القواعد الکبری» (۱۸:۲). 

(4) في «القواعد الکبری»: العدو. 

(۵) في «القواعد الکبری»: العذر. 

)٦(‏ نی «القواعد الکبری»: «العدو بمنطوقها... العذر بمفهومها». 
(۷) «القواعد الکبری» (۲: ۱۸). 


۷۷۰سا لفوائدابحسام 


العدو بمنطوقهاء وهذا ارجح ؛ لأنَّ الحضر بالأعداء لالب فلا ید أن 
تتناوله الآية بمنطوقهاه إذ عل ات داخل اتفاقاً. 

قولّه بعد ذلك: «والذي ذکر مالك والشافعي [رحمهما الله ]۱ لا نظ له 
في الشريعة السّمُحة الذي قال الله تعالل فیها: وما جع عل في رن من 
حرج * [الحج: ۲۸۸]۷۸). 

يقال عليه: لو كان ا حضر (٣٥/ب]‏ بالأعذار تبر لا قال ية لضباعةً: 
«واشترطي أن تحلي حيث حبست“ إِذْ لو كان مخت را ما احتبجّ إل اشتراطه 

فإن قيل: فائدةٌ اشتراطه: عَدَمُ وجوب الهدي: 

قلنا: لو كان كذلك لبه گلا 

فان قیل: اليه دت عل وجوب اي عل الْحْصَرٍء فلم يَحْتَجْ إلى 


رر ال لیم توا بل له من مک 
استغات منه برفقته لأغاثوہ م مع ما هم عليه من آشغاضم(). 


(۱) زيادةٌ من «القواعد الکری». 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۱۹). 

(۳) حديث ضباعة بنت الزبير آخرجه البخاري» کتاب النكاح» باب الاکفاء في این برقم 
(۰۰۸۹)ء ومسلم» کتاب الحج» باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعُذوٍ امرض برقم (۱۲۰۷) 
وانظر تام تخريجه نی «صحیح ابن حبّان» (۳۷۷۳). 

.)۱٩ :۲( «القواعد الكبرئ»‎ )٤( 


الو او پچ خیچ gg‏ 


يقال فيه: هذا طريقٌ الامام() والمّزالی'"'ء وهي خلاف تصّه في البوَيطي. 

قولہ بعد ذلك: «والأَوْلْ في ضوابط مشاقٌ العبادات: أنْ بط مَسَقَةُ 
کل عبادة بأدنئ الشاق للع رة في تلك العبادة» فإن كانّث نها أو أَْيَدَ بت 
الرخصة بہاء ون یم التمائلُ الا بالزيادة» إذ ليس في قُدْرِة لش الوقوف على 
تساوي المشاقٌ» إل أن قال: «مثال ذلك: أنَّ التأذّي بالقَمْلٍ مي للحَلّق نی 
حَ الناسك"» فينبغي أن يُعتبر تأذيه بالأمراض بعثل مشَّقة مق القمل»9©). 

يقال فيه: حاصلٌ ما ذگرہ: أنه إذا كان هناك مكقة رة بت من 
الشارع» فيغر غیڑھا من الشاق بهاء فن ساواها أو زادَ عليهاء اعتبرء وان 
كان دوتها فلا. وره شيخُنا رضي الله عنه بان ظاهر الآية يفضي اعتبارٌ مُطْلَقٍ 
الاذی لا بقَیْدِ كَوْنِهِ مثل آذی القّملء فلو كان دوه اعتبرَ لظاهر الآية. 

قولّه بعد ذلك: «ومنها التأذي بالر باج الباردة في الليلةٍ المظلمة)0©. 

یقال فة ۶ ولا فزق بوث الطلحة وغررها فیما 
ذگره. 
(۱) يعني ال ريني في (ہایة الطلب» (۱: ۱۸۲). 
(۲) في «الوسيط» (۱: .)۳٥٣‏ 
(۳) وقد أباحه صلواتٌ الله عليه لکعب بن عُجْرَةَ حین نموم رأسه» آخرجه البخاري کتاب 

الح باب قول الله تعالیٰ: لق کان ینگ مَرِيصًا زو ای من وه برقم (۱۸۱6)» ومسلم» 


كتاب الحج» باب جواز حاتي الرس للمُحْرم برقم (۱۲۰۱)ء وانظر ماع تخريجه في اصحیح 
ابن حبان» (۳۹۸۰). 


.)۲۰ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 
.)۲۱:۲( الصدر السابق‎ )٥( 


۲سس حبسي سسسب الفوائد الجسام 


قولّه بعد ذلك: : دول هی کم الفضبان عن ام با هو معلومٌ لہ 
إذ لا حاجّة به إلى النظر فيه. مثاله: : أن يعي إنسانٌ على إنسانٍ بیژھم معلوم, 
فینکره ٠‏ فلا یره للحاکم کم ها مع عضبه إذ لا يحتاج الاک في هذه 
المسألةٍ إلى نظر واعتبار»۱). 


قال شیخنا: فيما ذکره الشيحٌ تظر والأفرب كراهيةٌ الحم في حال 
الغضب مُطلقاً؛ لأنه قد ید الغضب في هو معلومٌ له» أن یجکُمَ على غير 
المحكوم عليهہ والشیخ خد في ذلك النظرَ الاجتهاديء فقال ما قالء ونحن 
نقول: المعتبرُ کون الغضب مظِنً لعَدَم الضبط مُطلقاً 

قولّه بعد ذلك: الو شل في يء وصَفّه بصفاتٍ لکل واحد منه() 
ا ورتب دانية ومُتوسّطة؛ فإنّه يحَمَلُ عل أدناهُنَ» [إلل قوله]۳: 
هنم بالکفل هانا علل دنر رتب الفاق لس ضط رت [1/۳۷] 
الشاق الزائدة عل دنا ؟ 

ُلنا: لا بوڈ تو جج یت شرفها بمثل هذه 

يقال عليه: الاول أن يقال في الجواب: التکالیف في آنشیها شافَةً 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۲۱). 

(۲) آشار الناسخ في ال مامش إل «منهن» في نسخة أخرئ. وكذلك هو في «القواعد الکبری». 
(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 

.)۲۱:۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 


النص الحقق ۲۷۳ 
لاشتقاقها من الكُلْفَة فلو اعثرت أذنیٰ الشاتی, تعطلت التکالیف فقیّد) 


القاصد سوال بعك غل الأصل بالبْطلان. 


[فصلٌ نی الاحتیاط لب الصالح ودرء الفاسد] 


قولّه في افَصْل في الاحتباط لب الصالح»: «وان سك أطلّقّ واحدة 
أو انَین, فإنْ آراة إبقاءَ النکاح مع الوَرَع فطل طَلْقةٌ [معلقة]''' على 
فى الطلقة الثانية» بأَنْ يقول: إِنْ لم [أکن ]۳ طلقتها فهي طالق حتیٰ لا يقع 
عليه طلقتان»4). 


رو 


ما ذگره الشيح لا يتَعيّنُ طريقاً في بقاءِ النکاح مع الورع؛ لأن له طریقاً 
آخر وهو أن پراجع. 

فان قیل: فائدةٌ ما ذگره الشیخ في الحلّل. 

قلنا: ولا ین ذلك؛ لأنَّ له حيعذ أن بط بكلمة الثلاث. 

قولّه بعد ذلك: «وللاحتیاط لتحصیل مصلحة الواجب. أمثلة: آحدها: 
دمن نيي صَلاةٌ من کس لا یعرف عَيْتهاء فإنّه رنه [ مس ليتوسّل بالأربع 
إل حصیل الواجبة. الثال الثاني: أنَّ من نسي رکوعاً أو سجوداً أو رکناً من 
(۱) في الأصل: قَيْده ولعل الصواب ما هو مُلبّت, 
(۲) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 


(۳) زيادة من «القواعد الکمری». 
)٤(‏ «القواعد الکبری» (۲: 4 ۲). 


۳۷ 


الفوائد ا جسام 


آرکان الصلات وم یعرف له فا يلزمه ]17 باعل الیقین احتیاطاً لتحصیلی 
مصلحة الواجب إل غير ذلك من الأمثلة». 

يقال علیه: ما ذكَرهُ من الأمثلةء فيه نظ لأنه ليس له إلا جهةٌ واحدته 
وهو الإیجابُء وما دازث فيه المصلحة بين الإيجاب والندب» ولیس له جهة الا 


۔ ےو 


اللإیجابٌ: الا ما سنتبةعليه. 


قولّه بعد ذلك: « و کذلك لو( تعارضت شهادتان في كُفْر الیّت واسلایه 
فا 0ا ونکشنه»(. 

یقال عليه: هذا مُطابقٌ للقاعدة التي ذکرهاه فإنَّ المصلحةً فيه دائرةٌ بین 
الإيجاب والندب. 

قو له بعد ذلك في «الثال الخامس»: لو مَنْ لزمتة زكاة مِنْ زکاتین, لا 
یعرف عَيَْھاء مثل أن ره زکاة لا ذري: أبقرّةٌ هي أم بعيرء أم دينار أم 
وزهم أم جنطةء أم شعير فانه يأ بالزکائین ليخرج عما وجب عليه وني هذا 
نظر فان الأصْلٌ عَدَمْ كلّ واحدةٍ منھماء بخلافی نسیان صلاةٍ من مس فان 
لاضل نی كلّ واحدو منهنٌلوجوب»(*. 

يقال علیه: ما استشگله الشيخٌ من وجوب الزکائین, إِنْ کانث صورةٌ 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من الاصل» وهو زيادةٌ من «القواعد الکبری». 
(۲) «القواعد الکری» (۲: ۲۵). 

(۳) نی «القواعد الکبری»: «إذا». 

.)۲۰:۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق (۲۰:۲). 


النص المحقق سس (ٍٍِِحِح۲ 
المسألة» أن یکون عنده نِصابانِ من الصّنفَیْن أخرج عن أحدهاء ثم نی 
۰ ع و مه 0 ع و 2 ۳ 
عینه» فهي مسالة صلاة من ج۸ لان الاصل في کل واحدة من الزکاتین 
الوجوب وان كانت الصورة أن عنده نصا صنف وجَبّت فيه الز کاق ثم 
تلف بعد التمکن» ول يَعْلّم: أكانَ حنطةٌ أم شعيراً مثلء فانه يلرّمُه الزكاتان؛ لأنّه 
لا طريقٌ ال براءة ذمّته إلا بذلك وهذا كمَنْ ني صلاةً من مس جنّ في 
ع ےم 9 ٦‏ - 2 ۱ و 
04 ۳ ا ع و ۲ ۰ 
أو ال حیض من غبرهاء فإنه يلرّمُه ا لخمس؛ وان كان الأصل عدم الوجوب في 
صلوات منھا؛ لأنه لا طریق إلى براءة الذّة إلا بذلك. 
قولّه في «الثال السابع»: ١إذا‏ شكّتٍ المرأةٌ: هل الواجبٌ عليها دوف 
أو عِدَّةُ طلاق؟ فإنه يلرَمُها الإتيانٌ بالعدکین لتخرّج عما علیها بیقین»(. 
[۳۷/ ب] يقال علیه: صوائه: یمه الإتيان باطول العِدَتَيْنء يعني ان 
كانت عِدَّةٌ الوفاة أطول من عِدَّةِ الطلاق» فهی الواجبة» والا فالأقراءُ هي 
الواجب والصورة أنه ليس هناك حمُل. 
قولّه في «الثال الثامن»: «إذا مات روح الأمة وسَیّڈھاء وشکت في السابق 
منهماء فانه یلرَمُھا الاستراء وعِدَةٌ الوفاة لتبرأ بيقين». 
(۱) في فيجبُ على من نسيّ صلاةٌ من خمس لا یعرف عينها أن یل | لخمس لیتوسّل بالأربع إلى 
تحصیل الواجبة. انظر: «الوسيط» للغزالی :١(‏ ۳۸۲). 
(۲) کذا نی الأصل: «نصابٌ»» وهو جائرٌ لأن المبتدأ نکرق والخبر شبه حملت فیجوز التقدیم 
والتأخير بینها. 


(۳) «القواعد الکبریٰ) (۲: .)۲٢‏ 
)٤(‏ الصدر السابق (۲: ۲۷). 


-٦‏ ببس ب حححححبب الفوائد الجسام 


يقال عليه: مسألة ما إذا مات زوْجٌ الأَمة وسَيِّدُهاء طويلة الیل 
وصورتها: ايكون لسن ےت کے 
رای احال الکلاع عر موضعها للدي 

ما ذکره من قضاء یو مین بے آیام( كذا ذكره الااصحاب أو آکتزهم۳ 
واستدركه عليهم الدارمي بها أشارٌ إليه صاحبٌ (الروضةاء وينه في (شرح 
الهذب»؟ بانه یمکن قضاء يومَئن فصاعداًء إلى آخر ر السابع بزيادة يوم واحد 
عل الضعفء وضابطه: : أن تعرفٌ ما عليها من صوم فتصوع یوما وتفْطِرَ يوما 
اج ری من آول صیاهاء فتصوع یوم 
وتفطر یوما قَدرَ ما صامّت وأَفطرّت من آول الدة» وتصوع یوما آخرٌ فیا بینَ 
آخر طرھا بعد صیایها الأول والسادس عَثَّرَ منه وإذا كان علیها يوه 
ان کته وا تفه نا ری ویس دا 
موضع بسطة وقد ذکر هذا صاحبٌ «الحاوي الصغب ر۷ أيضاً 


وجوابُ ما ذكَرهُ الشیخ من الإشكال: أنَّ العادة نا لم ينظ لغالبها في 


(۱) بيا في الأصل بمقدار نصفِ سطر. 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۲۷). 

(۳) انظر: (نہایة الطلب» (۱: ۳۷۸). 

.)٥٥۹ :۲( «الجموع شرح الهذب»‎ )٤( 

)٥(‏ نی الأصل: یوما وصوابه بالرفع» اسم كان مو خر 

)٦(‏ هو الامام الجليل نجم الدين عبد الغقار بن عبد الكريم القزويني (ت 556 ه) كان له اليد 
الطولیٰ في الفقه واحساب له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» :٥(‏ ۱۳۷) وانظر کلامه 
في «الحاوي الصغیر» ص ۱4۵ . 


النص الحقق ۲۷ 


حى امسَيرة؛ لجواز أن يكونَ حيضّها جاور بخلاف العاداتِ ها لتبراً ذگٹھا 

بتقين» وامحمل عل غالب العاداتِ لا نم به ذلك «...»۱. 

قوله: «درءاً لمفسدة آخذ الزائد بالأصل»۱. 

قوله: «دَْءَ الاصل بالزاند» ولك أن تووّل كلام الشیخ على التقابّل» 
أي: دَفعاً لتقابُلِ الزائد بالأصلي «...»0". 

انا مسر هذا ا جوابُ أنْ لو کانت الأركان وسائر الشرائط معتبرة مع 
فقدان ذلك الشرط كما في فاقد ا ماء والتراب وفاقد السترة ومن لا یتمکن 
من القبلة ولا من الرکوع ولا من السجود, ما إذا كانت الارکان وساتر 
الشرائط لا يمر شية منهاء مع ُقدانِ ذلك الشرطہ كا في امن اب 
فلا بسن ذلكء والأحسَنٌ في الجواب أن يُقال: اما قَدَّمْنا الاحتياط» لتحصیل 
مصلحة المبادق رافك فى الشرط لابا ق ماذكاناة من الاحتیاط. ‏ 

وأا دَرْءُ مَفْسدةٍ ایض فلا یکن عم بالنسبة إل العبادات» وانا 
تا بها في الوَطْءِ ونحوہ إذ لا تعلق بالذمّة َه بخلاف العبادة. 

فان قیل: العبادة لم يتحمّقُ وجوبها. 

قلنا: وم يتحمّقُ سقوطّهاء لذلك «...96). 

[1/۸]ما ذگره في غير الأزواج مسل وما ذكره في الأزواج والزوجانية 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(۲) في الأصل: «أخنٍ الأصلٌٍ بالزائد». 
(۳) بياض في الأصل بمقدار سطر. 
)٤(‏ بیاض في الأصل بمقدار سطر. 


۸ الفوائد ا چسام 
وع فان الأزواجَ والزوجاتِ بینھما عدر فيتوقف ومُذْقَمُ ما عداهُ إذا ثبت 
الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجَیْن. 
2 0 
[فصل فيا یقتضیه النهي من الفساد وما لا بقتضیه ] 
قوله في فصل ما يقتضيه النه من الفساد: «المثال الثاني: الصلاةٌ في 
الدار الخصویة ليس النهي عنها لعینها( وإنما المراڈ بالنهي عما اق قترن مہا من 
الغصب. ؛ فالنهيٌ يتعلّقُ بالصلاۃ من جهة اللفظء 60ت ل 
قال رضي الله عنه: حاصل کلامه: أنه یه عن الشیء وا لمراد النهي 
عن غيره لقيام العنی. 
لے 2 
[فصل في بناء جلب الصالح ودرء الفاسد عل الظنون] 
قوله في «فقضل في بناء جلّب الصالح ودَرْءِ الفاسد عل الظنون»: "فان 
الاستبراء بقزء واحدٌه”" فيه تجوز وصوابه: فإن الاستراء بحیضة. 
قولّه: اببخلافٍ فواتِ حَنَّ واحدٍ على شخص واحدٍ في الحاکمات»(8. 
يقال: توقع تکرره في كل واحد یؤڈی إل کثرته وعمومه. 
)١(‏ يليه في «القواعد الکبریٰ): الأنہا مصلحة عظيمة لا يصح النَهيْ عن عينهاء بل لا بصن 
النهي عا دونها من الصالح». 
(۲) «القواعد الكبرئ» (۲: ۳۲). 


(۳) الصدر السابق .)۳٩:۲(‏ 
(6) الصدر السایق (۳۰:۲). 


النص الحقق ۳۷۹ 


قوله: «وقد بش ُشترط رؤيةٌ الفعلِ والفاعل»(۱). 

یقال فيه: انا يشرط في الزنا رؤية فرجهی لا رژية كله . 

يقال فیه: اختاز شیخنا جريانَ الخلافِ مُطلقا سواء کان مُسْنِدٌ عليه 
بر التواثر أم لاء طرداً للباب إلا إذا کان المتواتِرٌ لا ینکزه أحد وحصل 
تعلیق عليهء فان كانت بغدادٌ موجودة فرَؤْجتي طالق أو فعَبّدي ح واتصل 
التعلیق بالقاضي» فانه حينئذٍ يحكُم بطلاقی الزوجة وعتق العَبّدِه وان ر 
بغداد. 


قو له بعد ذلك: «ومن الأمثلة(") ما يشة بشترط فيه العلم تاره وال 
آخری»... «فكأداء الشهادة على مَنْ لا یرف إلا بعَیْنه» وکتحدیدِ العقار 
ببلده ومکانه(* وغير ذلك»*. 

يقال فيه: ما ذكره الشیخ من هذه الأمثلةء فيه تظرء والأقربٌ أنه لا 
يُشْترطٌ العلم وأنه يكفي عَلَةُ الظنٌء إذِ العلمُ الذي هو الاعتقاد ال جازم 


۳ 


بعصد. 


قوله: «وكالشهادة بالعُسرة» فإنها شهادة بت تفي الفنی» ولا مُسُتند مشتند له الا 
الظنْء وكذلك الشهادة بالتعدیل فنا مبنية عل التفى والائبات». 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۳۷). 

(۲) بیاض في الأصل بمقدار سطر. 

(۳) في «القواعد الکبری»: «التصر فات». 
)٤(‏ في «القواعد الکبری»: «وحدوده». 
)٥(‏ «القواعد الکبری» (۲: ۳۸). 

.)۳۸:۲( الصدر السابق‎ )٦( 


۳۸۰ 


الفوائد الجسام 


يقال فیه: الوجة الصائر إلى أنه لا بد في شهادة الاعسار من ٌلائة كما 
هو ظاهر ادن يث طرقه شیخنا رضي الله عنه نی کل ما كان كالإعسا عسار ع 
سی کالتعدیل ونحوه. قال: وبه صرح الفوراني في «التعديل». RT‏ 
العذهت اجات بان اھر ل علل الاستظهار استحباياً بالقیاس على 
الاموال؛ لأن القیاس يعن أحد المخمّن. 

قوله في «الثال الثالث» منه: «ما یل عليه وفبه: : لو شرط فبه یقن 
الطهارت لفاتت الصالح التي لاجلها وجنت الطهارة»(۳. 

يقال علیه: الأحسنٌ في هذا الثال الثالث أن یقال: مايصلل عليه وفید(۳) 
لو شرط یل الطهارة؛ لتق ذلك؛ لأن يَقينَ الطهارة مکنْ بالعَسل في ماء 
کی ویشل ذلك لا یؤڈی إل فواتٍ الصالح التي لأجلِها وَجبتِ الطهارة. 

[۳۸/ ب] قوله بعد ذلك في «المثال السابع»: «حقوق الأمواتٍ المختصّة 


بأملِ الاسلام» [ٍل قوله] (4): «فنا لا نقطع بموتِ أحدٍ منهم على الاسلام 
إلانی حى من لایعقل کالأطفال والحاین»*. 


)١(‏ يعني حديث قبيصة الهلالي وفيه: : «ورجل أصابته فاقة حتی یقوع ثلاث من ذوي المجی من 
قومه) الحديث أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب مَنْ تحل له المسألة برقم (44 ۰ وأبو 
داود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة برقم (١٤٦٦)ء‏ وصحّحه ابن جبان (۳۲۹۱) 
وفيه تام تخريجه. 

(۲) «القواعد الکری» (۳۹:۲). 

(۳) نی الأصل: وكَبيه 

)٤(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 

(۵) «القواعد الکری» (۲: .)5١‏ 


او ال تست تحت ت۴۸3 


يقال علیه: الأطفال والجانین محكومٌ باسلامهم تَبَعا وإذا کان لاقطم 
بایمان المتبوعء فلا یط بایمانالتابع» فاستثناء الشیخ الأطفال والمجانينَ بعید. 

قوله: «وكذلك لا لفط برد المُدّعين والمُنكرين»27". 

يقتضي أنه یُشترط فی کل من المدّعي والنکر کوثه رشيداء وهي طريقة 
القاضي حُسَيْن نقلها عنه اب الرَفعة وجری علیها الشیخ في «التنبيه»» 
والأصح الجزوم به في «الشرحین» رالروت خلافه» فلن 7 نصحٌ دعوی 
السّفهء فاذا آل الامر إلى قبض مال» قبضه الول. 

7٤0‏ دک عند القاضي» وقال: ما ذکرہ الشيخ في «التنبیه6() 
من قوله: «لا نصح الدعوی إلا من مطلقٍ التصرّف فی یدعیه» لا تُسيغْه من 
وجوه. 

آحدها: أن العبدَ يدعي عل سَیّدہ البق ولا صر رف له فیه» فان قیل: 
العتق نشهذ فيه باحشبة وما سهد فيه باشبة لا تُسْمَعٌ فيه 3عوی الحسبة 
عند القَمَالِء خلافاً للقاضى حُسَيْن. 

قُلنا: حل خلافِ ال وفواه ما إذا كان هذا أيٰ: الب تشھد فِن 
شهادتها مُغنية عن سّماع الدعویٰء فأما إن لم يكن هناك بينةء فاه تُسْمَع الدعوى 
بلا حلاف» وحینثلٍ فالعبدٌ يدعي العِنّق ولا يتصرف فيه» فقد سُوِعَتِ الدّعوى 
من غير مُطْلقٍ التصرّف فیا یذعیه. 

(۱) «القواعد الكبرئ» (۲: 57 ). 
(۲) «التنبيه» للشيرازي ص٢٦۲.‏ 


۴سا لفوائدالصام 


الوجه الثاني: لژونجة تلغی النکاخ على زوجهاء ولیہ 7.02 مُظْلقةٌ التصرّف 
فيا تذعیه؛ لأئها إن كات رة فالعقد علیها یتولاء الجر بر إِذنہاء وان 
کات غير مره الق عليها یتولاه غير الولي يإذنها ال وعلل كل من 
الحالين» فهي غیژ مُطلقَة التصرّف في النكاح» وقد شوعّث دَعُواها مع اقترانها 
بحَق من حُقوقٍ النکاح فطع وکذا إن تمحَضّث دعوی الزوجية علن الأصح. 

الوجة الثالث: الوکیل بمُجرَّدِ الدعوی» لیس مطلالتصرّفِ فیا يدعي 
وتسمع دغواه اتفاقاً. 

الوجُهُ الرابع: عوی الحجور عليه بالللس لا يَمْلكُ التصرٌفَ فیما 
یدعیه. وتصحٌ دعواه بلا خلاف. 

الوجه الخامس: دعوی الستولدة: الاستیلای والعبد: التدبسی مسموعةً 
على السید على الذهب. ولیسا بمطلقي التصرف في یدعیانه. 
ازس رف ۱ 

فان قیل: [1/۳۹] تصٌ فه أنَّ له أن يستلحقه. 

قلدا: لا تصرّف في ذلك؛ لاد التصرف ها ملف ویَفلك که 
والاستلحاق واجبٌ عليه عند ظهور مُقْتَضيهء فليس من التصلٌف الملوله 
الخ فیه وظهر بذلك أن هذه العبارة التى وقعت في «التنبيه) لا یستقیم 
أمرّهاء ولا يُعْملُ بمقتضاهاء وإذا كانت كذلك فلا یو خذ منها بُطلان دَعویٰ 
السفیه؛ لانه لا پذری ما الراد مها. 


الو وی ہے ےت ہے د 


ول یذگرها الشیخ في «المهذب»» ولا آحد من الأصحابء ولیس لها 
رح تصحٌ به» ولم يذكر الشافعيٌ رضي الله عنه» ولا أحدٌ من الأصحاب؛ 
اشتراط رُشُد الدُعي؛ فقد نص الشافعيّ في کتبه كلها على نصوص کثيرة في 
لعاوی ليش نی في منها إغراع اله من الدعول» وکذلك جر علیه 
الأصحاب. 

وقد أجمعَ العلماءٌ القائلون بالقضاء باليمينٍ المردودة» واليمينٍ مع الشاهدء 
على أنه حلفت عند كول الى عليه وعا آله جلف مع شاهد فثبت بذلك 
أن ا حالف وکل مَنْ صح حلفه» صت دَعُواه كالرشيد. 

فإن قبل: الرشیڈ يصح قَنِضُه فصَحَّتْ دعواه» والسفيةٌ لا يصح قبضّه 
فلا تصح دعواه. 

قُلنا: تح لاد السفية يصح قَبْضْه بإذنِ الويٌ» وین قلَنا: لا 
يصح قَبْضْهء فالولي يقب 

فان قيل: فکیفت یکون غير القابض ؟ 

ُلنا: الوکیل في الدعوی وإثباتِ الح لا يَتوفيه» فيكون هو الّعي 
والوکیل هو القابض» أو میدن له الوگل في الاستیفای ونحن نقول في 
مقابلة هذا: كيف يكون المدّعي غَيْرَ الحايف؟ 

فان قیل: لاختلاف الُذْرَك. 

قلنا: وكذلك يكونٌ المدّعي غير القابض لاختلافِ المْرَك. انتھیٰ. 

قوله: «وما ذگزشموه من إجماع المسلمينَ على جواز مُعاملة المجهولين» 


۶ سس تسس الفوائد ا حسام 


[وا حکم هم وعليهم» وتسليم الاعواض إلیھم]''' وقبول كداياهم» وأکلِ 
ضيافاهم, وأخذٍ صَدَّقاتہم» وتتفیذ إعتاقهم مع أن الغالبَ على الناس فساد 
الدينء مُشْكِلٌ علیٰ [قول]" الشافعی رحمه الله». 

«قلث: احوات عن هذا عَسبر والاية لا تدل على مَلْعَبٍ الشافعي 
فان قوله تعالیٰ: ناس منم رها ماف لِم اموک 4 [النساء: ]٦‏ لا دلالة 
فيه علیٰ أن ا مراد بالرشد إصلاحٌ المال والدین»(۳. 


يقال عليه: لاعُسْرَ في ا جواب بِقَضْل الله لا رابت على شخص 
مُعَیيْء لا یرتفع إلا بظهور الطريق التي ترقَمُه؛ لأ الحكم له أو عليه عضي 
ذلك. 

وأما ما استند إليه من إجماع المُْلمين على الوجه الذي ذگرهء فلا 
ا رت ES‏ عر ف وردان اہ الود 
عل مق ُقتضى الظاهر وداد لتصرّف وان كان له آسباب بل براءته فی فان 
تن دك ڃو أن کون تصرف رفح یہ الذي هو وی علیہ وف 
الاب [۴۹/ب] عل ذلك» وهذا مُقتضيا مفاسد الحَجْر. 


ویجتمل آن يكون ذلك المعافل مات آبوه قبل بلوغه واتصل حالم بمَن 
كلو اما بقاءَ الحَجْر فیھماء فكانَ الاحتمال بذلك صَعيفاً لا يُقاومُ 
الاحت‌الن الأولين واستمرار التصرّف فلذلك جرى الناش عل هذا ا حکم 
(۱) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة یقتضیها السیاق. 
(۳) «القواعد الکبری» (۲: 5-47 4). 


النص الملحقق ۲ 
لمع أو عليه في الواقعة العينة القتضية لثبوت ا حُجْر عليهہ الحتاجة إلى 
ارتفاع ا حَجْر. 

وأما الاية فوجه الاحتجاج بها أن رسا # تکرة ف سياق الشرط 
والنكرة في سياق الشرط في نظر الشافعي تع فلا یکون مُطلقاء فلذلك 
اعتبرَ الشافعي الصلاح في المال والدین؛ لأنه يقتضي العموم. 

فان قیل: إذا ادّعیٰ عل ظاهر التصرّف من غير تُبوت رشیه هل تُسْمَعْ 
الدعوی عليه فيا لا قبل إقرارٌ السفیه به؟ 

قلنا: تعم» لظهور ا حالِ وقوه الاحتال. 

فان قال: آنا سَفيهء وتا وَلبَى أعطاني هذا ليختبرني» فلا یخگم عليه 
حتی پنکشف ا حال. 

وأما تعجبه ما قال الإمام'"؟ء فهو بتأويل یر جع إلى ما قال الناس؛ وذلك 
أن قوله: ذا بلع الصبی ول یوجَدُ منه ما يخالفٌ الرشد يعني: بلغ رشیدا إلا 
أنه بلغ وم يَظْهَر رُشْدّ ولا سَفه أو یووّل قوله: انفك الْحَجْرٌ أي: حجر الصبيٌ» 
وبقي حَجْرٌ غيره على الشك. 

قوله: «والذي أختاژہ: أنَّ الصبيّ الحديتٌ العهد بالبلوغ لا ينفك حَجره 
إل أن ینتھي إلى حَدٌ یغاب فيه الرّشْدُ عل الناس, وهذا ظاهرٌ فی رش التصرفات» 
وأقصیٰ ما يقال عل الرشد في الدين: أنَّ الظاهرٌ من الُسلمين إذا طالت آعیاژهم 


.)۱۱۹ :۱( انظر: «الأم» (۳: ۲۲۰)ء و«البرهان» للجويني‎ )١( 
.)51784 :5( يعني إمام ا حرمین في (نہایة الطلب»‎ )٢( 


٦-ےس‏ سس ب ب سب الفوائد الجسام 
أنهم لا يَخْلونَ من وقتٍ يتوبونَ فيه إلى الله ویُنیبون إليه» ولا سيا في وقتِ 
الشدائد والأمراض» وإذا صحت توبتهم خرّجوا عن حَرْ الفاسقين» وحصلوا 
عل صَلاح ا ال والدین»(. 

ما اختارہ ال لا يحص به بط الرشد لاختلافِ أحوالِ الناس فيه. 

ویقال له: ما استشکت به الم من إجماع المسلمين على جواز مُعاملة 
الُجُھولین إلى آخره مُطْلقٌّ أو ید بانتهاء الَجُهولين إلى حد یغلب فيه الرّشدُ 
على الناس إن كان مق فکیف اختار حلاف الإجماع؟ وإن كان مُقيّدا با 
ذگر؛ فالواقع يَردّه. 

وأيضاً فقول الشیخ خارجٌ عن قَوْلِ من اعتبر مساً وعشرين سنة» وعن 
قول من اعتبر الولادة في النساء. 

قوله في الاجتھاد نی الأوقات: اویشۃ يتك فيه الأعمئ والتصير)0". 

[/ يراد علیه: فيه قول: آنه مختصٌ في البصير نص عليه الشافعيٌ نی 
«الام»(. ۱ ۱ 

قوله في لثالِ التاسع ع عَشٌرا في آثناء یہ وت «وان اجتهد الحتهد 
فله آحوال: إحدیہم”'“ أن ده اجتھاد إل العلّم بمَطْلُوبه؛”" إل آخره. 


(۱) «القواعد الکری» (۲: 1 1). 

(۲) في الاصل: وتحن تقول» ولعل الصوات فیا قدر له 
(۳) «القواعد الکری» (۲: .)٥٤‏ 

.)4۸ :۷( انظر: «الأم»‎ )٤( 

(۵) كذا یثبتها المؤلف في کتابه. 

(5) «القواعد الکبری» (۲: .)٥٤‏ 


توب بح وی سم ا 


يقال فيه: الاجتهادٌ اصطلاحاً: e‏ 
بعل سم سد قَطعاًء با يكون مؤڈیاً إل الظنّ فلا بحسن 
التقسیم أن یقال: آحذها أن یوذیه اجتهاده ال العلم بمطلوبه الا أن بر 
الاجتهاد اللغوي الذي هو بل المجهودٍ 5 طلب ار ولیس الکلام 
فیه» نیا الکلامٌ في الاجتهاد الذي هو النظر في الیل : ,یی بالنعش؛ 
أو الاجماعی أو القياس ال لا یستی ل' اجتھاداء ون تم یقولون: لا إنكارٌ في 
مسائلِ الأجتهاد. توت ذل کرت 2 بالطاهر من الأواني و الثياب 
قطعاً إن تُصَوٌرَ لا يُسَمّىْ اجتهاداً. 

قوله في القسم الذکور: «وكذلك الظَّمَرُ بن الکعبة وَالظَمَرٌ بجھتھا 
بالدلالات القاطعة علیها من الکواکب وغیرھا)''' إلى آخره. 

یقال علیه: إن أراد مُعاینةً عينهاء فهذا لا يسمي اجتھاداء وإن أراد اصابة 
العينٍ من بُعْدِء فالقطع بَعيد؛ لعدم الدلیل القاطم. 

قولّه بعد ذلك: «الحالة الثانية: أن یتین للمحتهد أنه أخطأ مطلوبه. وله 
حالان: إحدمم|: أن بل خطأه بالاجتهاد الظني فان كان في غير ير الأحكام 
کالعباداتِ والمعاملات فالورَعٌ: : العمل بالاجتهاد الثاني» إِنْ كان فيه احتياط 
للعبادات والعاملات»۳۲. 

قال علیہ مُراده أن بشن طناء ومراذه بالأحكام الأقضية وکان الأول 
التعیین بنحو ذلك ليلا ان 
(۱) انظر: «الستصفی» للغزالی (۲: ۳۵۰). 


(۲) «القواعد الکری» (۲: .)٦۷‏ 
(۳) الصدر السابق (۲: 4۷). 


۸ سس برد الفواقد اکا 


وقولّه: «فالوَرَعٌ العمل بالثاني إن كان فيه احتیاط للعبادات والعاملات»۱): 

یر التصو ير؛ لاه إذا اجتهدّ نی القبْلة مثلآ» وداه اجتهاذه إلى جهة فصلل 
إليها الط ؛ ثم اجتهد انیا فتبنَ أنه اا طاو بو ور عيذ ی از 
الجهة الثانية» فلا يقال من هذا: إنه عمل بالثانی؛ لأن الاجتهاد لا ينقض لو 
فك بالاجتهاد وان کان الراد أنه اجتهت» اذا اجتهاده ال - و رو 
إليهاء حتی لا مجتهد انیا ویر اجتهاده» فلا يُمكنٌ أن يُقال: یُصَ الصلا 
إل ا جھتین: ولا أن يَعْمَل بالثاني» ولیس بالعملٍ الثاني حینئذ احتياط» ولعلّه 
احتررٌ بقوله: «إن كان فيه احتياط». عا إذا تغب اجتهاده في الأواني» والكلام 
في أحكام الشرع فيه معروف نی موضعه. 6 

قولّه في الحالة الثالثة بعد ذلك في تبة تيقن [4۰/ب] الخطأ: دون کات خط 
في النجاسات. بأن تب أنه اغتسل ادص بماء د نس » فإله يمه الإعادة»( 
إلى آخره. 

يقال علیه: لا صر جَله قَسیآ بل هو ق منهاه أعني: إزالة النجاسة 
آما ما یی النجاسة» فهي ن 0 عن طريقة» واعلامٌ باشکم عل 
طریقة والکااۂ في ذلك معروف کي الأصول. 


قوله: «فِنْ أخطأ احهق ففى الاعادة قولان»" إل آخره. 
(۱) «القواعد الکری» (۲: 4۷). 


(۲) الصدر السابق (۲: 4۷). 
(۳) الصدر السابق (۲: 4۸). 


ال نیس سر ا A‏ 


ماكر ن ماحد القر كي لا طهر مأعذهما آنه بو مثله ى القضاء آو 
بعذر. 

قوله: ٦‏ ۶ ود اون نفیسة تقتضي زيادة 

كبيرة2"7» أو علیٰ صفةٍ : تقتضي نَقصاً كبيراً من القيمة» بطلّ التقويم؛ 
لأنَّ الخطاً والعَمْدَ سو في تفویتِ الأموال»)0". 


يقال عليه: ما ذكره من بُطلان لنویل ما لم کُنْ هناك کم قاض 
فان کان هناك حكمٌ حاکم» فإنه لا یبطل قَطْعاً؛ ما فيه من نَقْضٍ الاجتهاد 
بالاجتهاد وال حسَنْ أن يقال في تعلیل البطلان: لاہ لا عة بالظن الب 
که 

قوله: «الحالة الثانية: أن يحبر نی میاه الأواني» فان أمكنّ أن يحصّلَ من 
جموعھا ان بأن يكون معه إناءٌ یب ا يصب الجميع فیه لرمه ذلك وان تَعَذَّرَ 
ذلك فمَذْهبُ الشافعي هی یب الجميع”؟2» وف الزامه بالصبٌ ٍشکال»(*. 

يقال علیه: جوابُ هذا الاشکال أنه مَفْقودٌ في الأواني» بخلاف ما إذا 
حال بيه وبين اما سم ونحو ذلك» فلذلك ازم بالصبٌ في مسألة الأواني. 

قوله: «السابعة: إذا تحبر الأسیژ في معرفة شهر رمضان» فهذا مُشکل, إِذْ 


(۱) في «القواعد الکبری»: «كثيرة». 
(۲) في «القواعد الکبری»: سیان». 
(۳) «القواعد الکبری» (۲: 4۸). 
)٤(‏ انظر: «الأم» (۱۸:۱). 

(۵) «القواعد الکبری» (۲: .)4٩‏ 


7۰۷۰ -سسسس۔ک۔ مےصصصصصلسیہسبسسصمصتصسصش ‏ سس سب الفوائد احسام 


لايمكن أن يضوم الدهر ليخرّع عا عليه بیقین لوجهان: أحذهما: ما نی ذلك 
من المشقة الفادحق والثاني: تعر جزم النی نی کل يوم يَصومُه)20. 

يقال علیه: الظاہر في الأسبر إذا عب أن يصب إل أن يتيقن» ولو أدّیٰ 
ذلك ال صَيْرِ سَنةه إلا في حَق مَنْ لا یعرف اللیل من النهار كال محبوس في 
مَطمورة ونحوهاء فانه يصومٌ كيف اتفق ويقضي. 

گی ۰ 5 .> 3 5 ع اس اسه ان ۳ 

قوله: «فإن قيل: کیف صحت صلاة المشتحاضة وصَوْمُها مع عَم جزم 
النیق للتردّد في الوجوب؟72" إلى آخره. 

يقال علیه: عَدَمُ جزم النية في هذه السألة وأنظارها مر للضرورة» 
وذلك هو الجوابُ عن مسا الستحاضة وصَوْيِهاء وما ذكرة الشیخ في الجواب 
من أيام الط أغلّبُ من أيام ایض إلى آخره لا عدم الحم بلنيّة فلا 
يرد ما دَكَرَهُ في الأسير من آن آیام الفطر آغلب؛ لن الضرورة مُراعاةٌ في 
الجميع. 

وقوله: «ولا يَستقَيمٌ هذا امحواب على أصل الشافعي رضي الله عنہا''' 
إل آخره. 

قد تِن جواب إشكاله قبل بأراق» فلبُراجَعْ 

قولّه: «إذا اشتبه عليه ماع ول [1/51] فاحتهد فیھماء فان آداه اجتهاده 

.)٦۹ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 


(۲) الصدر السابق (۲: ۵۰). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۵۰). 


اض اال ن ب ا 


إل الیقین» بنیٰ علیه وان ل یه إلا الظنّ فالأصَحٌ أنه لا يبي والفرق بيته 
وبين الاجتهاد نی المياء أنّ الأصلّ ني الیا [والثياب]“ الطهارة» إلى آخره. 

ينبغي أن یکون الأصح أنه يبي عليه» وما ذكره من القَرْقٍ غير منج 
لأنهبَعْدَ ورود النجاسة علل أحدهما زال الاصل فيهاء ولا قَرْق بين ناه نجس 
واناء متتس 

وقوهُم: من شُروط الاجتهاده أن يكونّ لكل منھما أصل في التطهير 
نو لا ذكرناه» وما ذكرناةٌ هو الاصح عند شَيّخِنا. 

قولّه بعد ذلك: «الضرت الثاني: في الدعویٰ النافية لثبوتِ الحقٌّ من أصله 
وهي يڙ جر لا طلب فیھا؛'''. 

تقال علیه محله مالم تكن الدعویٰ لطلب تلع التُزاع علٰ ما ذگرہ 
لاوردي فلیست بخير جرد بل“ فيها طلب فطع التراع. 

قولّه: «الرابعة: أن ينكل الدُعی عن اليمين الردودة فتضرف الَضْمين(٥‏ 
لعدم الحجّة. ویمتَہُھما من الاختصام؛ لأنّ أحدّهما کاذب» ٤‏ ن مَنْعهما من 
باب التهي عن النگره. 

ما ذگره فيم إذا امتنمٌ اي من الیمین المردودة» له ما إذا امتنمٌ من 


(۱) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۵۱). 

(۳) الصدر السابق (۲: ۵۳). 

(4) ف الأصل: بل: ولعل الصواب فيا قكرئه. 

)٥(‏ في «القواعد الکبری»: يضرف ال خصمان. علل البناء ما ليس فاعله. 
)٦(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲: 8). 


لالفوائد الجسام 
2 ۱ لو کان اه 
سقط عنه حقاً للمدّعى علیہ کیا لو ادعیٰ عل شخص ألفاً ِن تعن مبیع 
فقال: قد تة له فأنکر البائعفالقَلُ قوله يمينه ف عم القبض» فان 
اها وان كل وات المسارى اعلقت الو وان نگل ری 
اتا وهو المدّعي للقب٘ض والحالةٌ کیا ذکر فقضییّه ما في (الشرح) و«الروضة» 
في کتاب الشركة: أنَّ الذمب الصحيح أن اقُنْتري یلم بالألفء وأن ابنَ 
القَطّان حکی وَججُھا بالمنع لثلا يودي إل القضاء بالنکول(). 

قال الرافعي: والمذمّب خلافه» فليس هذا حك بالنكول» وإنما هو 
مؤاخذة له باقراره بلزوم امال بالشری ابتداء ولیش ذلك في مسألة الشریکین 
في الصّيّد''' ييه احدھما من الآخر ثم بُجعل تراغ في بض كَمَنِه. 

وعلل قياس ذلك: لو ادعی عليه ین فقال: أَقَبضته أو براي منه» فانگر 
ونگل عن اليمينٍ ورّدّها علیٰ مُدّعي القضاء أو الابراء فنگل عن الیمین آنه 
ات تالامک اعد ذلك نا ذگره صاحبٌ «الروضة)" في امتناع 
المدّعي من امحلفب من جهة أنه إذا نكل عِنْدَ رَد الیمین عليه» لا يستفيد بذلك 
مُقتضى دعواه» فلا نأخذ ذلك لا یستفیڈ الشتري(*» ومُدَّعي الابراء ونحوه 
به» ما ادّعاه من الاداء والابرای فیلزمُه ا مالء وقد اصح ذلك. 


.)۹۷ :6( واروضة الطالبین)‎ )٥٥٥٤:٠٤( انظر: «الشرح الکبیر»‎ )١( 

(۲) کذا في الأصلء والمسألة الشهورة في کتب الفقه هی مسألة الشریکین في (العبد)ء انظر: ا حاوي 
(ہ: ۰۱۹۷:۱۲۵۱ ۲۲۲). ۱ 

(۳) «روضة الطالبین) (۱۲:*؟). 

(4) کذا نی الأصل والعبارة قلقة. 


کو سک س جا ووسیسھٌُُ ہے 

وکذلك لو كان علفه سقط عنه حمَاً: إما للمدٌعیٰ عليه أو لله كما لو 
ول فطلّقهاء ثم دم بحَدم الطلاق فقال: لا أدريء فانه لین من فان 
حلف أن الطلاق ۸ يُقَدَّم انقطعتِ الخصومة» وان نگل حلفَتْ هي؛ ولا 
عِدَةً علیھاء فان نكلّتُ فعلیها العدّة. 

وفي الشرح» و«الروضة» في کتاب العدد. قال الأصحاب: ولیس هذا 
قضاء بالنکول بل الأصل [41/ ب] بقاءٌ النكاح وآثاره» فیْعْمل بهذا الأصل ما 
لم يَظهَرٌ دافع''' انتهی. 

ويحتمل أن يَجْريَ فيه الوجه الذي حکیناه عن ان القطان»في لح 
ہت ےد رت 


قولّه فی توجيه القول الثاني من القولین: «في أنَّ الحَلِفَ بعد النكول: 
يُتَزَّلْ منزلةً البينة أو الإقرار: أنه یرل منزلةً الاقرار فيكونٌ مَقصوراً على 
التداعیین»۲۲. 
يقال عليه: لا حاجة للتشبیه عليه فی الإقرار» لأنّ الإقرارٌ لا يكون إلا 
کذلك. وكان الالیق به أن يُذَكَرَ في القول الأول وهو أنه ينزّلُ منزلة الق 
والأصحٌ انها بين قاصرةٌ علل الخَّصم کا سنذكره. 


.)۳۸۳ :۸( «روضة الطالین»‎ )١( 
.)۵ 5 :۲( «القواعد الکری»‎ )۲( 


ب [لف6 0۵ اننام 

قوله: «وإن عَلِمَ أو عَلَبَ علل ظلّه أنّ عَضْمّہ؛ يحلف کاذبأ فالذي را 
أنه بحب الحلف دَفْعاً فسدة كَذِبٍ خَضوه»(). 

يقال عليه: لم يت یتعینْ ذلك طريقاً لدم مَفْسدةٍ خضمه؛ لاندفاعها بأن 
یه الال الع به. 

وتوف شحنا أولافي الحالة الثائیق ثم اختار أن كلام الإمام عل عمومه 
ردقي مہوت سوہ 


تجب دا لفسدة گذب الخضمه ا باع له ادوم في العا حيث لا ولد إذا 


علم أنها لا تَفُضَحٌ قومها. ویقدم على اللعان. 

وآوضخ من هذا جواژ الاستسلام إذا قَصَدہ مُسلمٌ بالقتل» فلو كان 
دع مَفسدة الخصم جب لما جار الاستسلام. 

فان قيل: فيؤدّي ذلك إل الوط الحرّم في مسألة البضع. 

قلنا: لم يتحقّق ذلك؛ لأنّه قد لا خلف وبتقدير حَلِفِه فقد لا يَطأ. 

وأا فإنا نقول: لو دَعاها لل فراشه» واالةً هذه لكان علیها ارب 
كما في حالة الطلاق الثلاث. 

قوله: «ولذلك بجبُ حفظ الوديعة من ال بالأیمان احازنة۱. 

يقال عليه: هذا تمنوع؛ لأنّه لا يجبٌُ الدفمٌ عن الالء وكذا لا یجب اليمين 


)١(‏ «القواعد الکریٰ) (۲: لاه). 
(۲) الصدر السابق (۵۸:۲). 


النص المحقق سس فح 5 
فيمّن اذّعيّ عليه قَثْلْ أو قَطْمٌّ كالرّنا آنه لا یب الدفُعٌ عن الفس(۱ وكذا لا 
جب علل المرأةٍ في دعوی النکاح كاذباً لإ قَدَّمْنا وكذا في دعویٰ الرّقّ كاذباً لا 
تب الیمین؛ لن المدّعي قد لا يحلفُ اليمينَ المردودة كذا قاله شیشناه خجلافاً 
ما ذكره الشیخ عز الدين في السائل كلّها. 

قول: (الثال الرابع: أن يدعي عليه بح القَذْف فلا يحل له النکول 
كَبْلا يكونَ عوناً على جَلْدِه» واسقاط عدالته والعَزلِ عن ولایته». 

.لعل كول فاد وود الیش وان أ رخنت ان لا دا 
القاذف» ولا يُوثّر في ولايته» سوا قلنا: اليمينُ المردودةٌ كالإقرار أو كالبينة؛ 
لأنَ ذلك من الأمورِ التقديرية» فلا یتر في اسقاط عدالة» ولا مبّب ولایق 
ويؤيّده أنه لو ادّعیٰ عل قاذفه» فادّعى عَدَمَ إحصانه» فأنكر» فقال: حلفوه أنه 
یه فنگل» ورد اليمين» فحلّف [۳/ أ] القاذف اليمينَ المردودة فَإنّهِ یط 
EE‏ القلوف كا الزن. 

قوله: «المثال ا خامس: أن یُذعی علل الول خر أنه روج ات فلا يحل 
له النکول»(۳. 

قال شیخنا في هذا الثال والذي قبله: لا تجبُ الیمین؛ ان المّعي قد لا 
جلف اليمينَ المردودة» وکذا في الدعوی عل الول الجر وما بعده. 

وحُجَةٌ شیخنا في ذلك: ما سبق من جواز الاستسلام الدلول عليه 
(۱) قد سبق بیان هذه السألة. 


(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۵۸). 
(۳) الصدر السابق (۵۸:۲). 
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مسر محر سر اھر 


بقوله تعالیٰ في قصة ابني آدم: # لین طت رل یی م1 بای یی 
الک لا نک که [امائدۃ: ۲۲۸ وقولہ پل : اکن عَبّد الله القتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل»'. 

قال الشیخ: الذي يَظْهَرٌ من الاية والحديثِ» عَدَمُ وجوب الدفع با يؤدّي 
إلى قتل ونحوه بدلیل قوله: مألا فنك 4 وقوله: «ولا تك عبد الله القاتل»» 
آما وجوبٌ الدفع بالشيء ء الخفيف کالیمینُ في الأمثلة المتقدمة» فلا بعد وجوبه 
لوجوب افرّب لمن قَدَّر عليه 

77 مم" م اليمينُ في حَقه» مأموران بالحفظء 

قد تعن امحلف طريقاً إليه» فلم يعر ج عل شيء منه» واستمرٌ على إطلاقی کلام 

الما وان لاتب الیمین في حال أبدأء وزاة في وق تم ولول يت این 
في حَقه للحفظ لوجَبثُ بلا حلاف كيف وحلف الول وَجْهُ ضَعيف؟ 

وقال في مسألة البضع: لیس وجوت الدفع عنه ند أنه دَفعٌ عن 
رم إذ لو كان كذلك لوجب فیه» وني اللفس وا الہ وإنما المدْرَكُ في وجوب 
الدفع عن البضع ما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب» وضیاع الأحساب» 
وارتكاب العار. 

وما ذكره من الأمثلة في الحالة الثانية من المثال الذکور من ادعاءِ الزوجة 
البينونة» وادّعاء الم الاعتاقء وادّعاء الب ذلك» وادّعاءِ ا لجانی عفر الو 
وادّعاءِ القاذف الکفی فلا ْفى ما علل ذلك كله من الناقشات ويُعْرَفٌ نا 
تقدم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۷۰۸۹٦(‏ والإمام أحمد في «السند» (۲۱۰6) والطبرانی 

في (العجم الکبیر) (۳۹۲۹) من حديث خبّاب بن الأرت رضي الله عنه. 


ات چوک چو ي ل 


وقولّه في أثناءِ مثال القَذّف: «ولو نكل الو عن أیمانِ القّسامة فإِنْ 
أوجَبّنا بها القصاص, وجّبت الیمینُ والا فلا . 

یعلم الراد منه؛ لاه إذا أوجَبّنا بها القصاص عل القديم. 

وقولّه في أثناته أيضاً: اوقد جور لشافمي رضي الله عن من باع بدا 
کان" مَلکه إذا خاصمه الشترى ف قلم عَیْب يمكن لو أن محلف أنه 


باه وما به عَيّب)!4). 


يقال فیه: هذا الفَرغٌ نص عليه الشافعي رضي الله عنه نی «الام» نی 
آبواب الشاهدٍ مع اليمين في مناظرة مع محمد بن الحسن. 

وقولّه في أثنائه أيضاً: «فإن قيل: هل يجورٌ للمدّعي أن يطالب المدّعى 
عليه بالیمین مع علمه بِكَذِبه فيها وفجوره» إل قوله: «قُلنا: نعم جوز ذلك ثم 
ذکر له وجهین: أحدهما: لولم جز 2 خر لبطلّت فائدة الأيمان» وضاعت الحقوق. 
والثاني: لو حرم ليح يَجُز للحاكم أن يأذنَ [1؛/ با له في تحليفٍ حَضْمِه 
لاعترافه انتهی ا 


(۱) في الأصل: «ولو نكل اليمين الولي)ء وهو خطأ. وهو على ا ادّةِ في «الطبوع» من «قواعد 
الأحكام». 

(۲) «القواعد الکری» (7: .)٦٦‏ 

(۳) في الأصل: کما. وصوّبناه من «قواعد الأحكام». 

۔)٦٦‎ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 

.)٩۷ :۷( دالا‎ )0( 

.)1۱-۰ :۲( «القواعد الکری»‎ )٦( 


۸سا فوائداطحصام 


ویزاد عل ذلك: نه مُنتَیِلٌ بجواز ذلك لقوله ع: «ليسَّ لك الا 
ذلك»() جواباً لقوله: يا رسول اش له فاجر لا يُبالي»» فلو کانَ لا بجورُ له 
طلبٍ اليمين وا حالة هذه لقال له رسول الله :لا يجوز لك استی فا 
الیمین مع عِلْيك بشجوره ولذلكٌ قال له: لیس لك إلا ذاكَ). 


[فصلٌ فا یب على الغریم إذا دعي إلى الحاكم] 


قولّه في الفصل العقود فيا بجبُ على الغريم إذا دُعيَ إل الحاكم: «وإن 
جَهِلَ سرت فيتبغي أن يُخرّجَ جوا إحضاره إلى الحاكم على الخلافٍ في 
خیش اش المحهول الیسار»(۲. 

ال له ور ات لحار ترا الول اسان ار اقا لف 
.ےل لأنه لا يصح في التركيب وَضْفُ الُْمسِر بمَجُھولِ اليّسار". 

قولّه بعد ذلك: «الحالةٌ الثانية: آن يتوق القيام بط عل حكم الحاك»؛ 
إلى قوله: «وكذلك القسمة التي تتو قب على الحكم به تخل فيها لدع عليه بین 
آن تملك حصّتَه لغيرة» وبين الحضور عند الحاكم» ولیس له الامتناع»!*). 


(۱) هو جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أحمد في «السند» (۳٦۱۸۸))ء‏ ومسلم کتاب الایمان» باب 
وعيد من اقتطع حق مسلم برقم (۱۳۹)ء والطيالسي في «المسند» (۱۱۱۸) وغيرهم من 
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 

(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲: 1۲). 

(۳) لأنَ الإعسار هو الوضف القائمٌ به» فانتفت الجهالة بحاله. 

.)٦٦-٦٦ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 


ات یی یایحا د 
قال علیه: ما وك ى صورة القشمة من تخیبر الماع علیه من ان 
ُملكَ حصَتّه لغيره» وبَْنَ ا حضورء محله ما یود ليك ذلك الغير إلى سوء 
07 فان ای إليه» تعن الحضورٌ عند الحاكم» أو تمليكٌ اكَسُم 
وقوله بعد ذلك: «وأما النفقات» فإن كانت للأقارب وجّبتِ الاجابة 
إلى الحضورٍ عند الحاكم ید رها»۱). 
sS ۳1۹ 7‏ 7 سس تی 
رمع 
قاض » فليتأمل. 
قوله في الفصل الذکور: «فائدة: إِنْ قیل: كيف جعائم لول قول المع 
عليهہ وم تجعلوا القول قَوْلَ اي مع أنَّ كَذِبَ کل واحدٍ منهیا تُکن؟ 
قلنا: جَعَلا قول لظهور صدقه فان الأصل براءة ذمْته)(۳. 
يقال ئا قد تعر ۲ E‏ 
في أوائلِ الکتابء وهو مُتَعقَبٌ بشيء مر هناك فلمٌاجَمْ 
(۱) «القواعد الکبری» (۲: 1۳). 
(۲) کلام الغزالي موافق لکلام البلقيني» قال بعد تب ا خلاف في تقدير اللفقات: «فتقدير الله 
تعل أؤل من تقدير القاضي» وأحسَن مستند إل تقدیر القاضي تقدیر الشرع». انظر: «الوسیط 


في الذهب» (5: ۲۰۶ -۲۰۵). 
(۳) «القواعد الکبری» (۲: 19-76). 


وكذلك السوال الذي يَعَْبه الق بأئر الحکام بالعذل» وهو التسوية 
بين الستحقین, وجوابّه قد سَبقاء وسَبّق عليه تعقب. 

قوله بعد ذلك: «فإن قیل: لم جعلُم القول قَوْلَ بض المدّعين مع يَمِينه 
ابتداء؟ 

قلنا: إنما فعلنا ذلك» إلى قوله: «الثال الثاني: ذف [۳/] الرجل زوجته 
فن صِدْقَه فيه ظاهر؛ لأنٌ الغالبَ في الزوج ی الفواحش عن امرآنہ؛(١).‏ 

ثم قال: «فإذا نع لعانه. فقد اختلف العلماء في حَذٌ المرأةٍ بہذہ اج 
۰۰ سے س مر ب اه ۰ 1 ع 1١‏ 0 
فذهب قوم إلى با لا تحد لضَعْفِ هذه ال حجّة ورأئ الشافعي رحمه الله تعالل 
0 ور 2 5 محر مرچ مر گر ی سح ر ر حر رر صرے مر 49 
نبا مد عملا بقولهِ عر وجل: # وبیرواعہا العذاب أن تشہد ارم مدت با 4 
[لنور: ۸] حملاً للعذاب علل ال المذكور فی قوله تعالل: 'ولِشہدعدَابہماطايمَة 4 
[النور: ۳۱»]۲. 

یقال علیه: نها ذگر اد خاصّة؛ لأنه اللذکوژ في الآية» ولك ان 
لدَفع الجَلْدِ الذي هو أعم من ال والرّجُم. 

قوله بعد ذلك: «الحالة الثانية: أن یکون أميناً من قبل الشرع» كالوصيٌ 
بی رد المال على اليتيم: وكذلك مَنْ کانت عنه أمانة شَرْعية» فادّعىئ رده 
)١(‏ (القواعد الکبریٰ) (۲: .)٦۷-٦٦‏ 
(۲) انظر: «الأم» (۵: ۳۱۰) وعبارته ثمّة: «وإنَّ) قلث تُحَدُ إذا التعنَ الزوجٌ لقول الله تعالل: 


وی لداب € [النور: 4]. والعذاب: احذ. فكان عليها أن ند إذا التعنَ الزوجٌ ول 
(۳) «القواعد الكبرئ» (۲: ۷٦)۔‏ 


الو ات م‫ یتح ےمم ے۳۸7 
عل مالکها الذي لم يأتونه عليهاء فلایقبل قوله فی ذلك لتيس الاشهاد على 
الرد»(). 

يقال علیه: ما ذره من التعلیل بيس الاشهایه فيه ره والتعلیل 
المعتَمدُ آنه ادّعیٰ الردٌ عل غير من انتمته» فلم بُعْرَفْ بأمانته. 


[فصل فيا يقد في الظنون من التهم وما لا يقدحٌ فیها] 
قوله: «قَضل فيا یدح في الظنون من التهم وما لا یقح فيها: 
لتهم ثلاثة ار أحدها: ہمد قويّة کځکم ا حاکم لنفيمه وشهادةٌ 
الشاهد لنفسه» فهذه ہم مُوجبة 0 بت والسّهادة»2©. 
بقال فیه؛ وم الطرف اراجح. ومع او ا رخا 


وفي تسميته حینثلِ ظا تجوز وصورةٌ اکم لنفسه: أن يقر لشخص بثيء» أو 
يَْهِدَ عليه شاهدان فیلزمه بكس ونحوه أما إذا قضیٰ لتفسه بعلمه» فهو 
مدع وحقيقةٌ شهادة الشاهد لنفسه أنه مدع وفي اطلاق الشهادة» والظنٌ على 


مب و ور 


ذلك ملاع 
قوله فيه أيضاً: «الضرت الثالث: تُهمةٌ مُخْتَلفٌ في رد الشهادة واكم 
مہا [للاختلاف في قوتها وضعفها للظن ]29 وا رتت: 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: .)٦۸‏ 
(۲) الصدر السابق (۲: 58). 
(۳) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 


ا ببسب الفوائد الجسام 


احدما: شهمة قویف وهى شهادةٌ الوالد لأولاده وأحفاده. أو لابائه 
وآجداده فالاصح 2 مُوجبة للرد»). 

قال علیه: یی من رد شهادة الوالد لولده والولد لوالده» ما إذا 
كان مُتعلّقٌ الشهادة عُموماً لا ينص بالشهود له کا صرح به الاوَزدي 
مستولا له بشهادة الحسّن واحسَین رضي الله عنهیا في00...7"). 

وین نَم لو ادّعیٰ وکيل پیت بيت ا مال بشیء لبیتِ المال» فشهد به آبناژه أو 
أبوه» قبل ذلك؛ لأنْ ملق الشهادة عموم» فضَعْفّت التهمة ڑا 

ویشتشنی من ذلك أيضاً ما إذا كانت الشهادةٌ [46/ ب] تضكر (ثبات 
ی لوالیہ أو ولد علیٰ الأصح. 

فمن ذلك: ما ٍذا كان عبد في يدِ زي اذعی مدع اشتراه من عَمْروء 
بعدما اشتراه عَمْرُو من زید صاحب الید. وقبضه وطالبه بالتسليم» وأنكر زید 
جیع ذلك» فشهد آبناژه للمذعي ہما يقوله. 


قال الرافعي: حکی القاضي آبو سَعْدِ(" فيه قولیْن: آحدهما: رَد شهادتها 


(۱) «القواعد الکری» (۲: .)1٩‏ 

(۲) بيا في الأصل بمقدار ثلاثة أرباع السطرء ومراده شهادةٌ الحسن وا حسین على دزع واليهما 
عٌٍ رضوان الله عليهم أجمعين. وانظر کلام الاوردي في «الحاوي الكبير» (۱۹۳:۱۷). 

(۳) يعني اهروي (ت ٦١۸‏ ه)» محمد بن أبي أحمد القاضي» تلميذ أي عاصم العبّادي» وشارح 
کتاب «آدب القضاء)ء وینقل عنه الرافعي کثیرآ؛ له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» 
.)۲٩۱:۱(‏ 


الا بسح ۷۰۳ 


لتضمّنها إثبات الك لأبيهماء وأصخهی القبول؛ لأن القصوة بالشهادة في 
ا حالِ المدّعىء وهو أجنبىٌ عنهیا(). 

ويُستئنئ أيضاً ما إذا تساوی الوازعان كما لو شهد ابتان أن أباهُما قد 
قذف ص أٹھما ؛ فان الأصح من القَوْلين لقبول *» وحُجّةٌ مُقابله: أن 
شهادتهها تجز تفع إل أبيهماء لأنَ قبوتها خر الاب إل اللّعانء وهو 

سَبَبُ الق ویجریان فا لو شهدا أنه لو طَلَقَ رها أو خالعها. 

< ملة تساو کت اف E‏ لاه لاب ار 

قوله: «الخامسة: هم ناکم في إقراره بالحَكُم؛ وهي مُوجبةٌ لد عند 
مالك رحمّه الله غبژ موجبة له عند الشافعی رحمه الله؛ لأنّ مَنْ مَلَكَ مك الانشاء 
مت الاثران والحاكمٌ مَلِكٌ لانشاء الم فلت الإقرارٌ به» وقول مالك 
مج إذا متنا کم بالیلم»(. 

یقال علیه: يَظهَر اتجاهُ قول مالك إذا معنا القضاء بالعلم ٩؛‏ لا إقرارٌ 
القاضي عن حُكْوِه في عل ولایته. إخبارٌ عن حُکُم با كحُجّةِ التي قامَتْ عندہ 
فنزل ذلك منزلة انشائه. ۱ 

قولّه بعد ذلك: لا داعي الطبع أقوئ من داعي الشّرع» ويدلّعن 


(١)م‏ آهتد إلى كلام الرافعيٌ في «الشرح الكبير»» ونقله بتمامه الإمام النووي في «روضة الطالبین 
(۲۳:۱۱)۔ 

(۲) وهو الأظهّرٌ عند إمام ا حرمین في (نہایة الطلب» :٠١(‏ ۱۲۷ وعليه مشیٰ الإمام النووي 
في (روضة الطالبين» (۲۳۰:۰۱۱). 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۷۰). 

(4) يعني أن القاضي لا يقضي بعلیه. 


الب سب ا مھ مھ جب ارادا اة 
ذلك رَد شهادة أعدَلِ الناس لتَفْسِه ورد حُكْم أَفسطِ ال حکام لِتَفْسِه(2. 
يقال علیه: نی من ذلك الأنبياء؛ لعدم النَهْمة للوصمة. 
وله بعد ذلك: فان قيل: م رجحم في الجزح والتعدیلِإل لم الحاكم؟ 
قلنا: لو م نرجغ إليه في التفسیق؛ لتَفَّذّنا حُكْمَه بشهادة مَنْ أقر أنه لا 
بت 
يقال 1 اس ل 
کل ناس 
ووَجّه شحنا بل الحاکم في نظر صاحب اجه ملغیٰ طردا وعكْساء 


واستدل له بها في «الصحيح» من أن عیسی عليه السلام رأیٰ رجلاً سر 
فقال له عیسی: سرقت» فقال: كلاء والذي لا له إلا هو فقال عیسیٰ: آمنث 


بالله وكدَّبْتُ عيني ۳ 
قال شیخنا: ج ۱ بالعلم أي دار تب عليه حک) 
ظاهرا(؟. انتهی 


(۱) «القواعد الكبرئ» (۲: ۷۰). 

(۲) الصدر السابق (۲: ۷۰). 

(۳) آخر جه الامام أحمد في «المسند» (۶ ۸۱۵ والبخاري کتاب آحادیث الأنبياءء باب قول الله 
تعالا: کر کلب رم 4 برقم (۳6۶4) وغيرهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عن» 
وصححه ابن حِبّان (475) وفيه تمامُ تخ ريجه. 

)٤(‏ وهو الذي مشیٰ عليه الإمام القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
(6: ٤١٦)۔‏ 


النص الحقق ہس 


قولّه: «والفرق بین العدول» والأئمة والأوصياء وا حکام: آنا لو اعتينا 
ذلك فی الأوصياء والأئمَةٍ والحكام» لأڈیٰ ذلك إل صَرَّر کل 

كال فلت جحل ما ذکره ف الاوصیاء وکام فیا يتلق بالوضايا 
لاک ما لو شوة الوصي والقاضي بشي حدم فیھا على الط 

تغيرُ الحال» فانه لا بد من الاستركاع!؟' على ما عليه الفرع؛ ولا اعتبارٌ حینئذ 
بعش وب الوَصِئٌ» ولا بِمَنْصب القاضي» رس من مایا 
وحتمل أن يجب نی الوصی دون القاضي. 

قوله: «والأصحٌ آنبم لایُکفُرون بعتهم». 

يقال علیه: إلا فی مسائل منها: القول بلق القرآن. 

قوله: «ونا ردت شهاده ا لخطابية"» لأہم بشهدون بناء على إخبارِ 
هم بعضا ۵ 

حل رَد شهادة الخطابية» مالم ین شتند شهادته فان قال: سمعت 
إقرارّه بگذاء انتفع أحدٌ كذاء ونحو ذلك فإئها قل لانتفاء لعن اي 
شہادتہم!“. 


(۱) (القواعد الكبرئ» (۲: ۷۲). 

(۲) يعني الاعتماد. 

(۳) وهم أتباعٌ أبي ا خطّاب محمد بن أبي زینب الأسديء وهم من أخبث الفِرّقٍ وآعرقها في 
الضلال كانوا يستحلّون الكذْبّن وهم مقالاتٌ شنيعة. انظر: «اللّل والنحل» للشهرستاني 
ص۷۲ 

.)۷۲ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 

.)۱۳:۱۳( ولتام الفائدة» انظر: «الحاوي الکبیر» للاوردي‎ )٥( 


۳۰۹ 


الفوائد الجسام 


قوله: قلنا: لیس فده وهو ضلاق» کرا کرجا لر شهادته» بل ذلك 
من الصغائر التي لا رم الشهادات(۱). 

يقال علیه: ما ذکره من أن القَذْفَ صادقاً لیس بكبيرة منوع» والصواب: 
أن ےھر مها کم ع ات لس ات18 
ول بيد بشیءء فلا فرق بین گونه صادقاً أو کاذبا"؛ لاله مع صذقه كاذبٌ في 
حُكْم اللہ بدلیل قولہ: کح هکت 4 [النور: ۸0۱۳ وهذا هو 
الأول في الجواب ما ذگرہ الشيخ في الجواب عن السوال الذي بَعْد قوله: 
قُلنا: الكذبٌ للحاجة جائ في الشرع» كا بجورُ كَذِبٌ الرجل لزوجته» وني 
الاصلاح بین الحَصمین(*. 

يقال فيه: الأحسن أن یقال: لأنه كاذبٌ في خکم الله بدلیل قولِه: 
کون نوم نود 4 انور: 11١‏ يعني في مُکُم الله. فقولہ إذا كان 
صادقاً: «وأنا كاذبٌ في قَذْفي) معناه في خکم الله فاك انتفی العارٌ بذلك 


ہو جس 
6 


عَمَن قذفه. 

(۱) «القواعد الکریٰ) .)۷٥۰۲(‏ 

(۲) يعني مع الكبائر حينَ ذكر السبع الُوبقات. أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله 
تعال: لن رت ڪون مول الس طلما 6 برقم (۲۷۲) ومسلم» كتاب الایمان؛ 
باب بیان الکبائر برقم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لتام الفائدة انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر افيتمي (۲: ۵۷). 

2 «القواعد الکبریٰ) (۲: ۷۵). انظر: «سنن الترمذي)» كتاب البرٌ والصلةء باب ما جاء في 
(صلاح ذات البین برقم (۱۹۳۹). 


ا اا ي ع س کح بح ۲۱۱۷ 


قوله: «الثالثة: عَوْدُه إل الولایاتِ التي تشترط فيها العدالة؛ كنظره في 
آموال آولاده وإنكاحه لمولياته»'. 

الأصح عَدمُ عَوْدتِهِ إل الولایاتِ التي تشرط فیها العدالةہ لا الأب 
والح فقط. 

قوله: «فإن قیل: ما تقولونَ فيمَنْ له ق علل انسان, فاستعانَ عل آخذه 
عض الولاة و( القضاق فساعَداهٌ عليه بعر حجَةٍ شُرُعیة فهل جوز له أن 
یستعینّ بالوالي أو القاضی علل ذلك. مع کون الوالی والقاضي اَثمَین ن نی آخذهما 
الق بعر حُبَةٍ شرعية, آم لا؟ قلث: أما القاضي والوالي فآثمان۷(''. 

يقال عليه: أما القاضي والوالي فآثان لا حاجة إليه لذكرو في السؤال» 
وأما انب التي ذگرها فمختارٌ شيخنا تأثيم المستعين في جميعها فضلاً عن 
سے ا ل جس 
ولا تر إل گون مَفْسَدةٍ العَضْبٍ والزنا شد ِن مَفسدة مَعْصيةٍ الوالي 
والقاضى؛ لأنا وإِنْ أوجَبّنا ارتکاب أخففٌ المُسدئْن, أو دفع أشدّهماء فإذا کانت 
الفُسدتانٍ مُتَعلّقَيْن باتكب نَفْسِهء أو بالدافع نفسه» وليس ذلك موجوداً في 
أمثلة الشيخ. 

ولو تَعيّنَ الدفع بذلك طريقاً إل خلاص الجارية ونحوهاء فلا يجب بل 
)١(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲: ۷۵). 
(۲) في «القواعد الکبری»: «أو». 


(۳) «القواعد الکری» (۲: 75). 
)٤(‏ كتب في الأصل: «والأراد» ولعله سهو من الناسخ. 


۸سا لفوائد الجسام 
لا يجوز حَمْلٍ الغير على مَعْصية؛ لأنه حینلٍ عاج شرع والعَجْر الشرعي 
۳ فادعاء الجواز بعيد» وأَبِعَد منه اذَّعاءٌ الوجوب انتهى. 

[٤/ب]‏ قولّه بعد ذلك: ابل لو تعذرَتِ العدالة في جميع الناس» م جار 
تعطيل الصالح المذكورة بل كَدَّمْنا أمثل الفَسََة فأمكلهم. وأصلّحَهم للقيام 
مر 

يقال علیه: قوله: «كَا جار تعطیل الصالح الذکورة» إلى آخره» یشتثنی 
من ذلك القَضاء بِالمَسَقَةٍ عند تعذر الحدالةء بل يتوقّفُ القاضي» ولا جور له 
أن یک بشهادة فاسق في قَتْل ولا قَطّع ولا إلزام مال ونحو ذلك. 

قوله: اوإن اختلف تاریخ الإقرارء فان كان الإقرارٌ بشيئين خن 7 
کم بالشهاد إِذ من کل واحد من الإقرار: يْن لا شاهدٌ واحدہ وان کان 
الإقرارٌ بثيء واحد فالأصح د ثبوت التمقر بده وفیه إشكال من جهة: 3 
الشهادَتَيْن لم تتواردا على اقرار واحد». 

ما وه به الإشكال من جهة أنَ الشهادتين لم تتواردا عل إقرار واحي. 
کال علیه: بل هما متواردانِ علیٰ إقرار واحده لإجماع الناس علل اناد ال بر 
وان تَعدّدَ رمن الاخبار به ود الْمُخيّرون بح الباء والإقرارٌ خب من 
الأخبار» فلیگن كذلك. 

قوله: «فائدة: لیس تول ا حاکم: (ثبت عندي کذا» کف إلا آن بقول 


.)۸۰ :۲( «القواعد الكبرئ)»‎ )١( 
.)۸۱ :۲( الصدر السابق‎ )۲( 


النص الحقق سس ْلمے ۳۰٣۹‏ 


الحاكم: إذا أطلقثُ لفظ الثبوت فانصا آعني به الحکم باق الذي ثبت 


عندي»(). 
ما استثناہ الشيخ من جَعل کا إذا قال وم إذا أطلقت 
لفظ الثبوتِ فا أعني به اک لا ي ُشتلنیٰ: والصوابُ خلافه؛ لأنَّ الحاكم وان 


قال ذلك فقد لا ره عند هكم ولیس ذلك ایی فيه بالكناية. 


ولو خن هذا الباب لقلنا: إذا قال الحاكم: إذا أطلقتٌ لَمْظ العلم أو 
الظنّْ» فان آقول: لت ار ظَبَنْتٌ أنَّ هذا لفلانء فإنما أعني اکن رذ 
وق ذلك منه یکون حُكْ] ولا قائل به» ومن المنقول أنه لو قال: إذا حَلَفْتٌ 
بالحرام؛ فان نوي به الطلاق فحلَفَ به فإنا وی اه ناو کر 
لنا في سبق من کلامه. 

قولہ: «ولا وة عندي في تفض حُكم مَنْ يحكمُ بان الإثبات کم 
لخالفته القاعدة المجمعَ عليها»". 

ال عليه :بل لا وم النقضي؛ لا اللفظۃً عند القائل بأد ابوت 
027 ء بل هي صريحةٌ عندہ لا تحتمل ير کم وهذا کیا لو قال 
القائل: حلال الله علي حرام» عند مَنْ يله صريحاً. 

قوله: «ومنها: هاده أربع نسوة با كى غالبا على الرجالِ لعلین»۳۱. 


.)۸۱ :۲( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)۸۲-۸۱ :۲( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۹۷ :۲( الصدر السابق‎ )۳( 


کئں کک سک جک ےسک دږ 2 سس الفوائد احسام 


يقال علیه: زیادهٌ 0 تف ع الرجال لا 0 
والقصود أن تخفی غالبا على الرجال مُطْلقا وانا زاتهاالشیخ لاجْل السجْم. 

قوله :]1/٥٥[‏ « وا یمن المع عليه وآیمان لعان النساءء فدافعة للمدّعى 
به» غير مُوجبة له»(۱). 

يقال علیه: یمین للّعیٰ عليه دافعةٌ لما تحتمل یوت وأيان اللّعان اة 


يم 


ات من ےرت ےت شس وت 

قوله: (ومنها: : دلالة الاستطراق عل اشتر تراك د أهلٍ المحلّة فيم َنتطرقون 
فيه إذا کان مسا من أحدٍ طركئهه0". 00 

نی من الخلافِ ما ذگره الشيخ في السّكَة لس أن لا يكونّ بها 
مسجد أو بت مسب قدیمان(۹ فان كان فلا دلالة» وان كانا حادئین فحکُم 
مَنْ يستطرقٌ إليهم| من غير آهل السكة کم من أحدٹھما من أهل لس 
ل منزلته. 

قوله: اثم شَكَّ نی أداء ذلك» (أي: صلات أو طهارة* أو نی رُكْنٍ من 
أركانه» أو [شر ط ]270 من شرائطه. فإنه يلرَمّه القيامٌ به6(). 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (48:7). 

(۲) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «دافعةٌ»» فإنه سياق الکلام دا على الذَفْم لاعلى الثبوت. 
(۳) «القواعد الکبری» (7: ۹۹). 

)٤(‏ في الأصل: «قدیمین» وصوابه بالرفع. 

(٥)ما‏ بين القوسین هو من کلام البلقيني. 

(5) زيادةٌ من (القواعد الکبری». 

(۷) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۰۰). 


النص الحقق ۳۱ 


حل ما ذگره نی الشك في الارکان والشروط أن یکون قَبْلَ السلام فِن 
لك بعد الفراغ فهو غیژ مُؤٹر عل الصحیح(). 

قوله: «طينُ الشوارع في البلدان في نجاسته قولان»۳۳. 

حل ما ذگره في طینِ الشوارع الذي یغلِبُ علل ال اختلاطه بالنجاسته 
وت بنجاسته»فیلفی عن قلیله عل ما هو مر في موضیه فاا غير 
لسن وغیژ الذي یغلب عل الظر" اختلاطه فلا باس به“ 

قوله: «المقبرةٌ القديمة الشکوك في تُبْيْھاء فی تحریم الصلاة» فیها 
قولان»4). 

يقال علیه: القولان في القبرة في بُطلانِ الصلاة» وهو مرادہ بالتحریم» 
وله حيثٌ لا حائل» فان كان کم حائلٌ لقع بالصحة فكان الأول التعبِرٴ 
بالبطلان؛ لاہ لا يلرّمُ من التحریم عَدَ عََمْ الصحة والقولان أيضاً في الثال 
الثالث في البطلان أيضاً. 


)١(‏ لأنه لا عبر بہذا الشكٌ» لأن الظاهر أن عنم الصلاة كان علٰ تام الركعاتٍ والأركان. انظر: 
(الشرح الکبیر» ١ .)۱٦١ :٤(‏ 

(۲) «القواعد الكبرئ» (۲: ۱۰۳). 

(۳) بل نقل إمامٌ ا حرمَیْن عن شيخه أنه قال: لو اسَیقنا نجاسة طبن الشوارع» فلا خلاف في العفو 
عن القلیل الذي یلحق ثيابَ الطارقین, فإن الناش لا بد هم من الانتشار في حوائجهم» وقد 
لا يمل کثیژ منهم لا ما یکتسبون به فلو كُلُّوا العَشل» لغلبت الشقة. انتهی من «نهاية 
الطلب» (۱: 7۰ ۶8). 

.)۱۰۳ :۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 


۷۲ +ص-ً سو و _الفوائداسام 


قوله: «المثال الرابع: إذا اختلفَ الزوجانِ في النققٍ مع اجتماعهم| وتلازمهیاه 
ومشاهدة ما ینقله الزوجٌ إل مسکنهی من الأطعمة والشر بة(). 

يقال عليه: لا تقييد للخلافِ باجتماعهیا وملازمتهاه ومشاهدة ما ینقل 
ارفج وقصد الشیخ بذلك: : اتهویل على مذهب الشافعي 2 ذلك وله 
هو ۹ إن شاء الله تعالى» لان الزوجة ما اعت عدم م الانفاق» ی الزوج 
الإنفاق» كان القول و الزوجة لآنها دی 11200 
الخصوضص قوله ية لهند: «خذي من ماله بالعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك»(۳» سواء قُلنا إن ذلك قَضاءٌ أو فّوی(*؛ لاه إن كان قضاءً فواضح» 
وان کان فتوی» فلو لم یکُنِ القول قوكَاء لقال ھا الب :نالعا والظاهرٌ 
أن الأزواجَ یکفون زوجاتهم وأولادهم. و سلطا على الأخذٍ من ماله ما 
يكفيها ويكفي بنيها. 

ولم ختلف المذهبٌ في هذا الأصل إلا فیا إذا کات عَبْداً نفیساً وَعَبْداً 
خسيساً [40/ ب] فجاءا بمال وادعیٰ الخسیس ہما سواء فيه» وادّعیٰ النفيش 
(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۰۳). 
(۲) انظر: «الأم» للإمام الشافعي )۹٦:٥(‏ وعباره ثمّة: «وإن اختلفا فقال: قد دفعث إليها تفقتهاه 

وقالت: ۸ دم شيئاء فالقول قوهًا مع يمينهاء وعليه این دقع إليها أو إقرارها به 


0 


انتهی. 

(۳) آخرجه مسلعٌ في صحيحه (۱8 ۱۷)» من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ وفيه حلاف طويل الذیلء وقد أجاد الإمام القرانيٌ في الکلام على هذا الحدیثِ وكَوْنِ صادراً 
عل جه الفتویٰ من رسول اله ية لأنه غالب أحوالہ وفرّع عليه: ن مَنْ ظفر بجنس حقّهہ 
أو بغير جنيسه مع تعذر أخنٍ الق من هو علیه جاز له أده حت یستوف حقه. انظر: «الإحكام 
في تمييز الفتاوی عن الأحكام» للقراني ص ۱۱۲ -۱۱۳. 


التص الحقق ۳۳ 


أنه عل حشب قیمتهیا» وفیه وَجُھان: آصحهبا: ییا سَواء لظاهر الید» وأا 
برا 

والثاني: أن القول قَولُ النفيس للقرینة. 

قوله: دوالفرق بین النفقة وسائر الدّیون: أنَّ العادة الغالبةً مثرة لظن 
بصذق الزوج بخلافی الاستصحاب في الدیون». 

تن من سائر الدیونه ما إذا رث عادةٌ بل بض الضداقات قب 
الخو ل» فادّعت بعد الدخول کہا م د تقیضء فقال القاضي: : التقل عن مالك( 
القول ول الزوج؛ لأنٌ العادة الغالبةً مُثيرةٌ الظرٌ بصذقه. 

قوله بعد ذلك: «ولو حصّل له مُعارِضٌ كالشاهدٍ والمین لأسقطناهء مع 
أنَّ الظّ الُستفاد من الشاہدِ واليمينء أضعف من الظنٌ الستفاد من العادة 
المطردة". 

يقال علیه: الاح وا کته حه 5 غية» فلا يْسَمَىْ معارضاًء وجَعله 
الظنٌ الستفاد من الشاهدٍ والیمین أَضعّف من النظر الستفاد من العادة 
الا دهعت سا 

وکكیف يقال مل هذاء وقد صَحّتِ الأخباژ بحُجَيّة الشاه وال 
ولم يصح لنا فی حي العادة الطُردة خبر. 
(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۰۳). 
(۲) يعني الاماع مالك القائل بصدق الزوج في هذه ا حال. 
(۳) «القواعد الکبری» (۲: ۱۰۳). 
)٤(‏ ولذلك قال إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه: والیمینُ مع الشاهدٍ لا خالف من ظاهر القرآن شیئاء 


قاله نی «الأم» (۷: ۲۲)ء ونقله البيهقي في «السنن الصغیر» (۳۳۱۸) ولتمام الفاندة انظر: 
«المصنف» لابن أبي شیبة (۲۲۹۹۷). 


۳۱ 


الفوائد الجسام 


وأيضاً ني أن احجازين تفقوا على جب لشاهد واليمين» واختَلفوا ني 
تل الاب الط ول نا 2 يتفقوا على حجية الأضعف. ويختلفوا في 
حجية الاقوی. 


قوله في «المثال الخامس): (فیم| إذا اع شَلَل عضو ا مجني علیه»۱. 

تفصیل ذلك: أنه إذا أنگر أصْل السلامة فی عضو ظاهره ففیه طريقان: 
للذْعَبُ اطع بأن القوْلَ قول الجنع علیه» وقیل: قولان» وان ۸ يكز أضْل 
السلامة» وادّعیٰ حدوت النقص فقولان أصحها: أنَّ القول قول الجني 
عليه. وإِنْ كان قد انکر أصل السلامة» وادعی حدوث النقص في عضو 
باطن» فالقولان» والأصح أن القوگ قول الجنی عليه7"). 

[فصل نی تعارض أصلين] 

قولہ نی «فصل تعاض أصلین): «ق مَلفوفا بتِضِفَين”". إل آخره. 

يقال: حل ما ذگرہ ما إذا كان الفوف قد عُهِدَتْ له حياة في الدنیاء فأما 
لو فد ملفوفاً ولد ولم ُعْرَفْ حياه. فالصَدّق الجاني قَطْعاً؛ لہ لیس معنا 
قز سس مض تقول الاصل بقاء الحياةء فیصَّق الول بسب ذلك 
علا قول©). 
)١(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲: 5 ۱۰). 
(۲) انظر بَسْط المسألة فی «الحاوي الکبیر) (۱۲: ۱۸۵). 


(۳) «القواعد الکری» (۲: 54 .)٠١‏ 
)٤١(‏ انظر المسألة في «روضة الطالبين» (۲۰۹:۹). 


النص الحقق ۳۱۵ 


قولّه بعد ذلك: «وعلل قول: القول ول الولت»۱). 

فالواجبٍ الدَّية دون القصاصء وقیل: هو عل الخلاف في استحقای 
القود بالقسامة» وحکی الرافعی والنووي فی آخر القسامة في القتصاص 
جهن" فَلبْراجَعْ ذلك من موضعه والأرجَح عند شیخنا رضي الله عنه: 
القصاص كا بيه نی 7 تصحیح النهاج» فلیر اجع منه. 

وحيثٌ قلنا: 1/600 القول ول الو فلا بد من عنْسينٌ یمین لاف 
لابن الصبّاغ حيث قال: جلف يُميناً واحدة. 

قولّه بعد ذلك في «المثال الثاني»: «إذا غاب العبدٌ وانقطعث آخباژه ففي 


وجوب فطرته قوّلان)». 


يقال عليه: عل ذلك ما م ض م یل عل لن آنه لا یمیش فوقهاء 
وان مضت فالقَطْمُ بعدم وجوب فطرته» وکذا القولّ فی إجزائه عن الكفارة. 

و بعد ذلك: «فإذا كان الزوج ُندیاً فاع آنه شربك المرأةٍ في 
مغازها وخنافها ومَقانعهاء وادّعتِ الراة نها شریکته في عَیْله وسلاحه 
وأقبيته ومناطقه وجُننه کخوذته وررویته»(60. 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۶ ۱۰). 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» (۱۱: ۲ و«روضة الطالین» (8۱:۱۰). 

(۳) طریانه حری القسامة. 

)٤(‏ «القواعد الکبری» (۲: )٠١‏ أحدّهما: لا يجبٌ تغلیباً لبراءة الذمّة» والثاني: يجبٌ لاعتقاد 
الحياة. انظر: «نهاية الطلب» (۱۹: ۲۲۵). 

(۵) «القواعد الکری» (۲: 6 


"سس سے سسسب الفوائد ا سام 


یقال عليه: اا کور پت 
وما کان في يدها فالقول قوهًا فیه» وما کان في ید ہما فهو محل ا خلاف(. 


4 و ۰ 
[فصل في تعارض ظاهرين] 

قوله 2 (فصل تعارض ظاهرین»: «ذا تائل الناس الهلا فشهد 
برؤيته عدلان منهم. و وه غيرهما برؤيته. فقد اختلف العلماء فیه»(۲۳. 

تقال علیه: دلیل ملهب الشافعی: حلیت ابن عاس أن اغرانیا ا 
إل النبی پا فقال: إني رأيت افلال فقال: «أتشهدٌ أن لا إله إلا الله ؟) قال: 
8 قال: «أتشهد أ حمداً رسول الله ؟) قال: : نعم» قال: قادن 5 الناس يا 
بلال آن یتصوموا غدا»(۳. فلو کان ما ذکره الخالف قادح له ولا مر 


قول 2 «المثال الرابع»: امن اشتبه عليه إناءٌ طاهر بإناء نحسء و نوت 
طاهرٌ بنجس؛ فأرادَ استعمال أحدهما بناءً عل الاستصحاب ل يج فنا لا 


)١(‏ قد ذهب إمام رین التسوية ينها في الاج ولي دق وما عنص بيه ال جال وها عيض 
به النساء وعبارثہ: إذا كانا یسکنان بیتاً فيه أمتعة» فاختلفا فيهاء فاليدٌ في الأمتعة ما جیعاً) 
انتھیٰ من (نہایة الطلب» 0 ولتام الفائدة انظر: «روضة الطالبین) (۱۲: ۹۲). 

(۲) «القواعد الکری» (۲: ۱۰۵). 

(۳) آخرجه آبو داوده کتاب الصوم باب شهادة الواحد علیٰ رژية افلال برقم (۰)۲۳۶۰ 
والترمذي» کتاب الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة برقم (۱ 1٩‏ وابن ماجه کتاب 
الصيام؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية املال برقم (۱5۵۲) وغیرهم من حديثِ ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


کو کا یس وو و سڈ کک ھت ھا ےو 


نحکم بالظنٌ الستفاد من الاستصحاب حتی نضّمٌ إليه الظنٌ الستفاة من 
الاجتهاد»(۱. 

یقال علیه: رط العمل بالاستصحاب في مُعَينَ َء ولیس ذلك بموجود 
2 الاناءین» فلیس ذلك من القاعدة ة التي قَرّرها. 

قوله بعد ذلك: (فان قیل: هل ببنی نی إنكار المنكر على الظنون كغيره2"7؟), 
[ل قوله]۳): «فإنا لو رأينا إنساناً يسلبٌ ثیاب انسان. لوب علینا الإنكارٌ 
عليه بناءً على الظٌ»(٩۲.‏ 

يقال عليه: با يب الانکاژ في هذا الثالِ بقرينة تغلب على الظنٌّ كَوْنَ 
السالب متعدياًء کاستغائة الوب ونحو ذلك وإلا فلا انکار كا رسد إليه 
لثال الثاني. والاحَن م أن يقال في المثال الثالث: لو رأيناه یل إنساناً يزعم 
آنه كاف ري إن آخره؛ لان الدار دا على عدّم الحرابق لیدخل الم 


۶ 


ونحوه. 


قولہ بعد ذلك: «کیا عُذْرَ موسی عليه السلام في إنكاره على الخضر 
حرق السفینق وقتل الغلام»(٩).‏ 


يقال علیه: بل لموسی الڑنکاژ بمُفْتضیٰ الظاهرء وإ عَلِمَ الصالع 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۱۰۷-۱۰). 

(۲) في «القواعد الکبری»: «کما ذکرتموه في غیره». 
(۳) زيادةٌ بقتضیها السیاق. 

.)۱۰۷ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 

(۵) الصدر السایق (۱۰۸:۲). 


4 س الفوائد ا جسام 
الذکورة له الذي كلف به ولم يُكَلَّفْ بعَملِ ما عِلْمُه في الباطنء والظاهرٌ 
عل خلافه وقد قال يَلِ: «لولا للْانْ لكان لي وها شأن»(). 
وله بعد ذلك: «ومنها: لو هرب ی الما منت له فأمرٌالإمام 
عن بلحقه لق فاستغاث بنا لنمتعه [٤٥/ب]مِنْ‏ قتله فان إغاثته واجبة 
ی یہ وی تفن 
ومثله: a‏ هل له اي بل 
الفلام ما لو اطّلع ول عل کُفر تحص ظاهر الاسلام فانا لا ثیح له قَمْله 


سے ع 


ولو قَتَله فَعَلَنَاءُ به. 


فوله بعد ذلك: «فإن قیل: كيف > ا جور ی اللّعانَ من احانبہٰن 
مع العلم بأنّ أحدّهما كاذب؟ قلنا: إنّما جَوّر ذلك؛ لأنَّ مع كل واحدٍ منهما 
ظاهرا يقتضي تصديقّه)0. 


(۱) برید قوله يك في شأن اللاعنة: «لولا ما مضیٰ من کتاب الله لكان لي وها شأن» آخرجه 
البخاري کتاب تفسير القرآنء باب ل وَيْرََاعََْا اعدَابَ 4 برقم »)٤۷٤۷(‏ وأبو داودء کتاب 
الطلاقء باب في اللّعان برقم )۲٢٥٢(‏ وغيرهما من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) نی «القواعد الکبری»: (ما ۸ 2 

(۳) «القواعد الکبری» (۱۰۸:۲). 

)٤(‏ في «القواعد الکبری»: «الشرع». 

.)۱۰۹-۱۰۸:۲( «القواعد الکبری»‎ )٥( 


او ییحی هید خی ے6۹۴ 


و سام 


يقال علیه: لم يُجَوّر الشارخ اللعانَ ابتداء من ا جانبینء وإنما قرع أولا 
لعان الزوج لدَرْءِ حَدّ القذف عنه. أو نَم الولده 0 ص- ه۷ 
ا 


القَذْفء فشرع لها اللعان لدرء ات وهذا ا راز تعالى: 8 وبیروَاعتا 
اَلْعَذَابَ * [النور: ۸] الآية. 


قوله: (ف”'' لو قال رجل: إِنْ كان هذا الطائر غُرابا فامرأتي طالق أو 
عَبْدي حر ول يُعلم حال الطائرہ فإنا قر کل واحدٍ منھما على ما كان عليه قبْل 
الى ليو 000 

یی منه ما إذا قال أحدٌ الشریگین في عبد: إن كان غراباً فتصيبي 
دا ا ان يكن غرابا فتصيي [- خر وما مویرانه فإنا نحكم 
بعت العبد وئوقف العَرْمُ إل البيانٍ تفریعاً عل السّراية بنص اللّعان. 

قوله بعد ذلك: اوقد گثر ني کلام العلماء أن يقولوا: ما وجب بیقین» 
فلای را منه إلا بیقین بن200. 


يقال علیه: قوغُم: «وجب بیقین): اليقينُ حقبقة E‏ الصلاة والصوم 
و سرت والیقین الثاني يول على معن تين ما وجب علا 
کلت الذمان به» والطریقٌ الیه ا 01 

قولّه بعد ذلك: انی العمل بعموم هذا الحديث» ( ي: «دغ ما برييك إلى 


(۱) في «القواعد الکبری»: «ما». 
(۲) «القواعد الکبری» (۱۰۹:۲). 
(۳) الصدر السایق (۲: ۱۱۰). 


ا ب للب ب سس الفوائد ا لجسام 


7 7۶ عه 25 4 4 
ما لا یَریبك)''')'' إشكال لانك إن ملتہ على الواجباتِ لصیغة الامر 
خرجّث منه الندوبات» وان حَمَلْتَه على الندوباتِ كان تحكرأء وان لته 

لاه اس و 
علیه| حمّعت بين المحاز والحقيقة. أو ی المشتركات» فا حمل على الواجبات 
آونل»۳. 

قال علیه: ما ذگر من الاشکال ال على الواجباتِ: لا يلرم منه إلا 
خروجٌ امندوباتِہ ولا حذور فی وإذا ل عا الندب لا یکون عک لن 
ذلك تفریعٌ على أن صيغة الفعلٍ للتذب؛ انار الزائ على مُطَلق الطّلب» 
ا ا زور . جرد الطلب. 

قولّه بعد ذلك: «ولو شك الإمام في أعداد الركعات» فیح به الجماعة 
تما لى فا کا: 1 کے یئدے : ۱ 
ٹنبیھا لہ فان کانوا عددا حیل العادة وفوع النسیان من جمیعهم» بنی الإمام 
على قوغم»(*. 

ما ذگره خلافٌ ما رجحوه والأصح من الاوجه أنه لا يبْني عل قوم 
وانما يرجع إلى يقن تفه . 

(۱) آخرجه الامام أحمد نی «السند» (۱۷۲۳) والترمذي کتاب صفة القیامة باب منه برقم 
)۲٥۱۸(‏ وغیرہما من حدیثِ الحسن بن علنَ رضي الله عنھماء وصحخحه ابن حبان (۷۲۲) 
وفیه تمام تخريجه. 

(۲) ما بين القوسين هو من إضافات البلقيني. 

(۳) «القواعد الکری» (۲: ۱۱۱). 

)٤(‏ کذا نی الأصل. ولعل الصواب: «فعَملنا». 

(۵) «القواعد الکبری» (۲: ۱۱۲). 

)٦(‏ المسألة مذكورة نی «البیان» للعمرانی (۲: ۳۸۸) والذي قاله ابن عبد السلام هو الذي ذهب 
الیه ابن أبي هريرة في «الافصاح؟» ونقله العِمْراني بلَفْظِهِ 


او دوگ ا وس سا ا 


4 


قوله بعد ذلك: «وأما الحديث؛ فان التقدیر فیه: إتاكم واتباع بَعْضٍ 
الظرٌ»۱). 


كمل شيخنا الظنٌ نی الحدیثِ عل الإخبار با لا يقتضيه» بدلیل قوله: 
لان [۷/ ] الظنٌ أکذت امحدیث»(۲. 


لے 2 
[فصل في خکم كذب الظنون] 
قوله في افَصْلٌ في حُکُم كَذِبٍ الظنون: وله أمثلة) [إىْ قوله]": «ومنها: 
أنه إذا ظَنَّ المُتَيمّم ققد للای فصل بالتیمم ثم ظهر أنَّ في بعض قماشه ما 
أو وَجد بثراً حيث يلرّمُه الطلت. لعَتْهُ إعادةٌ الصلاة»(4). 


2 


حل ما ذكره حيث کان مُقَصٌراً بان تی في قماشه» أو الہ فیه أو كات 
ابیز ظاهرةً مكشوفة» فان كان غَيرَ مُقَصّر» فان أضل رَخْلَه في الرّحال» أو 
كانت البئرٌ مُغطاة ارجام( لا یُچتدیٰ إليه ل یلم الإعادة. 


.)۱۱۲ :۲( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب لا ينكح عل خطبة أخيه برقم (۵۱6۳) ومسلم» 
كتاب البرٌ والصلةء باب تحريم الظنّ والتجسّس برقم )۲٥٢٥٢(‏ من حدیثِ أي هريرة رضي 
الله عنه وانظر تام تخريجه في (صحیح ابن حبّان» (/0541). 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

.)۱۱:۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل كلمة غير واضحة ولعل المثبت هو الصواب. 
والرّجام: ما یینی عل البتر» وتُعرَض عليه خشبة للدلو. انظر: «لسان العرب» مادة (رجم). 


إا سر القوائد ابلسام 


قولہ: ومنها: «لو() صل بما یِظنْ طهارته» ثم بان أنه تحش, لزع 
الإعادة». 

يقال علیه: نی الإعادة قولان» فيا إذا صل فريضة عل ظنٌ دخولِ وقتھاء 
ثم اختلف ظنه» وهي غیر مسألة: ما إذا اجتهد الأسیڈ وصاع شَهْراً باجتهایه 
فوقع قبل رمضانّء وفیها قولانِ سنذكرهما. 

قوله بعد ذلك: «ومنها: إذا عَجُل الزكاةً على ظَنٌّ بقاء الفقر" إلى 
احول. داخف طن باستغناء ء الققبر)2©9. 


يقال عليه: لا يُشْترَطُ في تعجبل الزكاة ظن احرج بقاء الفقر ونحوه 
۶٦‏ وة قا القابض أهلاً للوجوب 
ےو ین حکمة الشرع» وما ره جک ارجوع باطنً إن كان 
مع شُرْط الاسترداد» أو قال الالك: هذه رّكاتي ي العْجَلة وعلم القابض ذلك» 
فله الرجوعٌ ظاهراً وباطناء وان کان لا مَع شيء من ذلك فیا ذکره الشيخ له 
وَج ظاهرٌ وان لم يَصَرٌّ حوا به. 


نرله: فان کانوا شا فة وجب القضاء وان ان 


)١(‏ نی «القواعد الکمری»: «آنه إذا». 
(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲: 6 ۱۱). 
(۳) نی «القواعد الکبری»: «الفقبر». 
)٤(‏ «القواعد الکبری» (۲: ۱۱۵). 
)٥(‏ لتمام الفائدة انظر: «التهذیب» للبغوي (۳: 6۷). 
() في «القواعد الکبری»: «کانو». 


و :0۳و تست بح رت ۲۲۲ 
جمیع(۱) الحاج لم يجب القضاء»۲۲). 

صوابه: حميعَ أو آکتزهم. 

قوله بعد ذلك: «وعلط القاضى”" نی ذلك» فألحقٌ العَقَدَ بالدّيْنَ)9©). 

يقال علیه: LONE‏ ا بن رخاف ال زد ال 
الظنٌ منزلة ال ط. ۱ 

قوله بعد ذلك: «ولو مات الإمامٌ فتَصَرّفَ الحكَامُ بَعْدہ عل ظَنَّ أنه 
حيّ تقد تصلّفهم؛ لأنَّ الإمام استناتهم ۶9 ئئ 

يقال فيه: ظاهرٌ كلامه أنّ الحكام يَنُعزِلون بموت الامام» وليس كذلك. 
فلا ينعزلون بِمَوْتَِه ولا یط في صحة تصرّفهم بقاء حياته. حتی یقول ما 
قال. 

قله بعد ذلك: «ولو أنفقٌ عليها ظاناً بقاء زوجيتهماء فکذب ظنه بأنْ 
طَلّنها وکیله نَعَلِمَتْ ذلك. أو مَسَكّت النكاع في عَيْيئِه أو اركدّت» 
[إلیٰ قوله] ): «أو بغير ذلك من الأسباب. رجّع ہما آنفق(»۲. 


(۱) في ا مامش ما نصّه: أقول: فان نسخةً كَيْخنا كانت: ١جَنْمَ»»‏ وأتا النسخةٌ التي رأیتھا فهي 
«جيع)» فحینثلٍ السوال ساقط. ۱ 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۱۱۳). 

(۳) یعنی القاضی حسين» کبیر الشافعية في زمانه» وأستاذ الأئمة» وصاحب «التعلیقة» المباركة» 
والفتاوی» الشهورة. 

.)۱۱۷ :۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق (۲: ۱۱۷). 

(7) زيادة يقتضيها السیاق. 

(۷) في «القواعد الکبری»: «آنفقه». 

(۸) «القواعد الکبری» (۱۱۸:۲). 


١‏ لكك كت بح ات ماق 6د راہ 


يُستثنئ من ذلك ما إذا تبيّن أنه نگحها نكاحاً فاسداء فانه لا يَرْجمٌ با 
نفقّه لاا محبوسة بحَقّه(). 


[فصلٌ في بیان مصالح العاملات والتصرٌ فات] 


وله ٤‏ فصل في بیان و مصالح ا محاملاتٍ والتصرٌٍ فات»: «اعلَمْ أنَّ الله 
خلقٌ الق واخ بعضهم إل بعض لیقوع کل بمصالح غیره). 

قال شيخنا: 5 تاریخ امبهان للحافظ ل أى د ي نعيم: :ان علياً عليه السلام 
قال: اللهم لا وجني إلى أحدٍ من حَلْقِكء فقال له انب يِ: «لا تقل ذلك» 
فإنه ا الناس» ولکن قل: اللھمٌ لا تحوجني إلى أحدٍ من 
شرار خلقك»(۳. 

قوله: «أمَا احتیاج الأصاغر ال الأكابر فهو أنواع: أحدّها: الاحتياجٌ إلى 
الومام الأعظم نم إلى [۷/ب] الو لاة)). 

يقال عليه: كان ينبغي أن یکر لا الاحتياج إلى العُلماء» فان الخلافة 
وما بَعْدَها لا تقومٌ بشىءٍ من ذلك الا بالعلم. 
(۱) لكنّ الاصل أن النفقةً غيرٌ واجبة هاء لأن التمكينَ لا يصح مع فساد النکاح فلم تستحیّ ما 

في مقابله. انظر: «البيان» للجمراني (۱۱: ۱۹6). 1 


(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۱۲۰). 
(۴) تاریخ آصبهان» (۲: :۰ وزاد: قلنا: یا رسول اللہ مَنْ شرارٌ عَلّقه؟ قال: «الذین إذا عطّوا 


نوا وإذا مُعوا عابوا». 
)٤(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۲۰). 


وس تصش ۲۲۵ 

قولّه بعد ذلك: «فالضّروراتٌ کا اکلِ ثم قال: والناکح»(). 

يقال علیه: جع المناكح من الشرورات إِنْ كان باعتبارِ دوام الناس 
فل وان كان باعتبار أنه لا بُدَ منه في قيام البنیة(" وهو الظاهرٌ من 
مراده» فممنوعٌ لقیام البنية بدونه. 

قوله: «فهلا كانت قسمة القضاء والقدّر كذلك؟ 

فالجوابُ من وجھین: أحذهما: أنَّ قسمة در لو كانت کقسمة الشُرُع 
لاتی ذلك إلى أن يَمْجَرٌ الناسٌ عن قیام کل واحدٍ منهم؛ بما ذگناہ من 
المصالح المذكورة, وأدّئ ذلك إلى هلال العالم. 

الوجه الثاني: أل المَرَض بقشمقة لته أن ينر ال إل مَنْ دونه 
امتحاناً لشكره وينظر الفقیژ إلى مَنْ فوقه اختباراً لصَرٍہ وقد نص القرآنُ9) 
عل هذا بقوله: عات بعکم يعض فة وروم 4 [الفرقان: ۲۰] 
والعَرَض من القسمة الشرعية»”” إلى آخره. 

يقال علیه: قَنمة القَضاء والقَدّر للابتلاء والاختبار» فكانّث عل ما 
كقتضيه الحكمة الاهیة بخلاف القِسَم العامّة في الدنیاء فإنها قسمة تكليفية 
فكانّثْ علیٰ خسب ا حاجاتِ الظاهرة» وهذا جوابٌ الیث حَسَن. 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۱۲۳). 

(۲) لأن حفظ النسل من الكلياتِ امس التي جاءت بها الشريعة علیٰ ما قرره علماءٌ القاصد. 
انظر: «الوافقات» للشاطبی (۳: ۲۳۷). 

(۳) في الأصل: البَيّنة. وهو تحریف. 

)٤(‏ في الأصل: وقد لَص الشافعيٌ رضي الله عنه. وصَوّبناه من الطبوع. 

.)۱۲ 4 :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 


سس الفوائد ا لحسام 


گے 


[فصل في بيا ن اقسا 1 قسام العبادات والعاملات] 


في «فصل في قسام العبادات والمعاملات»: (ورَغِبٌ الأنبياءً 

والأولياءٌ في الاقتصار 7 الگفافی من الأغراض الدنیویة»۱). 

مراڈہ بالأغراض الدّنيوية هنا: ما هو عل صورة الأغراض الدنيوية 
وإلا فالأنبياء مُتَرْهونَ عن الأغراض الدنيوية» وإنا تفم صورتها منهم على 
سبیل الشريعة. 

قولّه بعد ذلك: «وقد يكلف بالطاعة ولا بيب عليهاء كا کلف الملائكة 
0 ا کے 
القریین ولا اعتراض علیٰ رت العالین»(۲. 

يقال علیه: ما ذگرہ من عدم إثابة الملائكة لین عل الطاعة کننوع؛ 
والصواب آئہم مثابون» وثوائہم رهم من حضرته» وسماعٌ خطابه. والاغتذاء 
بتسبیحه» و حمیدو وتهلیله وتمجيده. ونحو ذلك. 

قوله: «وقد شاهدنا ما یت به تن الب لانیف عليه اه 
والصبیانِ والمجانين من والأؤصاب» مع أنا نعلم 3 الربٌ لا ينتفع 
بذلك» ولایتضرٌ تفہ ر بفقد 

فان یی 


(۱) «القواعد الکبری» (۱۲۰:۲). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۱۲۸). 


اس عق تسب سح ت۴90 


قلنا له: قد ضلَلّتَ عن سَواءِ السبيل» آما كانَّ في قَذرة رب العالمين» أن 
یس إليهم الا عوضاعن تغذیبهم؟»). 

يقال: لا توقف في إثابة الصّبيانِ والجانین عل البلاياء والأحاديثُ 
صريحةٌ في ذلك”"» ولعل الشیخ إنما آنگر اضر في الإثابة. 

وهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ على لسان بَعْضٍ الأشقياء هناء مما لا 
طائل تحته» ولا يُظَنّ بأحد اعتقاذه. 

قوله: اإنضا : نصیّت الأسباث الشرعية لاب ب الصالح [۸/]] ودرءِ 


۳2 


المفاسدٍ نی حَقٌ بعض الکلفین دون ن بَعض ۳ 
يقال علیه: هذا منوع والأرجَح أنَّ ذلك في حَت کل الکلّفین: والذين 
02 لایاتورونه لیبق ذلك ني عقهم ولا بذع فی أن یکو لام 
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2 خقهم ولا سِا إذا جوّرْنا التكليف بالحال کیا هو مذھبُ 


(۱) «القواعد الكبرئ» (۱۲۸:۲). 

(۲) فمن ذلك حدیث المرأة التي جاءت إلى النبيّ بل فقالت: إئی أَضْرَغٌ ول آنکشف. فادعٌ الله 
ليء قال: «إن شئت صبرت ولك الجنّة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: آصبر. 
أخرجه الإمام أحمد في «السند» (٣٣۳۲)ء‏ والبخاري» کتاب الرضی» باب فضل مَنْ یضرع 
من الريح برقم (05581)» ومسلمء كتاب البرٌ والصلة» باب ثواب المؤمن فی يصيبه 
مرض برقم )۲٥۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

تی ہو ۳۰) 

)٤(‏ یوضحه قول الإمام البیضاوئ في تفسير قوله تعالیٰ: للا يكل له تسا الا وُسَمَهَا 
[البقرة: 187] قال: إلا ما تسه قدرئہھا قَضْلاً ورحمة» أو ما دون طاقتها بحيث یتسم فيه طوقها- 


حرا 


ا بیبح ا 


قوله بعد ذلك: «وكالاستئحار للأذان باحج أو بالعمرة أو بتعلیم القرآنِ 
وکالاستتجار باح أو بالعمرة على الصیامء وکالاستتجار علل بناء الساجد 


U‏ صورة الاستئجار بالحجٌ أو بالعمُرة عر ی یو 
رجل عليه صیام فلولبه أن يصوم! اع ام ماه 


کے 


على القدیم(" ومَنع شیخنا جوارٌ نابة الول غَيَْہ أن يصوم وقال: ل یَعرّض 
له الشافعيٌ ولا الأكثرون» لأن صَوْمَ الوق عن مُولیه خارجٌ عن القیاس؛ 
فلت به عل مَوْرِدٍ النص» وقد آشار إل ذلك الإمامُ ار( شارخ 
(العمدة» انتهی. 


8 ويطك علیها... وهویدل عل عدم وقوع التکليف بالحال ولا یل عل امتناعه. انتھیٰ من 
«أنوار التنزيل» .)١157:1(‏ 

(۱) «القواعد الكبرئ» (۲: ۱۳۱). 

(۲) لما ثبت من قوله قل: (مَنْ مات وعلیه صيامٌء صامَ عنه ولیّه» آخرجه البخاري» كتاب 
الصوم» باب مَنْ مات وعلیه صوم برقم (۱۹۵۲) ومسلم کتاب الصيام» باب قضاء الصیام 
عن الميت برقم )۱۱١۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر تام تخريجه في (صحیح 
ابن جبّان؛ (079*). 

(۳) من قول الشافعي. والجديدٌ الذي عليه الأكثرون: دم دخول النيابة فیه» لأٹہا عبادة بدنية. 
آفاده ابن دقيق العيد في (إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (۲: ۲۳). ولتمام الفائدة 
انظر: «البيان» للعمراني (۳: 47 ۵). 

)٤(‏ يعني الإمام ابن دقيق العيد. وعبارثہ في اشرح عمدة الأحكام» (۲: 4 ۲): وقد یود من 
الحديث: آنه لاايصومٌ عنه الأجنبي» لن الأصلّ عدمُ جواز النيابة في الصوم. لأنه عبادةٌ لا 
يدخلّها النيابةٌ في الحياة» فلا تدخلّها بعد الموتٍ كالصلاة» وإذا كان الأصلّ عدم جواز النیابق 
وجب أن بقتصر فيها على ما ورد في ا حدیث: ويجري في الباقي على القياس. 


الس اشن بجی س مم ۲۳۳۹ 
۶ 5 0 و سس 
قوله: «وأما الصلاةٌ عللٰ الأموات. ففائد ہا للمصلء والصْ عليه 
آجلة»(۱). 
يقال علیه: وفائدة الصلاة للمصلٌ والصَلٰ عليه عاجلةٌ أيضاًء أمَا الصل 
یه ریت و وی وخ ای بو 


یت من اة 
قوله: «فإن كانّثْ في الحضانة فمصلحتها للمحضون في العاجل» 
جو ت 


الولد مدا سک ما شین از 7 فا ا ة إِنْ كانت» ونّحو 
ذلك. 
[قاعدة فى بیان حقائق التصرٌ فات] 
[الباب الأوّل: في نقل احق من مستحق إل مُستَحق] 


4 مع 
قوله: «النوعٌ السادس: القَرْضُء وهو بَذْلُ عَبْن في مُقابلة کین۳(۷. 
یقال عليه: الَرْضُ عَقدُ إرفاتی ليس من موضوعه الُقابلة» ومن ثم لا 
(۱) «القواعد الکری» (۲: ۶۳ ۱). 


(۲) الصدر السابق (۲: ۱۳). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۱۵۰). 


ب ي مس الو ا ا حسام 


2 ترا ري جو تو «والأصحٌ أنَّ القَزض 
إِذْنٌ نی الاتلانی بِشَرْط الضَّمان فلا يفة یفتقر إلى القبول). 


[الباب الثاني: في إسقاط الحقوق من غير نقل] 


قولّه: «الباب الثاني ی إسقاط ا حقوق من غير نقل] ۳ وهي ضربان 
أحذهما: إسقاطٌ بغير وض فمنه: إبراءٌ سقط الذَيْمَ من الذگة۳. 


خر عليه: الأصح اَن الإيراء تمليك» وق (الروضت)() ی الرجعة: 
الختا أنه لا يطل تزجيح» بل تلف الراجحٌ بحسب السائل(*). 
قله بعد ذلك: «وكذلك إسقاط حَقٌ النکاح والاستمتاع بالطلاق»(. 


فال عله نه تحر والتحقيقٌ أن حى النكاح والاستمتاع انتهی 
سرت و رر وی من عار وت 
الحدّثِ”" أولى من تعبير مَنْ عبر بالنواقض» وكذلك القول في الاعتاق. 


(۱) في الأصل: قبوله. والجادة ما هو مثبت. 

(۲) زيادة من «القواعد الكبرى». 

(۳) «القواعد الكبرئ» (۲: .)۱٥١‏ 

)٤(‏ «روضة الطالبین) (۸: ۲۲۳) بتصرٌفِ ملحوظ. 

)٥(‏ في الاصل: الحال. وصویناه من «روضة الطالبین». وهو الصوات لقوله بعدها: «لظهور 
دليل الطرفين فی بعضهما يعني السائل - وعكْسّه فی بعض» انتهی. 

.)۱۵۱ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٦( 

(۷) منهم الامام ا ريني في «نهاية الطلب» (۱: ۲4۹). 


الا ب ب سح .۲۳۱ 


قوله قبل هذه الحاشية: «وكذلك اللَّعَانٌ بُنْقَط حَدّ القَذْفِ عن 
)۸ 


الزوج 

يقال عليه: الصواب أنه كالييّنة كاشفاً أنه لم حن طلاقٌ أصلاً. 

قولّه: «الضرت الثاني: الإسقاط بالأعواض کاسقاط حقٌّ الز وج من 
البضع باخلع أو بالطلاق على مال»۲۲). 

یقال علیه: کر ا لع نی باب ال [۸/ب] أو مِنْ ذکره في باب 
الاسقاط ؛ ولو اعت نا ذلك لأورَڈنا الم نی باب الاسقاط؛ لأنَّ البائع بیع 
أشقط جاه من لین اليعةء الشتري أسقط علّه من ان وهو لته 
> 27 وئئ" لأنّه بیع وكأنَّ الشيح اعت صورةً 
الاسقاط. 

قولّه بعد ذلك: «وأما مُقابلةٌ الاسقاط بالاسقاط عند تساوي الڈیون في 
باب التقاصٌء فلا تَقْلَ فيه من الجانيئن, ولا من أحيهماء ونیا هو قوط في 
مقابلة سقوط)0"©. 

قال عليه: الاحس أن یقال: ۹۳ الساقط بالساقط؛ لاہ إذا لم 
ی يشرط 47 الرّضا في التقاص من الجانبين» فهو قوط فی مُقابلة سُقوطء فلا 
د أن يُوجَدَ في الترجمة القَدْرٌ لك بین الاسقاط والسقوط. 


(۱) «القواعد الکیری» (۲: ۱۵۱). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۱۵۱). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۱۵۱). 


)٤(‏ في الأصل: یرض. ولعل الصواب فی قذرلّه. 


اس ي اوی انام 


وأهمل نی التقاص قشع ثالث وهو ٍسقاط في مقابلة سقوط إذا شرّطنا 
الرّضا من أحدٍ اجنین فتمامة أن یقول: ونیا هو قوط في مُقابلة قوط أو 
إسقاط في مقابلة (نقاط أو إسقاط في مقابلة شقوط. 

قولّه بعد ذلك: «ولا يقابل (سقاط حَدٌ القَذْفِ بشیء من الأعواض عل 
الصح»(۱). ٤‏ 

يقال علیه: الوَجْھانِ في إسقاط حى الشفعةء ومقاعدِ الأسواقء والر 
بالعیب أيضاًء والخالف في ذلك هو الأستاذُ آبو 4سحاق(» حکیٰ الامام 
عنه في «النهاية»(" أنه قال: خالفت أصحابي فى قلات یقولون: لا یذ 
العوض عن حَدّ القَذْفء وأنا أتول يُؤخذ. ویقولون: لا بوخ عن حى 
اَم وأنا افول: وعد ویفولون: لا رو عد عن مقاعد الا سراق واا 
أقو: يُوحَذْء ودرك الرّدّ بالعیّب وهو یقول فيه: يُؤْحَذّه ذكر الامام ذلك 
في آخر كتاب الشفعة. 


[الباب الثالث: في القبض] 
قوله في (الباب الثالث في القَبْض»: (ومنها: قَبْض المُضِْطْرٌ من طعام 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۱۵۱). 

(۲) الروزي كما جزم به إمام الحرمين في «نباية الطلب» (۷: 4۳۳). وهو الامام الفقيه النظّار 
إبراهيم بن أحمد المروزي (ت ٠‏ ۳ه). تفقه بابن سُریج والإصطخريٌّ وغيرهماء وتخرّج عليه 
أعلامٌ الشافعية كابن أبي هريرة وأبي زيد المروزيٌ وغيرهماء وانتهت إليه الرئاسة بعد ابن 
شُریجء وصتّف في الأصول. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۰۵ ). 

(۳) (نہایة المطلب» (۷: 53777 ). 


الا نال سس 


مو 


الأجانب» ما يَذْفَعَ به ضرورته وكذلك سَرِقَة آموال أهل الحرب»'. 

يقال عليه: لا يختصٌ لا ذگره بسک أموالٍ أهل الحرب» بل أنواعٌ الغنيمة 
کلها كذلك. 

قولہ في الضرب الثاني منه: «ما بتوقّف جوارٌ َبضه عل إِذْنِ مُستحقه 
كقبّض المبيع»(". 

يقال علیه: حل ما گر في بض البيع؛ ما إذا كان امن حالاء وم 
يور ای ما إذا وف اللمن» آو کان میلگ فان ات ری کا ملا 
تاج إلى إِذْنِ لس 


[الباب الرابع: في الإقباض] 


قوله نی اضرب الثاني من الباب الرابع: «ما جَرَت العادةٌ له من غير 
کیْل ولا وَرْنِ کالتاع والنحاس ونحوهماء فقَبْضُه بنَقْلِهِ إلى مکان لا يختص 
ببائعه»۳۱, 

یقال علیه: نمامه: آو نی مکان کک ببائعه دنه فیکون مورا لقع 
كذا قالوه» واختارٌ شیخنا:آنه قَبْص» وان ل یأذن البائ ويكون المُشْتري 
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غاصباً. 


.)۱۵۲ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )١( 
.)۱۵۲ :۲( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۵۳ :۲( الصدر السابق‎ )۳( 


6 سس الفوائد ا جسام 


[الباب الخامس: ف التزام الحقوق بغير قبول] 


قولّه بعد ذلك: (البابٔ الخامس في التز ام [الحقوق بغير قبول]'' فذگر 
َذْرَ الذمّة والأعيان» وضیان الديون وضمان الذرَكِ [۹٦/1اء‏ وضَمانّ الوَجه 
وضیان إحضار ما يجبٌ إحضاره [من الأعيان الضمونات]!۲» ۳۱. 

فال شیخنا -سلمه الّه تعالن -: أهمل م ا و الأضحية: عِنْد 
من َر بین ار والالتزام» فقال: هي سُنَّةٌ لا تحجبُ إلا بتذر أو التزام لك 
فخلا هذا لو قال: الم ا هذه الشات لزمّت. 


رہ ۶ 
[فصل نی تصرف الولاة] 
قولّه بعد ذلك فی «فصل في 7 تصرف الولاة» : اليُشترط في الأنكحة ما لا 
يُشترط فی سائر العقود من الشهود وغير ذلك»۲*. 
يقال عليه: مِشْلُ النکاح في اشتراط الاشهای الامامة العُظمیٰ على 


وجھ. 


(۱) زيادةٌ من «القواعد الکبری». 

(۲) زيادة من «القواعد الکبری). 

(۳) «القواعد الکبری» (۲: 6 ۱۵). 

.) ١/85 :٤( كسائر القُرّبات. انظر: «عجالة المحتاج» لابن القن‎ )٤( 
.)۱۵۹ :۲( «القواعد الكبرئ»‎ )٥( 


النص المحقق بت بش دس _ت۳۲۵ 


۶ 2 
[فصل فیما يسري من التصرفات إل غير محله] 

قوله بعد ذلك في «فصل فی يُشري من التصرٌفات: وله أمثلة: أحدّها: 
أن یُعتق من عبده جُزْءا مُعيّناً أو شائعاً فیشری»(). 

2 ما و ۳ و و‎ 2 A 

يقال علیه: محل ما ذکرہ أن لا یکونَ سائڑہ مَرْهوناً ولا جانياء وصورة تعلق 
الجناية ببعض العبد: أن يكونّ بین اتن فتعّی أحدهما نصیبه» ثم شتریه شريكه 
لح ا ۶" 


27 «ولا يري العتق من " شخص إلى آخر إلا اغتاق الم 
يَسْري ال جنينها»7". 
تال عليه: لقع رای في اج وانظهار والإيلاء والأوقاف» وصورثه 


و رم 


آن بی الامام ؛ بَعْضَ الأسبرء ففيه آوجه: آحدها: أنه ترق كله وأمثلة الثاني 
لاتخفی. 
[ قاعدة فى آلفاظ التصرٌ فات ] 

فو «قاعدةٌ في آلفاظ التصرُف: لا يَتعيّنُ للعقود لفظ إلا النکاح. فانه 
تین له لفط التزویج أو الانکاح»(*). 
(۱) «القواعد الکریٰ) (۲: ۱۳۰). 
(۲) في الأصل: قبل قد أخذ. ولعلّ الصواب ما هو مُْبّت. 
(۳) «القواعد الکریٰ) (۲: .)٠١١‏ 


.)۵۱۹:۱۷( انظر: (ہایة الطلب»‎ )٤( 
.)۱۱۳ :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


۳۲۲سا فوائداطسام 
ماه آن یقول: لال ينعن له لفط لتزوج أو الانکاح والنكاح» وذلك 
آن یقول الولي : زَوّجْتك» فیقول: رو ار ابیت فیقول: : نگخت(. 
قوله: «والنكاح مۇج بمَوْتٍِ أقصر الزوجَین عُمُرً)”" إلى آخره. 
فيه تجوز وم نيع النکاح تأجیل أضلا. 
قولّه بعد ذلك: اویجبٔ طَرْدُ ما قال فی بيع ال حواري بغبر ذكْر شروط 


النکاح)۳. 
7 ہے تو تی و میک موی eS‏ و E‏ 
والبضع مُعَمٌ في ذلك. 


قوله بعد ذلك: «وللحاكم ثلاث أحوال: إحدامُنَ: أن یقول بأدنیٰ زتّب 
الأسباب. فبَحرّمُ بالمصّةِ والمصّتئن كمالك“ إلى آخره. 


ىم 


قال نب لت 


ال دة بالتن أن إذا كان فة فقا اعتمده و 81 
من مو 
الشاهد قد هد اا مُعتقده ۹ اخباره ا الماء. 


0 2 0۳۹ 


(۱) في هذه المسألةٍ لاف منصوبٌ بين الفقهاء. فالأحنافٌ لا یقتصرون بِعَقَدٍ التكاح على هذين 
اللفظينء وهو قياس مذهب أحمد: أنه يصح النکاحُ بل ما تعارفه الناس نكاحاً. انظر: 
«الإنصاف» للمرداوي (۸:٤٦)ء‏ واتبيين الحقائق 2 شرح كنز الدقاتق» للزيلعي (۲ (AV:‏ 

(۲) «القواعد الكبرئ» (۱۹۳:۲). 

(۳) الصدر السابق (۲: .)١515‏ 

.)4۹6 :۱( انظر: «المدوّنة») (۲: ۲۹۸). و«المقدّمات)» لابن رشد‎ )٤( 

.)١58 :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


النص الحقق ۳۳۷ 


قولہ: فا لو سهد بانحصار الإزثِ في إنسانٍ: «فإن كان الحاكمُ مُنْ 
1۳1 بتوریث ذوي الأرحام»(. 

يقال علیه: ماه وبالردٌ ولو علن الزوجَيْن قَبلّھاء وکذا قولّه: «وإِنْ کان 
الحاكم من لایُوڑٹ بالرحم». ۱ 

تماہ: ولا بالرڈم 7 الشهادة ۳۲.۰.۱ 

آجاب شحنا أمّع اله بیقائہ بأنَّ وقوع آسباب ال الختلفِ فيها 
نادرہ فخُیل الأمرٌ فيه عل الأعمٌ الأغلب» وما وقع في کلام الشيخ إجراءً مَنْ 


عله ذلك(*). 

۷ 1 ۰ 5 7 ره > و 

قوله بعد ذلك: (واستفساژ الشاهد عتا شهد به كا يَسْتفِرٌ امقر عا 
اق ہہ(“ 


ما ذگره من الخلا في بول الشهادة بالجهول وإلزام الشاهد بتفسیره» 
لا یعرف وتا الخلافٌ في قَبوها بالجهول والزام الشھودِ عليه [٤٥/ب]‏ 
بتفسير ما أله الشاھد وصوابه: إذا كانت الشهادة على إقراره با مجهول» فهو 
کیا لو اق 

وو «وإن لم یمسر الشاهد ألرَّمْنا المشهوة عليه بتفسير ما أَجْْمَله 
الشاهد»(). 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۱۳۵ ). 

(۲) الصدر السابق (؟:55١).‏ 

(۳) بیاش في الأصل بمقدار نصف سطر. 

)٤(‏ کذا في الأصل» وهي عبارةٌ اعتاضت على القراءة. 
)٥(‏ «القواعد الکبری» (۲: ۸ء 

.)۱٦۸ :۲( الصدر السابق‎ )٦( 


۳۳۸ 


يقال علیه: ما ذگره بَعيدٌ جد ولا یمق بين إلزامه بتفسير ما له هو 
وبين إلزامه بتفُسير ما له الشاهد: أن لس يَعلمُ ما أقرّ به َم یره 
بخلافٍ المشهود عليه» فإنه يُنكرٌ ما أجمله الشاهد من أصله. فلو شهدَ الشاهدٌ 
أنه أقرّ بشيء» ألزمناه بتفسيره قطعاً. 


[قاعدة في بیان الوقت الذي تثبت 
أحكام الأسباب من المعاملات] 

قوله بعد ذلك انی القاعدة التي لبيانٍ الوقتِ الذي تنب فيه أحكامُ 
الأسباب»: «فأما الأفعال فَتَفْترنُ أحكامها پا»(). 

يقال عليه: ما ذكره من أن الأفعالٌ تقتر إن أحکاٹھا به فيه تجوز والأرججح 
7 027 والأصَحٌ أ أن أحكامها تق تقترن بآخر حرف من حروفھاء وقيل: 

شع بها هن غير تخل زمانيه كا سباي وت ری ذلك في الأفعالِ غیز 
بعد ا ها يدا 0091 فیکون الاصخ اقترانَ أحکایھا بآخر جز 
منها کالأقوالء والخلافٌ راجمٌ إل أن العلة مع العلول» أو تَقَع عَقِبھا. 

قوله بعد ذلك: «المثال الثاني: كَل الکقار فإنّه يقترن به استحقاقٌ 
الأسلات»(۲). 

1۳ علیه: لا يكفي في استحقاق الاسلاب عرّدُ القتل» بلا لا بد مع 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۱۷۱). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۱۷۱). 


النص الحقق ۳۳۹ 
ذلك من کون القاتل له قول اي ہ مَنْ قل تا له عليه ين فله 
سیه( لا بقال: البيّنة كاشفة أنه | ستحق بالقتل؛ لأتہا لو كانت كاشفة هنا 


لأتیٰ ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أحَلٌ الحلال إذا لم تكن بينة. 
قال شیخنا - آداع الله الم بفوائده ‏ : وال هذا أشار ابن أصٰبَغ''' من 
المالكية في کتابه «الإنجاد في الجهاد». 


۱ ول: مال عليه لا آو نا کالاکلِ والشرب [ودخول ار 
فان أحكامه تتر تب عليه مقرونة ہا( ف 


یال عليه: هذا تُنوع, راس ات2 فوع زنر أنه إذا قال لخر 
الدخول بها: إذا طَلَقَْ فأنتِ طالق» ثم قال ها: : آنت طالق» فانه لا َه تقع عليها 
إلا الطلقة لوفاق الوجهین. 


مان ال باتیب فظاهره وأا من باه ناد يز 


)۳۱6۲( أخرجه البخاري» كتاب عرض الخُمْسء باب من لم يحَمّس الأسلاب برقم‎ )١( 
وغيرهما‎ )۱۷٥۱( ومسلم كتاب الجهاد والس با استحقاق القاتل سلب القتيل برقم‎ 
من حديث أب قتادة رضي الله عنه.‎ 

(۲) هو الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المالكيّ المعروف بابن 
اناف (ت + ۲٩ج‏ تققه بی الحجاج الخزومي وغيره» وكات عاذ ما ظارا . وکتابه 
«الانجاد» مطبوع بتحقيق بتحقيق قاسم الوزاني» وهو نافع مفيد. له ترجمة في «التكملة لكتاب الصلة» 
لابن الأبار (۲: ۱۲۰). 

(۳) انظر: «الإنجاد في أبواب الجهاد» ص۳۱۸-٣۳۲‏ حيث جَوّد القول في هذه المسألة. 

(6) زيادةٌ من «القواعد الكبرى». 

.)۱۷۱ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 


۳:۰ 


الفوائد احسام 
مُطَلقة» وکیا صارّث مُطلقة بانت» وفیهقول حکاه احتاطي۱) أنه يم قتان 

قوله: «وآما ما تدم أحکائہ على آسبابه فله أمثلة»: فذکر تلف المبيع 
ل ابض یسح بالت ي َيل التف. وبقئل الخطأ که مُوجباً للدی وهي 
موروثةٌ عنه بغبر تملكها یل 

الثالث: إذا قال لغیره: أعيَق عَبْنك عَني [مجاناً أو بعوض سًّا:]'' 
فأعتقه [۰۰/ ]۰ فانه یملکه قبل الاعتاق(۳. 

الرابع: : ذا حگننا وال یلك البائع في مد الخيارء فأعتق َقّ الشتري8) 
العَيْد بیع ٠‏ فإنه يَمْلکه بالاعتاق مُلْكاً مق مُقَدّماً علا الاعتاق»(*). 

يقال عليه: ما ذكّره من الامثلة أحاله شيحُناء وأجاب عن الأول: بأنَّ 
تلف ليس سیب للانفساخ» ون مب الانفساخ كوثه من ضمان البائع > ومعناة 
لانفساخ عند تعذر تسلیم المبيع َة أو تعییبه. 

قال: : ولو كان ات سب للانفساخ» لانفسخ به بعد القبض» وإذا کان 
سیب الانفساخ هو الضمان لم یتدم الیک م على سّببه؛ لأن الضمانَ حصّل 
اعقب وهو مُقَدَّم. 


(۱) الإمامٌ الجليل الحسين بن محمد بن الحسین الحتاطي من أعیانِ الشافعية. تفقّه بابنِ القاصٌ وأبي 
إسحاق الروزي» كان حافظاً لكتب الشافعي وكتب ابن شُریجء وله (الفتاویٰ) وكتاب مطوَّلٌ 
في الفقه» مات بعد الأربعمئة بقلیل» » له ترجمة في «طبقات ابن قاضي * شهبة» (۱: ۱۸۰). 

(۲) زيادة من «القواعد الکری». 

(۳) نی «القواعد الکریٰ): «عتقه». 

(4) «الشتري» ساقطة من «القواعد الکبری». 

.)۱۷۲ :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


النص المحقق ۳۱ 


وأجابَ عن الدية: بان سَبّبَ الدية ا لضي لا اضف 
وهو همم عند من آوجبها لقتل في آخر جُزءِ من أجزاء حياته» ولیس 
السببُ تفس القتل» وأما مَنْ نظر إلٰ أنَّ ذلك كشبكة تَصَبّها فتعقّل بها صَيْدٌ 
بعد مَوْته» فلا تريح عليه. 

وأجاب عن الثالث: بأنَّ أصمّ الاوجه آنه يَمْلِكُهُ عَقَِبَ لفظة الإعتاق» 
ثم ی عليه» وليس الق للملك انم عليه حتئ ی ثرادہ* وان 
سبت الملك: اعتاق ذلك الع بے تہ فان لت العِنْقّ في 
قوله: «فإنّه یملگه يل عِذْقِها وقُلْتَ: صوايّه: اله يَمْلکه عَقِيبَ عتاقه بعد 
قول ذلك الغير: أعتف» لم یکُنْ واحداً من الأوججه الا كان الراد به الوَجْة 
الصائرٌ أنه يَمْلَكُه بالاستدعاء» وعلیٰ هذا فالسّبَبُ مُقَدّمٌ على ا لحكم. 

وأجاب عن الرابع: بأنَّ الإعتاقٌ ليس سا للك لدم عليه تقدیراء 
حتی يكرد ين قاعدق سر شوہ وت یب لتصرّفٍ 
کل من بای وعن ضرورة التصرّف كوئه من لوك در الك مُتقدّما 
علي 


8 


قال شیځنا: ولیس لنا کم يَتقدّمُ عل سَببِه إلا ما كان ذا سببین: فَإنَّه 
يجوز تقدیمّه علن أحدها لا عليْھماء انتھیٰ 

قولّه بعد ذلك: «وآما ما يستقِل به التکلم: فکالابرای وطلاق الثلاث 
والطلاق قبل الدخول»؟. 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۱۷۳). 


۳:۲ 


يقال عليه: م بظهر لتقييده ہ الطلاقٌ الئلات ولا بکونه بل الدخول 
معنی: والطلاق بل به الزوج مطل كيف كان. 

و بعد ذلك: ایا بالميم من 0 3 ب۲ 
کو ال ی وٹ 
أبر ائك 

قوله بعد ذلك: «ویدل عل الاقتران أنَّ مَنْ سَمع حرفاً من آخر حرو 
الكلمةء فانه يحكم على مُطلِقھا بموجبھا عند آخر حرف من خروفها»(. 

يقال عليه: الأَحسَن 5 الاستدلال آن یقال: اقراز هذه الاحکام باخر 
خرف هو الحقيقة؛ أن حقيقة كونه یا أو ناوباً حال تایه بفظ الامر 
والتهي ونحو ذلك» ووفوع م کم عَقب عقت هذه الألفاظ ل مجاز؛ أن اسم الفاعل 
گن قامّ به الفغل 5 الاضي مان وإذا [ب] دار الأمر بین اقترانِ الحكم 
باحقيقة وبين اقترانه بالمجاز» كان اقترا بالحقيقة أول» ولعل ذلك هو مُرادُ 
الشيخ. انتهی. 

قوله بعد ذلك: «وآما ما یل آحکامه. وَكَأکُر بعض أحکایة عن 
آخر حروفه!* فله أمثلة: البيع» ويقترنٌُ الانعقادُ والصحَةٌ بآخر روفه»٩).‏ 
(۱) زيادة من «قواعد الأحکام). 


(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۷۳). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۱۷۳). 


)٤(‏ «عن آخر حروفه» ساقطة من «القواعد الکری». 
)٥(‏ «القواعد الکیری» (۲: ۶ ۱۷). 


النص الحقة ۳:۳ 


كال علیه: یی آحکامه. وما ذگره 
7 الانعقاد والصحَة في البيع مثلگ یفترنان بآخر حروفه() مسل في 
ات ایا الصسحة فالصوابُ ا قتراثها بل اللفظ من قوله: بِعْتُ ونحو 
ذلك» حتى لولم يكن أهلاً عند النطق بالتاء أو کان أهلاً عند النطق بالتای 
فإنه لايَصحٌ. 

قولّه بعد ذلك: «وني اقتران لك به آقوال أي: بآخر حَرْف: أحدّها: 
0 والٹانی: یتراخی إل لزومه والثالث: مَوقوف). 

يقال علیه: صوابُہ: وني اقتران ال وعَدّم اقترانه» حت تأي الأقوال 
الثلاثة» وهي الاقوال في لك له في زّمَنِ الخيار. ۲ 

قوله بعد ذلك: «الرهنٌ» ویقترنُ انعقادٌه بآخر حروفه على الأصح 
ویتراخیٰ لزوثہ إلى |قباضه»۳. 

صوايه: ويبراً من لزومه إلى قبضه کالب 

قولّه بعد ذلك في آقوال الوصية: «وللشافعي قولان آخران» أحدّهما: 
يحصلٌ اللَكُ بموتِ الوصي» فیقَعُ بین الإيجاب والقبول»(*. 


(۱) آشار الناسخ في الهامشء ال قراءةٍ في نسخة أخرى هذه اللفظف هي: «جزء منها. 
(۲) «القواعد الکبری»  :۲(‏ ۱۷). 

(۳) الصدر السابق (۲: ٤‏ ۱۷). 

(6) انظر: «الأم» (4: ۱۰۲). 

.)۱۷ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٥( 


٤ 


یقال عليه: القول الصائر إل أنه يَمْلِكُ بالوت. لا يَفْتَقدٌ الحالٌ فيه إل 
قبول» فلا معنی لقوله: فيقعٌ بین الإيجاب والقبول. 

قوله: یلك الصبد بالجيازة»0©. 

۳ ۳ ۶ ہے و ۳ 1 

غامه: وللملك آسبات آخر ونحو ذلك في الأمثلة بعد وكثير من 
الأمثلة ينارّعٌ فیه. 

قوله: «أهليةٌ الإمامةٍ والمَضاء مُوجبةٌ لتولية الإمامة والقضاء»). 

07 رس وی 0 7 ۶ ا 

7 يقال فیه: موجه لقبولِ الشهادق وولاية النکاح» وأمورِ كثيرةٍ غير ذلك 

آیضا. 

قوله بعد ذلك: «وأما التفسيقٌء فان وقع الماع في امسج كان فشقا؛(۳. 

يقال عليه: في کون الجاع في السجد گبیرگ تَظر» والظاہر آنه ليس 
000 : 

قوله: «فإن وقع - أي الجماعٌ ‏ في وقتِ مُلابسة الحاجة» فليس بِمُفْسَّةٍ 
لأجل الاختلافِ نی إباحة ذلك» وإن وقع وراع ذلك ففيه وْفَة»(*). 


)١(‏ «القواعد الکریٰ) (۲: ۱۷۹)۔ 

(۲) الصدر السابق (۲: ۱۷۷)۔ 

(۳) الصدر السابق (۱۷۹:۲). 

)٤(‏ ومذا منارّعٌ بها ذهب إليه ابن حجر الميتمي في «الزواجر» (۱: ۹ حیث عَدَّ الجاع في 
السجد من الكبائر» وعلله بها فيه من الیج الشدید الى عن قل اکتراثِ مرتكبه بالڈین 
ور الديانة؛ لأن المساجة مُتَرَّهة عن مثل ذلك وقد ذُكر أن تلطیخھا برض فا جماغ 
فيها ينبغي أن يكون كبيرة؛ لأن فيه من مَنْكِ حُرْمتها ما یقرب من تلطيخها بالقَذّر 

)٥(‏ «القواعد الکبریٰ) (؟: ۱۷۹)۔ 


النص المحقق ے۔‪.. س0س ٣تت‏ ےت تسس یسل ۳۱۵ 


يقال: لا فة فی أن الجاع ليس بكبيرة في حَقٌّ المتكفي مُطلقاً. 

قوله: «وكذلك إ لحا اسب إذا وقح بالشبهة ني العَزباتِ اكَليات۷(). 

یال عليه: الإلحاقٌ يحصّلٌ في الزوجات بالامکان» ولا يشرط تمق 
الوَطْءِء وتقييده الاحاق في وَطء الشبْهة بالعَزباتٍ الخَلِيّات لا يميد ذ 
با لیات: بل ذواثٌ الأزواج كذلك أيضاًء حیث يُعْرَضْنَ عل القائف!''؟ 

1 2 3 26ھ‎ wc sit سی‎ 

قوله بعد ذلك: «الردة تمنع صحة الجاع ابتداءً ودواما»۳۲. 

کی ۱ وج سر وی 50 بر سے 5 ۳ ۰ 

يقال عليه: لم يذكر ما یقتصر للردة ابتداءً ودّواما إلا النکاء ولذلك 
ضور کت ة لا تخفی» ولعله 1/١۱(‏ نما اق توے الحا پیم ہچ 
المذكورة. وهي کو ہا قبل الڏخول آو بعده» دامّت حتی 2 انقضت العدّة آو ۱ 
انقضت. ونح وذلك. 

و و 
قوله: «المغال الثاني: العدَّة د تمنع م ابتداء البكاج ولا تمنع م ال وام»). 
قال عله: محله ما یک آل للم عه فان 9 
2 0 هه ع ۳ 2 ع ص نع 

بتداء النکاح عل الأصحٌ» وصورته حَبِلَتْ بشْبْهة قبل الطلاق أو بَعْدہ فله 
أن يعقدَ عليها رَمَنَ الحَمْل على الأصح. 

قوله: «وأما التعبي؛ بفظ الم ط عن الأسباب فله أمثلة آحذها: قوله: 
(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۱۸۰). 
(۲) وهو ا حر بمعرفة الأنساب بم يَقَعُ بین الأصولٍ والفروع من وجوو الشَّبَه. 


(۳) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۸۱). 
)٤(‏ الصدر السایق (۲: ۱۸۱). 


"سس الفوائد ا سام 
م أغْتّدَى که ده بمقل ما دی کم 4 [البقرة: 200]194. 

يقال علیه: فی تَسمية هذه آسباب تجوّز لان الأسبابَ اللغوية لا 
تختلف عن مُسَيّباتهاء والاعتداء الثاني قد يختلفٌ عن الأقوال إذ العَرَض9' 
فمن اعتدیٰ عليكم. فَأَرذْتُم مُقابلته» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدیٰ علیکم» 
والاعتداء الثاني حار حبنت المقابلة علا ا ما تی ول مر ما 
فى نك € [المائدة: 115]. 

قولّه بعد ذلك: «وأما التعبژ بفظ الشرط عن أسباب الأسباب الحذوفق 
فله أمثلة: أحدھا: قوله: افمن کان منکم مریضاً أو عل سفرء فأقط فعلبه 
صوم عدَّةٍ من آیامآَر»(۳. 

01۶+ الال أيضاً جوز عل ما قذّرہ؛ لاد الصوع قد يتخلّفُ 
بان لا یعیش سرشارہ اپ میٹ ولایتمکن. 

قال شیخنا: والأول أن یکون الحذوف في الایة: فأفطّر وعاش بعد 
الشهر وتمَكّنء فعلیه صومُ عدَةٍ أيام خر 


[قاعدةٌ نی بيان الشبهات المأمورٌ باجتنابها] 


قولّه بعد ذلك في القاعدة التي في بیان الشبُھات: «فا ملوك ما ثبتث له 
۶ 1 #8 ره مس و ۶ - ۳ مومه 0 
أحكامٌ اللك. والحر مَنْ تبث له أحكامٌ الحرّية» والرَّقيقٌ مَنْ ثبتَثْ له أحكامٌ 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (۲: ۱۸۲). 


(۲) في الأصل: الغير. ولعل الصواب ما هو مُثبت. 
(۳) «القواعد الکبری» (۲: ۱۸۳). 


تست س 
الرزق. والوقف ما ڈث ثبتت له أحكامٌ الوقف. بخلاف السلم والکافر؛ والبَرّ 
والفاجر»۱۲؟. 

یقال علیه: مراب ذلك آن عه اوضاف خاصة اکٹ قاقمة ال 
بخلاف السلم وما ذگره ید وم يذ بذلك: أن دوة الملوف وه دق 
بعد والأحسَنُ أن يقال في ُدودها أن الملوك: ما ثبتت عليه سائر وو 
الشرعية» فان تلف بعشُھا فلمانع» فالمستولدةٌ والمرهونٌ وا مَنْ لا رق عليه 
والرقیق بخلافه والوقف. 

قولّه عقب ذلك: دول والمجور آوصاف حقيقية حَقيقيةٌ قائمةٌ بالحل واطلاق 
أسيائها عل النائم والجنون والغافلٍ عنهاء إن هو ِن مجاز تَسْمية الشيء با 
كان عليه)0©. 

يقال عليه: الأول أن يُقال: مار من تسمیة الشيء باستمرار حُكمه 
تجوزاً من أن یقال في المؤمن: باعتبار ما كان عليه. 

قوله بعد ذلك: «والإيهانٌ بذلك» فإنّهِ أَحسَنٌُ ما كُلَّمَه الإنسان» وهو 
أفضَلٌ من ثمراته التي هي خلودٌ ا لجنان»". 

ید الشمراتٍ بذلك؛ ليُخْرجَ التظر إلى وَجُه الله الكريم» فإله من ثمرات 
این وهو انل من امن کي كلامه. 
(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۱۸۷). 


(۲) الصدر السابق (۲: ۱۸۷). 
(۳) الصدر السابق (۱۸۸:۲). 


یسح ا ا دز انز ا 


قوله: «الضرت الثاني: ما هو قبي في ذازہ وجزاژه له نی »۳ 

يقال عليه: لا يذغي إطلاقٌ مِثْله؛ لأنَّ جزاءه من فغل الله تعالیٰ [۵۱/ ب] 
وهوفي هذا لام من اس تجھ رت شی حیث الضورة. 

قوله بعد ذلك: (اليِسْمُ الثاني: تحريم قتلِ المسلمين» وهو مائل في ذاه 
لقَْلٍ الكافرينَ والمسلمين الحارین ولکته خر لقبح تُمراته»("©. 

يقال عليه: هذا منه بناءً عل ما ذهب إليه من أنَّ الذوات من حیثٌ هي 
لا اوت بينهاء إنما يع التفاوثٌ باعتبار مُتعلّقاتهاء وقد مرّت قاعدةٌ ذلك في 
أوائل الكتاب. وعليها من التعقيب هناك ما يُعْنِي عن إعادته هنا. 

قوله: «وقد مغ الفغْل الواحد مفاسدٌ كثيرةً)» [ٰ قوله](۳: «مثاله: 
إذا زنا لور بأمّه في جَوْفٍ الكعبة» وهما صائان في هر رَمضان»9). 

يقال فيه: ما حص الْْتَمرَ؛ لاه ذکر نی وُجوہ التغلیظ گوته فی شَهْر 
رَمضان ولا يصح أن یکون رما فی شََهْر رمضان بعر العمرة(*). 


قوله: «فإنه باب على تسه إلى تغيير کل واحدة من هذه الفاسد 


.)۱۸۸ :۲( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۲: ۱۸۸). 

(۳) زيادة یقتضیها السياق. 

.)۱۸۹ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 

)٥(‏ فی الهامش ما تصه: آقول: ويمكنٌ أن یط بغیر ذلك بان یکول حاججاً صائاً في غير رمضان 
عن قضائه. 


کسی ا ا ت و 


1 


بکلمته(۱) كما يثاتٌ عليها إذا تسبّبَ إلى ازالة كل واحدة و غلا 


س 


يقال عليه: لکنٌ ثواب التسیّب إلى إزالة کل واحدة على جدتهاء أشن 
فينبغي أن یکون الراد: لا یکو ثوابُ لاف ممائلا لشواب الأثقلء أو زائداً 
عليه إلا بدلیل» وقد مرت القاعدة و۹ ا اة 


و 


يقال عليه: کل الحدیثِ على ما ذگره الشيخح» فيه بعد من جه تخصيصه 
المُجتهد والنبی ل نا دی بذلك العموم والأربجح ۳2 نت 
[ما ٩]‏ يقو بتفس المتعبد يمن ی ليقن ال وعَلّمه والشكٌ في أحدهماء وهذا مل 
كل اد ام عل کل این کون لغيه هو خر بين ومن آفدم 


کک ال من کر مالو 1 ۳ 
قولّه بعد ذلك: «ولو اختلطت كمامة ُباحة بخامة مل و كةء فکان كاختلاط 


و 
الاْختَین»(. 


(۱) في «القواعد الکبری»: «بکلمة». 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۱۸۹). 

(۳) زيادة يقتضيها السیاق. 

)٤(‏ بیاض فی الاصل بمقدار نصف سطر ذهب معه کلام ابن عبد السلام» وهو کلام دائرٌ على 
کون الأکول مشتبهاً إذا تقاربَثْ أدلّةٌ تحليله وتحریمه. انظر: «القواعد الکبری» (۲: .)۱٩۱‏ 

(۵) زيادة یقتضیها السیاق. 

.)۱۹۲ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٦( 


٣ػ٠س‏ سس سس سس لہ الفوائد ا جسام 


7 
۶ و م 


يقال علیه: صوایه: کان کاختلاط أخته بالأَجْتبیة. 
قوله بعد ذلك: «فإنَّ الشترك حرم تحریم الوسائل»(). 
الصواب: أنه رم تحريمَ القاصد؛ لأن الزائد علل نصيبه کالتفرد من 
كال لخن 
قوله في و هد «قلنا: لايُوْصَفٌ بشيء من الأحکام اخْنست». 
يقال فيه: الا رجآ وَطء الشبهة یو باتَخلیل. 
[فصل في التقدیر عل خلافِ التحقيق] 


قوله: «فضلّ في التقدير علیٰ خلاف التحقيق. 

التقدير: إعطاءٌ العدوم حُكُمَ الموجود»". 

يقال فيه: يُشتعملونَ التقديرٌ بمعنئ التحقیق في الضمنيات» كا في قوله: 
أَعيِقُ عبدّك علیٰ كذاء ونظائرہ الُقَدَمَةٍ في القاعدة العقودة لبیانِ الوقتِ الذي(“ 
یت فيه أحكامٌ الأسباب» وليسّ هذا ]]/٥٢[‏ التقديرٌ من إعطاء المعدوم حکم 
الوجود ولا مِنْ عكسه. 

قوله بعد ذلك ف «الثال السابع»: (وآما نوه الأنبياء. فمن جعل النبي 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۱۹۳). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۱۹۶). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۲۰۵). 
)٤(‏ في الاصل: التي. 


النص الحقق سشسسشچہ ے ۳٥٤‏ 


بمعنی المنيئ عن الل فإانه يقد يُقَذّرها فی حالِ سكوت النبيّ عن الانبای وققتها() 
في حال لابسيه لا ون عل لني بمعنیٰ المُتَہًا الخ كانت النبوةٌ 
عبارة عن تعلق | إنباء الله به). 

7 علیه: الصواث الإمساك عن الخوض في ذلك والذي يجب اعتقادہ 
أن النبّ لا يزالُ باقياً على تیه لأ العَفلّة مُستحيلةٌ علی» ول ی إلا حالان(۳: 
النومٌ والموت» وللأنبياء فیهما ما ليس لغيرهم. 

قوله بعد ذلك: «فإن قیل: ما مَعْىْ قوله: وین سَرََّايِرٍ 5 حسَدَ » 
[الفلق: ٥]؟‏ فاخواب: أن اس المي لا يضُرٌ الحسوۃ لا الحاسد عنه 
والحسد ا حقیقیٔ هو الحاتُ عل أَذِيَّةِ المحسود. فقوله سبحانه وتعال: 
لا ومن شر حَاِدٍ 4 [الفلق: ه] صالخ للحسّدِ ا كمي و الحقیقیٌ». 

يقال فیه: لاف ق کراب لت ھی وهو أن الال بین الاه 
والستعیذ إنا تکون َال حَسَدِه الحقيقي» ولا عة ينهم إذا لاعن حَسَدِه 
احقیقی فة ونحوهاء وان كان ماقا داكي فلذلك حص 
بالحالةٍ التي تکون الغلقة فيها: ۱ 

قوله: «الثال الثاني عشر: الذْمم وهي ي تقدیر آمر في الانسان یَصلح 
للالتزام والإلزام من غير تحقت لد( 

(۱) في «القواعد الکبریٰ): «وققها». 
(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲۰۹:۲). 
(۳) في الأصل: حالیْن. 


.)۲۰:۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 
.)۲۰۷ :۲( الصدر السابق‎ )۵( 


إو سیک اران انام 


يقال علیه: الأحسَنُ أن يقال: الذمّةٌ بالافراد؛ ليطابق قوله: وهي تقديرٌ 
أمر ووراء ذلك: أن الذي اختارةٌ شحنا ال من الأمور التحقيقية» وهي 
صِيغْةٌ کال الإنسان» صاحةٌ للإلزام أو الالتزا فخرج الصبٌ والجنون» 
فالواجپٍ باتلافهیا في ماما لا في ذمّتهماء وخر العبدُ فلا َة له في ا حال عل 
الأصح. 

وقولّنا: تَعلَقَ بذک العبد كذا معناه: نم به إذا عَتَقّ» ورج الیت» لأنّه 
خرج بموتّه عن صفة الکمالہ وخرج اس على رأي لتقص تصرف فکان 
عند هذا القائل خرج عن صفة الکمال 2ھ 

وم الديون فمعلها لت وقد کا آیا امه عقي والديوث لا ترهن() 
لحقيقته بمعنی القَدْرِ اللازم للذمَّة الذکورق ويَظْهَرٌ ذلك بالتسليم. 

قوله بعد ذلك: «وكذلك لو حفَر بثراًفي محل وان ۳» فوقع فيها إنسانٌ 
بعد موته وجب ضانه۳ فان کانت له تر كة ضرفث في ذلك»٩).‏ 

يقال علیہ عل ما ذگره أن لا تكرن عاقلف وم یک ف بیت الال شى 
فان کانّث عاقلةٌ لو لم یگن؛ وکا في بيت الال شی فان ضمانَ ذلك على 
العاقلة» أو في بیت الال عل ما هو مُقرّر في موضعه وحیث وجب الضمان 
ى التركة مقن العاقلة أن ست الال فانه حب ف التركة حالاه وق وخ 


(۱) الكلمة غير واضحة في الأصلء» ولعلها ما قدرناه. 
(۲) في «القواعد الکبریٰ): انی حل عُدواناً». 

(۳) لام الفائدة انظر: «البيان» للعمراني .)٦٥٥:١٤(‏ 
)٤(‏ «القواعد الکبریٰ) (۲۰۸:۲). 


اس فایژن )کح تخب نم سای ۲۵۲ 
مؤجّلا في ثلاث سنين کالعاقلق ولیس لنا موضمٌ یستمر فيه المؤجّل على 
تأجيله بعد الموتٍ إلا الدية علیٰ رأي. 

قوله: رام فمُقابلهُ معدوم بِمَْجود. إن كان رش سم عَيْناً 
أو بدن ب قب یت ا 
اوت تنزیلا 1 یقبض في الجلس 7 و وهذا 25 و قبل 
ذلك: وقد يُقابل الدَينْ بالدین» ثم یم التقابش في المجلس» وكلاهما عند 
العقد مَعدوم. فلم یرل ما يُقبَضُ 5 لمجلس مَنْزْلَةَ الوجود. 

قوله: «وأما القزض فا معدوم بمو جود». 

قلغ و لش سیر رید ما ذگره سے 
في «الهذب»(۳) والدارمي مِنْ آنه و نیع القرض نا في الذمةء ثم بقبض» 
وصورته أن یقول: أقرضتك کذا في ذمّتي, ثم بقبضه |یاه انتهی. 

قولّه بعد ذلك: «فإنَّ المشتحقين لو جودین وَفْتَ الوقنيء إذا نرضواه 
صارّث الا والمنافع الَعْدومةٌ مُسْتَحفَة لوف إلى يوم القیامةا(. 

يقال علیه: النافع مُسْتحَفّة والَقف إلى وم القيامة من حين صدور 
الوقفي» ولا ینعقد ذلك بأن يكون بِعْدَ انقراض الُستحقين الو جودين. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (۲: ۲۰۹). 
(۲) الصدر السابق (۲۰۹:۲). 


(۳) «المهذّب» للشيرازي (۲: .)۸٦‏ 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲۰۹:۲). 


6 ي 


قوله بعد ذلك: (فتصحٌ الوصية بالموجود والمعدوم للموجودین 
ادوم 

يقال عليه: لا تصحٌ للمَعْدومِين بحال على الصحيح”". 

قوله بعد ذلك: «وأما ناخ فإِنْ كان تفویضاً كان ذلك تَمُليكاًلمنافع 
لبضع واباحة ةَ لامر مَعُدوم»۳۱. 

يقال علیه: ما ذگره فی التفویض ین كونه إباحة عنوع» والصوابُ آنه 
و تس وکون النکاح إباحةً من خصائص 

9 «وکذلك ما یج من اة والکشوّة كله معدوغ مق رف 


ذمّته)(4). 


يقال غليه: النفقة ماب یوما بیومء بطلوع قَجْرِ ذلك اليوم رت 
حال وجويها موجودةٌ غير مُقَدّرة. 

قولّه: «فإنْ قیل: إذا كانَ امضمونٌ مين فهل يثبثُ ی لضامن یٹتان, 
فيصيرٌ للمالكِ أربعمئة» فيزكيها بِعَشَرَةٍ دراهم؛٦)؟‏ 

يقال عليه: هذا السوال لیس بذاك القائم» وجوابه: أن الضمون له 
(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۲۱۰). 
(۲) لان الوصيّةٌ قليك, وتمليك العدوم متنع. انظر: #روضة الطالبین» (5: ۱۰۰). 


(۳) «القواعد الکبری» (۲: ۲۱۰). 
)٤(‏ الصدر السابق (۲: ۲۱۰). 


.)۳۱:1( انظر: «البیان» للعمراني‎ )٥( 
.)۲۱۰ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٦( 


اللص الحقق ٣٣٣‏ 
۳ 2 - 1 ہے ۶ عو ۶ 0 
یستحق في ذم کل منھما مثتین علل البدل» وما اختازه الشیخ يرده قوضم: إن 
الضَّمانَ صم مه إلى ذْمّةه وتشمیةُ هذا بضیان الذّمة كافي في ذلك وني حدیثِ 

أبي قتادة ما یهد له» ولا يظَنْ بأحدٍ تحْل زكاة أربعمئة. 

قولہ بعد ذلك: «وأما الصّلْحُ فلا بجر عن كونه: بَبْعا أو إجارةٌ أو 
إبرا٤‏ أو هبة»(۱). 

عم یس مقع 2 2 2 م 7 

يقال عليه: ویکون الصلح عارية كما زادہ ب بعضهم وجعالة» وسّلماء 
عو دو دل "سهد وجہ بجر 1 2 5 Ê‏ کرک ا ٠‏ 
ومعاوضة غير محضة. وقربة» | زاده شيخنا ‏ أدام الله النفع به في 

(تدریہ۲(۷. 

۰ یر 3 سک و 7 
قوله بعد ذلك: «والعَحَبٍ من یعتقد أن المعاوضة على [۰۳/] العدوم 

عل عو سس" 

طز ما شوش من اموي ل سمل بر وم لا 

یمک أن یکون مزجودا كالتفعة في الإجارة» فلا بذع ین أن یال الإجارة 

عل خلاف الأصٔ| 49 )؛ لان الاصل الذي صحت به الشر فك ود ا 

عل معدوم یمک وُجودہ حالا. 

e 

(۲) یعنی «تدريب التفقه» للسّراج البُلقيني. 

(۳) «القواعد الکری» (۲: ۱ 

)٤(‏ يعني بهم الأحناف الذین یقولون: إن الإجارة في القباس غير جائزة؛ لأئها بيع المنفعق 
والمنافعٌ للحالِ معدومةء والعدوم لا يحتمل البيع» فإذاً لا سَبيل إلى تجویزها باعتبارِ الحالٍ 
ولا باعتبار المآل» ولکتا استحسنا تجويرّها بالکتاب العزیزه والستةء والاجماع. انظر: «بدائع 
الصنائع» للكاساني (؟: ۱۷۳). 


یکاح ی ہش ساوت الفوائد ا لجحسام 


[قاعدة: فيما بُقبل من التأويل وما لا يُقبل] 


قوله في أَوّلٍ القاعدة: «فیا بقل من التأويل: مَنْ ذکر لَفْظاً ظاهراً نی 
الدلالة عل شيءِ نوا نم تأوْلّه»(). 

وفي تعض النسخ: ۱ , شیء تأوّله» پاسقاط «ثَم وعلل هذه ال لنسخة 
لا تاج إلى هذا التأويل. 

قوله: «كإقرار اي 0 

يقال علیه: لیس في اقرار ا مرأۃ بتي الرَّجْعَة» ثم اعترافها بها تأويل؛ بل 
هذا کمن قال: لا شية لزید عنديي, او بذلك الشي»» وصور الا حي 
تَضّق المرأةٌ في ال جعة. 

و گے ۰ وق س ۰ ع 0 

قوله بعد ذلك: «وإقرار المشتري في ا بان بیع مك البائع»۳۱. 

یقال فبه: : صورةٌ إقرار شري في الخصام: و يشتري شيئأه ثم بذعي 
إنسان» فیقول الُشتري: َه ملکه ومِلّكُ بائعه فيقيم المدّعي یی بانه ملک 
فيأخدّه فن المْشتري يرجم بالثمن عل بائیه عل ما هو مُقَرّدٌ في مَوْضِعه 
ولیس رجوعه عل بائعه بالشمنء لا ذكره الشيخ من اُدْرَكِه بل لأنَّ الفائدةً في 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (۲: ۲۱۵). 


(۲) الصدر السابق (۲۱۵:۲). 
(۳) الصدر السایق (۲۱۵:۲). 


التصی ای ییحی سیب نیت ۳۵۷ 
ا لحصومة ذلك. ولو كان مُسْتَدُ ذلك ظَه من غَيرٍ معارض ‏ يَرْجِعْ بالثمن 
علل بائعه لاعترافه بن مَظْلومٌ في الباطن. 

5 ۶ و ره ر 0 1 7 7 5 2 و 

قولّه: ١مثْلَ‏ أن ينوي بالطلاق والعتاق, الأمر بالأكل والشزب فلا یقبل 
منه ظاهراً ولا باطنا»(۱). 

اختار شیشنا - سلّمه اق فان اله لک اطا فیما (ذاتریٰ بالطلاق 
والعتاق: الأکل والشُر بَ ونحوها. 

الي 
[فصلٌ في أَنْبتَ علا خلاف الظاهر] 
هر و 

قولّه فی فصل فيإ نبت عل خلافِ الظاهر: «المثال السادس: لو وَطِىّ 
آمته ثم استبرآها برع نم ْث [بولدِ]''' لتسعة أشهر من حین الط فإلَه لا 
يَلْحَنُ به عند الشافعي, وهذا مشکل من جهن الآمة فراش حَقيقي»". 

یقال علیه: جواب هذا الاشکال: أن الفراگی زال بالاستبراء. لا یقال: 
فلو استبراً رَوْجته بعد وَطْيِهاء فإلّه لا یزول فراشها بالاستبراء؛ لأن الولدَ 
يَلْحَقُ في الزوجة بالامکان» ولا يُشْتَرَطُ الط 

قولّه: «فائدة: قد یط بعض الأغبياء: أنَّ الولّد لا يَلْحَنٌ إلا لیک أشھں 
وهو خطأ؛ لأنَّ الولک بلح بدون ذلك فیما فلو جُنیَ(' عل احامل فَأَجْهَضَتْ. 
)١(‏ «القواعد الکریٰ) (۲: .)۲١٦‏ 
(۲) زيادة من «القواعد الکبری». 


(۳) «القواعد الکری» (۲: ۲۲۲). 
)٤(‏ نی «القواعد الکبری»: «جنی. 


سس الفوائد ا جسام 
فان لو يَلْحَقبأبویِه وکذلك یلم اه ُونة تکفینه وتجهیزه. 

يقال عليه: لا ين بأحدِ ذلك» فمرادهم بالولد الکامل کیا ذکرہ آرا 
وكلامُهم صالحٌ بذلك في آبواب الفقّه من الرّجُْعةٍ والعِدّةِ وغيرهما. 

قوله: : «المثال السابع: إذا قال: له عل مال عظیمه فان الشافعی يبل 
تَفْسيرَه بأقلّ مُتَمَوَل وهذا خلاف ظاهر اللفظ وعَلّل الشافعي مهه ار 
العظیم لا ضابط له»۳۱. 

يقال [۳/ب] علیه: انا قبل الشافعي التفسم بأقل مُتعَوّل؛ لما ذگره 
ِنْ قاعدته في (الْحْتَصر وغیرہ من قوله رضي الله عنه: ےت 
الإقرار آئی لا ألم الناس لا بالیَقین(؟؛ و ال ولا کیل 
الأغلت(*). 

قولّه: «المثالٌ الثامن: إذا قال لرجل: نت آزنی الناس» أو قال له: آنت 
آزنی من زید» فظاهر هذا اللفظ: ریو وی ئا 
الناس. وقال الشافعي: لا حذٌ عليه حت یقول: آنت آزنی او الناس") 


Î‏ ل کے ۱۳ و ری وه 
فلان زان وأنت آزنی منه» وف هذا بعد»(۲. 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۲۲). 

(۲) نی «القواعد الکبری»: «ما یتموّل». 

(۳) «القواعد الکری» (۲: ۲۲۲). 

(4) عبارة الشافعي: «أن أَلْرمُ الناس أبداً بالیقین». 
)٥(‏ قاله نی «» :٦(‏ ۲۶۱). 

.)۳۱۳ :۵( انظر: «الام»‎ )٦( 

(۷) «القواعد الکبری» (۲: ۲۲۳). 


النصا لحمو ۳0۹ 


يقال عليه: إا فَرَّ ق الشافعي بین: آنت آزنی الناس» وأنتَ أزنئ من 
زيدء ویْنَ: نت أزنئ زناة الناسء أو: فلان زان وأَنْتَ أزنئ منه من جهة أَنّه 
في الثاني بت ت الزّنا للمُفصل عليه فکان إثبائه للمُمَضَّلٍ صَريحاً لصراحته في 
ال عليه. 

في الثال الأول لم يضر ح في ا تل عليه بشيء؛ لان صيعّة «آفعل» لا 

مو را شف یہ 
نيال عليه لم ی ی في الفَضُل. 

قولّه: «المثال العاشر : إذا قال لامرآنه: إذا ریت افلال فأنت طالق, فرآه 

غیڑھاء مت عند الشافعيّ» حلا للرؤية على ابعرفان» وهذا على خلاف الوَضْع 
وب الاستعمال» وخالق أبو حنيفة في ذلكہ واستدل الشافعيٌ بصخة ول 
الناس: رأيّنا الال 7ء 

يقال عليه: ما ذگرہ ليس بهاس خُدْرَكٍ الشافعي وذلك أن مر الشافعيّ 
في رؤية املال: أن الشارع تَصرّفَ فيها بالعلم» فان امحمل غل على العهود 


الشرعی أؤلى» وهو المُعيّن ومن نَم جری وَجُھان في: إن رأیتِ الدع فانت 
طالق» فعَلِمَثْ به وم تَرّه؛ لأن الشارع لم يتصرّفٌ في ذلك. 


وأصل تقدیم الشرعي عل اللغوي قوله تال لے ملاع ا 
تعلّنّ به 2 بمقتضی اللغة في قوله: انی من أَهْلى € [هود: 4°« ذکر الله تعا یٰ له 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: 5 77)» انظر: «الأم» (7517:1). 


د کی من أ لل [هود: 45] يعنى يعني : أن أ أن أهلك الشرعیّن هم الذین عل 
دينك» بدلیل: عمج [هود: ۱۲45 


[فصل في تنزیل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صریح 
المقال في خصیص العموم وتقييد الطلق وغيرهما] 


وله في (افصل في تنزیلِ دلالة العادات) : «الت وكيل ف بیع الط نا اه 
ید ی بئمن المثل» وغالب تقد بل البيّع». 

يقال علیه: یهد بل البيع في غير تسه ليس بجیه لاقتضائه 
آنه لو قال له بمصر: لك في یم كذاء فباعه بمگةه یب مک 


ولیس کذلكء بل ذلك يَتَقيّد تق بلد الوکالة وفي نسخة: تقد البلداء وهي 
9 2 ما دک تا 


قوله: «فكأنّه قال للوکیل: بغ هذا بنَمَنِ مثله من نقد هذا البلد إِنْ كان 
له تقد واحد. أو من غالب ند الب إن کان له تُّقود. وید عل هذا أنَّ لرجل 
لو قال لوکیله: بع داري هذه. فباعها بجوْروا''' إلى آخره. 

يقال هله الا أن شال ويدلٌ على هذا آنه لو قال لوكيله: : بع 
هذاء فباعه بأقلّ من قيمته بقَذر لا يَُسامَحُ [4ه/1] بمثْلهء فان العُقلاء قاطعون 


(۱) وهو الذي مشى عليه الإمام البغوي في «معام التنزيل» (5: ۱۸۱) ولتمام الفائدة انظر: «الحرّر 
الوجیز) لابن عطية (۳: ۱۷۷). 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۲۲۵). 

(۳) الصدر السابق (۲: ۲۲-۲۲۵ ۲). 


الق ا ا ي یت ت a‏ 
بتفصيره» وأنّ هذا غیژ شاد وما کل به الشیخٌ من البيع بجَوْزة وغيرهاء لا 


یصلْمْ أن یکو دليلاً؛ نه یم منه ال با قوق ا جوزة/ في يم ما 
بساوي الفا يحمييمكة أو س أو قان 


قوله: «إذا فل مَنْ هو من آشراف الناس؟) وأفذ لهم لوکیله: 3 
في ژویچ ابنتي» فزوّجَها بع فاسق, موه اخلی, على نضفب درهم. فان 
مل ال يقطعون أن ذلك غيرٌ مراد ر باللّْظ)(. 


الأحسَنْ أن یقال: فرّوّجَها بِمَنْ لایلیق بها بدون مَهْرِ ال فان أمْل 
0 و 
ا لق على نصفب دِرهم» لا بعْلمْ منه حال ما وق ذلك ا هو غير لائتی بها. 

قوله: «ولو قال لامرأنہ: إِنْ أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق. فإنَّ الاعطاء ید 

يقال عليه: انا یی هذا بالمَوْر في تعليق فيه شوب مُعاوّضة فون 
حي كوه مُعاوضةً اع فيه ال ولا 5ل للثٴفِ عل شیء من ذلك» 
فليتأمّل هذا ا مثال» فإِنّه لیس من قاعدة الفَصْلء ولا فروع القاعدة تم قوله: 
إن شک فأنتِ طالق» من فروع القاعدة. 


(۱) في الأصل بعد هذا: «أو التمرة»» ومضروبٌ عليها. 
(۲) في «القواعد الکبری»: «مَنْ هو أشرف الناس». 
(۳) «القواعد الكبرئ» (۲۲۰:۲). 

۔.)۲۲٦‎ :۲( الصدر السابق‎ )٤( 


وس مسي و و چس کی رج وا 


قوله: (وفذه القاعدة امتنعت مسألة 12 عحوقة وا رال وكذلك 
۳۹ الشقص با يخصّه من الشمن بناء على هذه القاعدة»(۲۱. 

تقال علیه: با استوت قاعدة مد عة ؛ لأن التوزیع يقتضي الجهل؛ 
لآن امحهل بالائلة کحقيقة امھ 

قوله: «وجاز لمَنْ اشتری عبلیْن بشمن أن يُورْعَ اللمن على قیمتهیاه ٹم 
يحبر أنه اشتری کل واحدٍ ہما يقتضيه التوزيع على القیمةا('". 

ال علیه: الصواب أنَّ ذلك لا تجوز في بيع مرابحةء بل تر أن تمه 
كذاء بمُقتضئ التوزیع عليه وعل رقيقه. 

قولّه نی «المثال السابع» : توزيع القيمة علل الأعيان البيعة في الصف 
الواحدق وعلل النافع المختلفة اة 4 باجارة واحدة»(؛ إل آخرہ. 


قال علیه: التوزيعٌ في صُوَرِ هذا ا ثال ليس شيء(* منها من الامور 
لد وان یی الجملةٍ المشتركة برع امن فيه علیٰ الخصّص بقضیة 


(۱) «القواعد الکریٰ) (۲۲۹:۲). 

(۲) قد وَضح إمامٌ الحرمَئْن هذه المسألة في «نباية الطلب» )۷٩ :٥(‏ فقال: فَصْل في بیان القاعدة 
المترجمة مد عجوو ودرهم. وهذا ركنٌ عظِيمٌ في مذهب الشافعي في أصلِ ربا الفضل» » فنقول: 
مذهينا أن مَنْ باع مُدَّ عجُوةٍ ودرهماً بِمُدّي عجوةء فالبيع باطل» ڈ ثم ذكر مآخدٌ الشافعية في 
الاستدلال وأشار إلى أصل التعليل على عادته رحمّه الله في السَّيْر والاستقصاء. 

(۳) «القواعد الکری» (۲: ۳۳۹ 

.)۲۲۸:۲( الصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: بشيء. ولعل الصواب ما هو مقيت» فان اقترائّه بالباء ما لا تسيغه العربية. 


النص‌المحقق سس ۳٣۳‏ 


التعاقیٍء بعد ذلك ی التوزيعٌ في صورة تفريق الق عل یسب القیم 
بمُقتفیٰ / التفاوت» لا بمقتضی العادة. 

قوله: «فإذا مات الأجيرُ نی أثناء الحج. فهلا سقط كمي أجْرَنہ؛ لأنه لم 
تحصّل شيئاً من مقصود المحجوج عنه»۱) إلى آخره. 

يقال: إا وزَّعْنا في اج مراعاةً لاحفت الضرَرَیٔنء بيانه: أن حرمان 
ادر رر جح دده 
الأجير؛ 0+083 بخلافٍ عالت ول يذكر ال 
الأصحّ» وهو توزیع الأجرة على ما مضی من السیرں ونقص أعمالٍ ال حج. 

قوله: «إنْ كان الطعام ی 

1۳ 1 ب] فيه: في الحدیث: «إذا نع لاح کم اده طفاما فة 
معه فان کان مشفوهاً يصع في بده ونه لین الشفوه: القلیل 
وأصله ا ماء الذي کر عليه السّفاه حتیٰ قَل وقيل: أراد: فان كان مكثوراً 


مر ه 


عليه أي: کرت أکَه). 


(۱) قد عقد الامام النووي باباً في «تفریق الصفقة» أطال فيه امس في بیان القصود به. انظر: 
«روضة الطالین» (۳: ۲ 8۲). 

(۲) «القواعد الکبری» (۲۲۹:۲). 

(۳) نی الأصل الخطي: «صَرَر بن بالرفع» وهو خطأ من جهة العربية» انا كتبه الستملی دو 
مراعاة الضوابط النحوية. 

.)۲۳۲ :۲( «القواعد الكبرئ»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه روہ کات لیوات باب ب إطعام المملوك ما يأكل برقم (۱۱۲۳) وآبو داود» کتاب 
الأطعمة» باب في شاد یاکل مع امول برقم )۳۸٤٣٦(‏ من حد يثِ أبي هريرة رضي الله عنه. 

() وهوتحاصل عبارة الإمام اي في تفسير اديت فى امعم لسنن» (4 : ۲۰). وعبارةٌ - 


وا ج س اراد انا 


قوله: «إذا آراد مَنْ : ١‏ لا خا له الدخول إن دور القضاة والولاة للتنزه 
الأظهّرُ جواژه کریان العادة بْله»(۱). 

آجاب( شيخنا بِمَنُع الدخول للتنزه؛ لاطراد أن القضاةً والولاة يُبادرون 
لذلك. ۲ 


قولّه: :الال الثامن: استصناغ الصَنّاع الذین جرّت عادتهم بأ هم لا 
يَعملون الا جر( إلى ره 


ی بد ی ہت 
جمع من الأصحاب یم لا يحون شیاه وما ذگرہ الشیخٌ من استحقاق ما 
جرت به العادف وغایز بينه وین أرة له لم یل به أحدٌ من الأصحاب 
في سناب هذا الوجه والکل يقولون في التفریع على هذا الوجه: تم 
نود ا الل دای جرت به ماد هو لجر اذل مانقول في تر 
المثل: إله القَذْرٌ الذي يُرْعَبُ به في نكاح أمثالٍ الرآق وكذلك نقول في قيمةٍ 
اٹل في بناء القَدْرٍ الذي تنتهي إليه الرغیاتء وذلك هو العف 3 
سوہ وو 

جُرة المثل» لا مختلف الأصحابٌء بل ولا العلماء في ذلك. 


= البلقيني مستمدَّةٌ من عبارة ابن الأثير في تفسیر ا حدیث في «النهاية في غريب الحديث» 
(۲: 1۸۸). 

(۱) «القواعد الكبرئ» (۲: ۲۳۲). 

(۲) ف الاصل: أجارٌ بالزاي. ولعل الصواب ما هو میک 

(۳) «القواعد الکبری» (۲: ۲۳۰). 


النص المحقق ۳۹ 

ولعل ایح ی كلام أبي إسحاق في المسابقة عند فساو عَفِالمسابقة. 
وهو: أن ۹,۶ اْسابقة قة غالبا إلا نارق بينهها أن مسا 
أي إسحاق ليس فيها منفعةٌ تحص لمن تلرّمُه ار بخلاف مسائل الصُنًاع. 

وقول الشيخ: «وقد قیل بوخ هذا في هِبَة الثّواب»0©. 

يقال عليه: ذاك المذكوثٌ في الب عیفر عل ضَعيف» والفرق بين 
اة وبين ما نحن فيه: أن هنا نلاحظٌ الوَضية» فعند عَم السمية نرج ال 
شعاملة ما فاك من التفعة التي للصانع» وهو أَْرة الث وآما لب فلا حط 
فيها العوّضية؛ لأنَّ مِلْكَ اَهب یبیںُ بالقبض بالاذن من غير أن يملِكٌ الواجب 
في مقابلة ذلك الوهوب عرض وانا ای م ال العادق فلا تحت العادة 
فال بش الاب اعت نا تا تواباً لمثله في العادة(۳ ول عدم 
ملاحظة العِوَضِية به في الب أن لهب لا تج علن الثواب تطعا بخلاف ما 
یلاع فإنه يِب امالك على تفم الأجرََ طعا وذلك يقتضي الاوَضة 
وم تمض فيه العادة» فوجب أَجَْ ليل على ما تفرّع عليه قطعاه وق 
ملاحظة العِوّضيّة الرجوغ بالتقل(* وقَضِية ام الشیخ تم لو كانوا يُعتادون 
أخدّ عوض أن يب ذلك العوّضء وهذا شالف للقواعد. 


.)۲۷۵ :۲( انظر: «الهدب» لأبي إسحاق الشيرازي‎ )١( 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۲۳۰). 

(۳) والأظهّرٌ: لا ثواب عند ا حمھور. انظر: (نہایة الطلب» (۸: 4۳۵) واروضة الطالبین» 
(ه: ۳۸۵). 

(4) وهو الذي جزم به النووي في «روضة الطالبین» :٥(‏ ۳۸۵). 

)٥(‏ کذا نی الأصل . ولع الصواب «باثّل». 


۹ الفوائد الجسام 
5 و ۳ ٥‏ 
قوله بعد ذلك: «ولا جوز الدخولٌ إلى الکنائس بِعَيْرِ ذْن»۱). 
ينس منه إذا كانت الکنائس بطریق المارّة. 
٠ 1‏ سده 5 مع يى 
قوله: «الثال الثاني والعشرون: الاعتماد في کون الرّكاز”" جاهلیا أو غير 
جاهلى عل العلامات المختصة)0". 
يقال عليه: ليس هذا الثال من فروع القاعدة [5ه/1]» ولکن نّا قال 
رسول اللہ ی «وفي الڑکاز اشْمسش»() كان الرّكارٌ هو ا حامملء ولا سبي إلى 
للم بكونه جاهلياً إلا بالعلامات 21 به» ولا تحكيم للعرّفٍ في ذلك 
ولا اراد له به. 
قوله: (فیا وُحِدَتْ عليه علاماتٌ الاسلام» كان لَقَطةٌ واجبة التعريف»“. 
تا من 2 ام 2 مم . و »سه 0 
يقال فیه: محل گونه ُقطةٌ أن لا يكونّ عرزا فان کان رز فهو مال 
ضائع. 
۲ مب 1 2 
[فصل في حمل الأحكام على الظنونِ] 
2 8 و رو 5 7 
قوله في: افصل في حمل الأحكام على ظنونٍ مستفادة من العادات): 
قولّه: «الثال الثالث: الدخولٌ إل“ الأَزقَِ والڈروب الشترکةه جائرٌ 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (۲: ۲۳۳). 
(۲) وهو دفينٌ أهل الجاهلية. 
(۳) «القواعد الکبری» (۲: .)۲۳٣‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري؛ کتاب ال زکاة باب في الرّكاز ا ُمس برقم (۱6۹۹» ومسلم کتاب 
الحدود» باب جرح العجماء برقم (۱۷۱۰) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه. وانظر تمام 


تخريجه في اصحيح ابن ّن» (5۰۰۵). 
)٥(‏ «القواعد الکریٰ) (۲: .)۲۳٣‏ 


)1( ف (القواعد الکری»: «في الأزقة». 


الس | نو سس یں سص ص۲۹ 


۲ 55 ۳۹ ۰ 2 و 5 2 1 2 
للإذن العُزنی [الطرد فیه ]۱۱ فلو منعه بعص الستحقین امتنع الدخول» وان 
كان فیهم ینیم یم أو نون ففي هذا تظر». 


يقال فیه: عار اف یہ مو 8275 
سول اه لله لے شباطلة كد م فبا قائ]”'ء وماك مر ينر إليەہ فلو کان ذلك 

ميد بان لا يکود فيها لك ليتيم وتخوه ليه یہ وإلّا ان تاخیراً للبيان 
عن وَقتٍ الحاجة! ولي هذا ن تا لاستفصال في وقائع الأحوالي(*»؛ 
لا الواقع م من النبيّ يكل فغل» والفغل لا عموع له بل من جهة أن ذلك 
بحضرة ةٍ مَنْ ينظر الفِعْلَ مَقامَ تشر يع» فلو كان یتقیّدٌ کی لین واحري على 
الإطلاق في ذلك. هو الذي درج عليه السلف والخلّف. 


قوله: «المثالٌ الثامن: سکوت الأبكار | إذا استَؤذِنَ0. 


(۱) زيادة من «القواعد الکبری». 

(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲۳۸:۲). 

(۳) وهو ثابت في «الصحیح». آخرجه البخاري, کتاب الوضوءء باب البول قائاً وقاعداً برقم 
(۲۲4) ومسلم کتاب الطهارةء باب الشح عل این برقم (۲۷۳) وغيرهما من حديثٍ 
حذيفة بن الیمان رضی الله عنه. 

)٤(‏ وهو غيرٌ جائز عند أهل الأصول. انظر: «البرهان» لامام ا حرمین (۱: 8۲)» وقال الامام 
الغزالی: لا حلاف آنه لا جوز تاخیرژ البیانِ عن وقت الحاجة لا عل مذهب مَنْ تور تكليفَ 
الُحال. انتهی من «الستصفی» (۱: ۱۹۲). 

)٥(‏ لأن ترگه مع الاحتمال یل منزلةً العموم في المقال. وهذا من بديع کلام إماینا الشافعي 
رضوان الله عليه» انظر: «البرهان» (۱: ۲ ۱۲). 

.)۲۳۹:۲( «القواعد الکبری»‎ )٦( 


نس سس اوا 


يقال علیه: هذا الال ليس من فروع قاعدة الفصل؛ لأن الحم لله 
مُسْتفادٌ من ص الشارعء وهو قوله لا «والبكرٌ ا 
نَحَمْ ما ذكَرَهُ حکمة الدليل لا دلیل الحَكُم. 

قوله في الثال ات بل ما تقدم: : «ووَطءُ لشتري الجارية البيعةً 
بخضرة البائع فإنه يرل مَنْزلة الامضاء إل أن قال: فن الغالبَ من السلم» 
نه لا يُقَدِمُ معلل الفجور رمع إمكان لو طء اخلال»(۲۲. 

يقال عليه: الأصح الال مَنزلّة الامضای إذا كان الخيارٌ لحماء بل 
بق خیار البائع. 

وقوه في التعليل: «فإِنَ الغالب أنَّ السلم لا يقْدمُ معلل الفجور؛ ليس 
بجيل؛ لان اي یکون بين كارن ومُسْلمٍ وكافر ایض وان العف 
جائرٌ بالنسبة إلى البائی فیا دل نه على رفع له ول به. 

قولّه: «المثال الحادي عشر: الاعتمادٌ على قول المُقوّمين العارفين 
بالصفاتِ التّفيسة الموجبة لارتفاع القيمةء وبالصفاتِ الكسيسة الموجبة 
لانحطاط القيمة)0©. 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب استتذان الب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 
(١)ء‏ وأبو داود كتاب النکاح» باب في الب برقم (۲۰۹۸)ء والترمذي كتاب أبواب 
النکاح» باب ما جاء في استئار البکر والثيّب برقم (۱۱۰۸) وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضی الله عنهما. 

)۲( «القواعد الکبری» (۲: ۲۳۹). 

(۳) الصدر السابق (۲۳۹:۲). 


النص الحقق ۹ 


تقال علية: اللثال 1" 2 
الفصل؛ لأنَّ اعتاد قول المُقوّمِين ن لیس لا دك بل أن ذلك هة 00 
[٥٥/ب]‏ تیب العمل بہاء وكذلك الاعتاد عل قول الخارصین' ہس 
لیس لِم ذکر بل لاثما حجان شُرعِیّتانء ولو کان لما ذکَرَهُ اختَص ذلك 

یو جج ۳ ٠‏ ر ۳ 
مین والقائفين والخارصين ریا في كل ی دل الشرعٌ على قبوهاء نعم 
لقائل آن یقول: الله في قبول الشرع شهادةٌ لباب عَلَةُ أمانتهم. 

قوله: «المغال الثاني عشر : اعتمادٌ المُنْتَسبٍ عل مَبْلٍ طبّیه ال أحدٍ 
المُتَداعِيَيْن في الانتساب وهذا من أضعفي الظنو جار 

یقال فيه: یل طَبّْع المُنْتَیبِ قوي فی تفه وألا كان صعيفاً بالنسبة 
إلى ما فوقه من القيافة وَنَحُوھا. 

قوله: «الثالتٌ عشر: الاعتمادٌ على یل الكائلين, ووَرْنِ الوازنین»(). 

يقال علیه في هذا الثال نی لا الاصابة م مُحَققة في ذلك با لها. 

قولّه : «الثال الرابع عشر: الاعتماڈ نی دمع اللّقَطةِ عن وضف مَنْ يَف 


یی تو چے سس رف جو سس 
ابن رَواحة رضوان الله عليه في تمر هود خیبر. 

() وهم آهل القيافة الذین يعون الآثار وَعرفون الأنساب, ومن هم جر لب الذي 
أثبت نسب أسامة بن زيل علل ما بينهه| من اختلافٍ في اللون» فكان ذلك سیا في سرور 
رسول الله ھا 

(۳) «القواعد الکریٰ) (۲: ۰ ۲). 

.)۲۰ :۲( الصدر السابق‎ )٤( 


۳۷۰ 


الفوائد الجسام 
وکاءها() وعفاصّها۲) و سس لظهور لاله على ص1قه»(۳. 

يقال علیه: الاعتهاد نی تم اط ة عل ما ذکر دليله الحديث الصحیم(٩)‏ 
راک فيه ما ذگره» وحینتذ فلیس ذلك من دلالة العادات. 

قوله: «المثال الثامنَ عشر: سماعٌ الشهادة بالاقرار مع إہمالِ الشاهد ذكْرٌ 
أهْليْة المُقِرٌ للاقرار؛ لغلبة الرَشْدِ والاختیار على المقرّین»(*. 

يقال علیه: ما ذگره من ع ا ع 9 1 
يُخالفه کلام قذمہ؛ لان الغالبَ عَدَمُ الرشد بالتفسیر الذي ذگره الشافعي 
رضي الله عنه. 

قوله: لابوابٍ الشروعة في الدروب المُنْسَدّقَ دالّةٌ عل الاشتر كفي 
الدروب إلى حَد کل باب منها۷. 


نر ےہ کے 
محل ما ذگرہ أن لا یون هناك مَسْجِدٌ ولا بر بل کیا کر 


(۱) وهوما يُشّدٌ به رآس القزیة من حَبْل وغيره. 

(۲) وهو هنا ال یکون عل رأس القارورة. 

(۳) (القواعد الکبریٰ) (۲: ۰ ۲). 

(4) يعني قولّه بل وقد سأله رجلّ عن اللقطهة فقال: «اعرف وکاء‌ها وعفاصها نم عَرّفْها ثم 
استمتع بها" أخرجه البخاري» كتاب اللي باب الغضب في الموعظة» برقم (۹۱)ء ومسلم 
كتاب اللقطة» باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمَيْن برقم (۱۷۲۲) وغيرهما من 
حديثٍ زيد بن خالد الجرشي رضي الله عنه. 

.)۲۶۰ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 

() الصدر السابق (۲: ۲۱). 


۲۱ 


ا 
قولّه بعد ذلك: «والإقرارٌ مُقَدَ مُقَدّمٌ على البيّة)(2. 
وا رو أن ية قیم اليه عل شيء آنه مُلکه» ثم 
بر به لزيد» أو تقوم بَيّةٌ علن إقراره أنه ملك زید. 
ود ذلك: «فائدة: اليد عبارةٌ عن القرب والاتصال»(. 
يقال علیه: اليد الشرعيةٌ حقيقة في الاستیلای لا القرب والاتصال» وأما 


عو 
تَدُمْ إحدى اليدَيْن عل الأخرئ لقوة استيلائهاء كا في الراکب والسائتٍ أو 
القائد۔ 


[فصلٌ في ا حمل عن الغالب والأغلب ني العادات] 
توله: (فصل في ال عل الغالب والأغلب»: ١مَنْ‏ ملّك كسا من 
الابل فته تلرّمُه شاةً من غالب شياو مت 


یت ا فیه ضا 1 عنم الملل د فإئها > مع 7 دل إل مثلها ۲ 
خير منها. 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: 4۲ ۲). 

(۲) الصدر السابق (۲: ۲۳). 

(۳) الصدر السابق (۲: 46 ۲). 

)٤(‏ للامام الجليل» الفقیه الزاهد أي الفتح سُلَيْم بن أيوب بن سُلَیٔم الرازي (ت 44۷ ه)» تفقه 
بالشیخ أبي حامد الاسفراييني وکتب عنه التعليقة» وکان على قدم راسخة من العلم والزهد 
له ترجمة في «طبقات السبكي» (6: ۰۳۸۸ ودوفیات الأعیان» (۲: ۳۹۷). 


VY 


[قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل] 


قوله: اقاعدة: کل تصرّفٍ نقاعد عن تحصيل مَّصووہ فهو باطل»(۱ 

فانه لفوات ركن أو شرط والا فالبیع في زمن الخیار مُتقاعِدٌ عن 
َقصوده. 

قوله: «وجعل أجل النکاج مُقَذّرا بعُمرِ أقْصَر الزوجن مر 

يقال علیه: لا يقال )1/٥٦[‏ ذلك؛ لأنه يق بعض آثاره بعد الوت» ولا 
الأجل ل يُنظر فيه له وتقدير بم أقصر الوجَیْن رین ضرورة الواقع 

قولّه بعد ذلك: «بتعليم ما معك من القرآن أو تلْقین ما معك من 
القرآن»". 

يقال عليه: في تقدير التلقینِ نَظر؛ لاله لا يلرّمُ منه الحِفْظ الذي هو 
المقصود. 

قولّه: «وکذلك جورت اقا على مر جهول») 


(۱) «القواعد الكبرئ» (۲: ۹ ۲). 

(۲) الصدر السابق (۲۹:۲). 

() الصدر السابق (۲: ۲۵۰). الثابت من لفظ ا حدیث: امَلکُتُکھا با معك من القرآن» 
أخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآنء باب خی رکم من تعلّم القرآن وعَلّمه برقم (۵0۰۲۹)» 
وابن ماجه كتاب التكاح» باب صداق النساء برقم (۱۸۹۹) وغيرسما من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه. 

.)۲۵۰ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 


النص الحقق ۳۷۳ 


یقال علیه: ما ذگره من گوّن الم في الْساقاة هول فيه نَظَر؛ لانه 
معلومٌ بالجزئية کالب والربم. وما ذگره من کون العمل معلوماً فيه تَر 
أيضاً إذ لو کان معلوماً لصَحّتِ الإجارةٌ عليه ام عم تاه وذلك 
بان یلم مته بالاجارة ما يلرّمُ الُساقي العلَقَ عليه في الایة الارضاغ؛ لا 
الرّضاعء وحینلٍ فلا يتمٌ الاستدلال عل ما قَصدّه من الاية. 

قوله: رن استویٰ الأمانه ففي هذا احتالٌ من جهة دنر لا جل 


127 


إلاعند عند عَلبة الظن بالسَبّب ET‏ 

اختار شیخنا - سلّمه الله تعالیٰ - فی| إذا استوی الأمران» جوارٌ النظر؛ 
لأنَّ الشارع أن فيه عند قَضْدِ التكاحء والشخض لا يَقْصِدٌ غالباً یکاخ مَنْ 
یلم آله لا يجاب إليها أو يَخْلِبُ عل ظَنّه أنه لا يجابٌ إليهاء ويَقصدٌ نکاح مَنْ 
َعْلّمُ أو يَغْلِبُ عل ظنه أنه ناب إليهاء وگذا مَنْ يُستوي عنده حالا”" الإجابة 
والنم. 

قوله: «کال وف عل القُقراءِ والثُزاۃ الاج ولعدوم بهم کالب 
عل آولاد الأولادٍ بعد الأولاه وكالوَمُفٍ عل مَنْ سیُوجَدُ من الفقراء 
والساکین إلى يوم الدين»". 

اف علل الفقراء والعْزاة ليك لوجود مبهم وهم الوجودون حال 


(۱) «القواعد الکریٰ) (۲: ۲۵۰). 
(۲) في الأصل: حالتي. وهو خطأ. 
(۳) «القواعد الکبریٰ) (۲: .)۲٥٢‏ 


۳۷ 


الفوائد الجسام 


رقف ومعدوع مبھم عم فهو كمليكٌ لوجود مهم ومعدوم 
مهم وني کون آولاد الأولادِ من الّدوم لم > نظر؛ لام مُعيون بنوع 
معن ولیسوا کجهة الفقراء» الاح أن یل فد الهم لب عل 
الفقراء» فا تناو المْدومینَ حال لوق کیا کر 

قوله: «وكالوَّفْفٍ على مَنْ سيُوجَدُ من الفقراء والمساكين». 

الوقف على مَنْ سيُوجَدٌ من الفقراء والمساكين» من أمثلة مُنْقَطع الأولء 


والذهب فيه البطلان(۱). 
قوله: «وكذلك إخراج النافع إلى غبر مالك کالوَتفِ علل بناء القناطر 
والساجد۲۲). 


الوقف عل بناء ء القناطر والمساجدء لیس ین اخراج النافع إل غير 
مالك لن امالك هاهُنا جهة الإسلام. 


قال شیخنا - سَلّمه الله تعالى : وهو من أمثلة مُنْمَطع الأوّل. 
[فائدة] 
قولّه: «فائدة: إذا مات الوجتٍ بين الإيجاب والقبولء بطل إيجايه 


بخلاف الوّصيّة إذ لا يتم مقصودها إلا كذلك» بخلاف سائر العقود»". 


() انظر: «روضة الطالبین) :٥(‏ ۳۲۷). 
(۲) «القواعد الکری» (۲: ۲۵۲). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۲۵۳). 


النص الحقق ۳۷۵ 


قال عله: ليس تراخي البو عن لب لما نگ بخ بل لا 
الزت قبط نی صة القبوله ولا عبر بالقبول قبل موت الموضئ 

ولا VEEN ESS‏ أن 
الشافعيّ رضي الله عنه لا يرئ وَقففَ الععقود("». 

يقال عليه: ليس مر وف العقود؛ لأنّ لد قد تم بایجاب الموصي في 
خیاته وقبول امُوصي له بعد وفاته» وإنما ذاك شَرْطٌ في التفاذ والإلزام. 

قوله في النوع الثاني: «فلو لَرْمَتْ [١٥/ب]‏ ین جانب الوكيلٍ لأڈیٰ ال 
أنْ يزه ال وکلاء في ال وکالة خوفاً من لزومها». 

يقال عليه: والوگُل أيضاً كذلك. 

وقولّه في الوگل: «ولو لزمث من جانب الموكّل لتضَرّر؛ لأنه قد يحتاجٌ 
إلى الانتفاع ہما وکل به" إلى آخره. 

يقال عليه: لا يلرّم ينا ذکر؛ لاد ذلك يرف بتصرّف الموگل من کل 
وشرّب وبس وهب وبيع» وغير ذلك. 


قوله: «وأما العواري فلو لزمّت: لرَّهِدٌ الناش فیها»(*). 


في القديم. انظر: 220ھ 7 2 
(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۲۵۵). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۲۵۵). 
)٤(‏ الصدر السایق (۲۵۲:۲). 


امس 


يستئنى من عدم اللزوم ما إذا أعارٌ لدَفن ميت ومن إذا آعاره ما فيه 
سَاعه( اریت إذا أعارٌ جداراً لوضع الجذوع» بعد فاه لا يرجع ما 
و 


۳ 
3 


وفائدته | لبقاء با خرة ال أو القَلَمُ کزان آزش اللقص. 

ا 0+" 
تسه 

یقال علیه: الوصيٌ ليس أمرُہ عاماء فلا یرل مره الامام أو القاضي» 
بل ينغد عله تفه ومن سَلّم ال لغير مُستحقٌ التسليم؛ كان ضایناً 


[قاعدة ۳ یوج الضْمانَ والقصاص] 
قولّه في القاعدة لما یوجبُ الضمانٌ والقصاص: يحب الضمان بأربعة 
آشیاء: الیل والمباشرة والشبت. والشر ط)0 . 
كال علیه: فا خامساه وهو یا العقد؛ والفرق بين صان العقده 
وضان الید: أن صان العقد به يِضْمَنْ با تواضع عليه ا متعاقدان( او 
اليدِيُضْمَنْ بلبدل الشّرعيّ من مثل أو قيمة. 


(۱) يعني من کتب العِلّم. 

(۲) لتام الفائدة» انظر: انہایة المطلب» (5: »)4٩۱‏ و«الشرح الكبير» (۱۱: .)۲٢٢‏ 
(۳) «القواعد الكبرئ» (۲: ۷٥۲)۔‏ 

.)۲٦٢ :۲( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: المتعاقدين. وهو خطأ. 


1 


لنص المحقق _ بيبييببب ب ۳۷۷۱ 


قوله: «وتلرَمه ة قیمته حال ولادته» وهذا مُخالِفٌ للقواعد في کون() 
تلف ان م 2 شی قیمی حال إتلاؤم دون لاوما نها نبا رخ هذا 
عن سیت اذ لا قيمة قیمة له يوم الاحبال,فاهطة مر 8ء إل أن قال: «فلذلك 
َر الإنلاث رل حينٍ الوَضْعء وکأنہ تلف رنه حال الوضع؛ 
وطذا جُمل الولدٌ تابعاً امه نی اللّك». 

يقال علیه: سو سس یت وإنا فرع عند 
جس و ہت تین جج متا بلا حياته 
م يلرّمْ فيه شيء؛ لاه لیمک نقو 

قوله: إذ لا یل دم ا ای اك 

0 بع الشیخ في هذا الحديتٌ بت وال فقتل المسلم بل عبر هذه لاه 

کقتله بنرك الصلاة سا وقتله نی الحاربین؛ لأن اد کا فیهابالنسبة ا 
القتل. 

قولّه: «فائدة: إذا شهد اثنانِ بالزور على تصرّف نم ٤‏ رجما فان كان ذلك 
التصرّفٌ ينا لا يُمكنٌ تداژکه كالوّقف والعتاق لزمهیا الضمان» وان کان ما 
يُمكنٌ تدارکه» کالأملاك والأقارير وجبّ اسان عل الأصحٌ فان مَك 
الوقوف عليه من الوقفی»(* إلى آخره. 

(۱) في «القواعد الکبریٰ): (من كون». 
(۲) «القواعد الكبرئ» (۲: ۲7۵). 
(۳) الصدر السابق (۲ :۱۱ ۲). 


)٤(‏ وهو في الصحيحين» من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 
(۵) «القواعد الکری» (۲: .)۲٦۸‏ 


۱۷۸-سا لفوائداطسام 


اتروع رہ یس سے 
ER‏ اعم للحيلولة التي لا دك هاء وما 
ذگرہ لا يصلُحُ أن يكون مُسْتّدركاء ولعلّ الشیخ أخدٌ ذلك من مسألة الزوجة 
قر لوا ثم لاخر باروج فإئا تلم للأول» فإذا مات الأول أو أباتها 
وانقضّتِ العدَّةُ في الحالئن» سُلّمَتْ للثاني» ولك المَرْقّ بینهیا: أنّ هاهُنا در 
کم لا سیل إل رفعه وهنا صور إقرارٌ زال کم بزوال ما تعلق باقر له 
ولايَرِدُ: الممتولدةٌ إذا شهدوا بها في حياة سَيّدها ثم رجعواه فعَرّمهم السيدٌ 
ثم مات السيّدء فإنهم يَسْتردون ما غَرموه» عل ما بَحَتَه في «الکفایة»۱) ان 
سُلَمَ الفرق» وهو أن الذي جری بعد موت السیّد يُوافقَ الشهادَة”" للمحكوم 
بهاء والسَّيدٌ يَْترفٌ به. 


[قاعدة: فيمن تحت طاعته ومَنْ جوز ومَنْ لا تجورُ] 
قولّه: «ولا طاعةً لأحدٍ في معصية الله تعال لا فيها من الفسدة الوبقَة 
في الدارین أو [في] آحدهما»). 


ے و 


مراده بآحدهما: الآخرق إذ لا یتصوٌ ر أن تکون مثوبقةً في الدنيا دون 


الااخرق وکان الأحسَنٌ آن یقول: في الدارين :أرق العو 


(۱) لا الرَفعة. سبق التعریف به. 

(۲) في الأصل: للشهادة. ولعل الصوابٌ ما هو مییت. 
(۳( زيادة من «القواعد الکبری». 

.)۲۷۳ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 


اللا ا 


سے 


و 07 ۳ س و و 
قوله: «فإن كان المذهبٌ الذي أر اد الانتقال إليه ما ینقض فيه ا حکم؛ 
فليس له الانتقال»( إل 3 1 


يقال: وهذا ظاهرٌ مجه إذا قلنا : کل نهد مصیب. فيه ت والظاهة 
سیت 2 بان یه افطل ون ادل شرع 
أقوى ينا یستفید من غيره. 


[قاعدة: في الشبهات الدّارئة للحدود] 


قوله: «وأما الشبهة الثانية فترأت الحدّ؛ لأنَّ ما فيها من مُلکه يقتضى 
الإباحة» وما فيها من مُلْك غيره يقتضي التحریع»(۳؟ إل آخره. 

ما ذگره من أن ما فيها من مُلكه يقتضي الإباحق إِنْ أرادَ أنه يقتضي الإباحة 
في حال الاشتراك فمنوع وإن أراد أنه يقتضي الإباحة إذا حل مُلکه علیهاه 
فمسلّم والظاهرٌ أن مُراه الأول ویناقشّه قوله بَعْدٌ في مسألة الرغيف: أنه ينم 
بأل تصبره» ولكن ليس ممل أنه يأكل نَصِيبَ شريكه. 

واختار شیخنا سلمه الله تعالى - آنه لا ينم بل تصیب نفسه في مسالة 
الرغيفيء وان أَيْمَ بوطء نصيبه؛ لأنّه لا يُمكنُ تمييز تصیبه من الجارية أصْلاً 
بخلاف سب الرضغف) وضارت رة الجارية الشركة كالمشتركة في 


.)۲۷ 4 :۲( «القواعد الکری»‎ )١( 

(۲) في الأصل كلمةٌ غير واضحةء وقد تفر ایقینه» ولعل الصواب فيا فده 
(۳) «القواعد الكبرئ» (۲: ۲۷۹). 

)٤(‏ كذا قدَّرْتّما. وني الأصل كلمةٌ تعسّرتٌ عل قراءتها. 


۸۰-ےس سس سس ستٹشس سس سس س ‏ الفوائد ا جسام 
استحقاق الدم إذا قَتَل أحدٌ الشرکاء بغير إِذّنٍ لباقین» فانه لا یقال: ما فيه من 
تصيبه يت الاباحة؛ لأنه لا یمک التمییز فيه بوَجُہہ وقد دم من الشیخ 
الإشارة إلى ما بيه هنا على وجو یفهم غب مُراده» فلیراجع. ۱ 

وقولّہ: (بل يانم نم الوسائل»(). 

قوله: اوإنّما الشبهة التعارض بين أدِلَّةٍ التحريم والتحلیل»( إل 
آخره. 

ما ذكره مِنْ نله لاش بین أوأَة التحريم والتحليل» فيه تَظر؛ 
لاد اتمازض يقتضي الوق لا اتباع أحَدٍ الَعارِضَيْنء والصوابُ أن يُقال: 
الشبهة اختلاف العلماءِ مع ارُب الأدلة. 

[قاعدة نی المستثنيات من القواعد الشرعية] 

قوله: [۰۷/ب] «تغیر أحدٍ أوصافِ الماء بشیءِ طاهر سالبٌ لطهوريّته. 
استنی مِنْ ذلك ما یش حفْظ اماءِ 090903-31۰ 

يقال علیه: ليس التغیژ بها شق حفط الماء منهء داخلاً في قاعدة ال 
بثيء سالب للطھوریة حت يُستئنئ» وذلك أن النصوص الواردة لاستعمالٍ 
الا تخرج الع بتخو عفر انز اسم امل ولا رج ال 
(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲۷۹:۲). 


(۲) المصدر السابق (۲: ۲۸۰-۲۷۹). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۲۸۳). 


کو ات ج :۲۸2 
9 في ره وه لبقاء اسم الا» فالدا 
على الاسم وعلدمه. 

9س9 را فأحضّر ما٤‏ مُتخبّراً 
لخب أو با في ره وعد أن اة فإنه بعد علد ولو اخ یه 
مغیراً كثيرً برَغْفران مثلاء لا يعد اک لعدم الاسم ومن تم لو لت لا 
یرب ما حَيْتٌ بالأولٍ دون الثاني. 


قوله: «استفنى من ذلك عُسالةٌ الجاسة ما دام عل الحلٌ»(). 


محل ما ذكّرهُ في غُسالة النجاسة ما ربا على الحل» فان تخت به 
فهی تة 

قوله: «ولو قيل: ان طَهُرَ اجَسَدُ من الحدّثِ بالمقدارٍ الذي لاقاہُ من ا اءِ 
دون ما وراء ذلك»(۲ إل آخره. 

لان الاستعیال مخت مُؤٹر سَلبَ الطّهورية في الاء القليل» ولا فرق في 
هذا بينَ لّلاصتی للجسد وغیرہ ألا تری أنَّ لتراب ب يشبتٌ له حم الاستعمال 
سول بالعين وما تا منه» وفی لائر رَه لا يأني هنا؛ لان امم لیس له 
وه امد في کونه حاجزاه ویدل هذا العنی: أن الاستعمال لو كان في ماء كثير» 
فا لا یسلّب الطهورية بلا خلاف: وصار الاستعمال في سلو للطهورية کالنجاسة 

وه ۱ ۰ یہ ٤‏ و ۳ سم © مھ 
التي لا يُحْفَ عنها في سَلْبِها الطهارة» إلا القلیل جرد الوقوع» ولو كات في 
(۱) «القواعد الكبرئ» (۲: ۲۸۳). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۲۸۶). 


وام يح اب ب ب ی 


الكثير ولا نع بطريق الحق» ولا بطريق التقدير فإتہا لا تور بلا خلاف 
ويلرّمُ عن تقدير الفزض على ما ذکرہ أله لو کر الما رک ارت فیه, 
وكان الْلاقي هم لو قُدَّرَ الفا تَكَبَر فإنه یوش وهو خلاف الاتفاق. 

قوله: «والخنزيرٌ أسواً حالاً منه لوجوب نله بل حال200. 

یقال : الأصحٌ استحباب لایر استشكل تعليل الأسوئية منه بل 


لأنٌ الفواسقّ امس یت(" وه طاهرات. 
قوله: «وإذا كانتِ الجر احز(۲ تَضَاخَة بالدّم بحیث لا ینقطع. فحكمها 
حکم دم الاستحاضة)"؟'. 


یقال: قوله في الجراحة النضاخة: حُكْمُّها حُكُمُ تم الاستحاضة مراده 
بالنسبة ال العفو والا فدم الاستحاضة حَدّث. وهذا لیس بحَدّث» ودم 
الاستحاضة دج سے وت ونوافل» وا اند النشاخة لیس 
كذلك. 


قوله: «فتظرٌ كل مَن الزوجین إلى صاحبه للحاجة وغیرها»(*). 


(۱) «القواعد الکریٰ) (۲: ۲۸۵). 

(۲) يعني قوله لاه نمس فواسق ین في ا حرَم: الفرة والعقرب وا حُدیّا والْرابُ والكلبٌ 
لعقور؟ آخرجه ری کتاب یه ا باب خس من الدواب پرقم (۳۳۱۶) . ومسلم» 

کتاب الحج» باب ما يُنْدَبُ للمحرم وغیروقتلّه من الدواب برقم (۱۱۹۸) من حدیثِ عائشة 

رضي الله عنها. 

(۳) كذا في الأصل: وهو الموافق لا في كتب الفقه: ووقع في «القواعد الکبری»: ا ُراجة بالخاء 
العجمة المضمومة والجيم» وهو بر بخرج منه الدم وال وهو جيذ مُنّجه. 

.)۲۸٦ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 

.)۲۸۲ :۲( الصدر السابق‎ )٥( 


نیح وت ا 


وني گون الأصل سر العوراتِ؛ حتی بسن منه» ُظر. 

قوله: «وجَعل صوت لسر بدلا من القبل؛ لأنه هو [۰۸/] الذي مت 
الا الب كا جيل وه مارد ة الکثار لام مِنَ القبلة». 

یقال: جِهَةُ حاربة الكمّار ُتَلطة وقد تکونْ في وب القبلة ىا قیل في 
قوله تعالل: الا أو ربا € [البقرة: ۲۳4] قال ابن عباس: مستقبلي القبلة 
وغَيْرَ مستقبلیها(؟؟. وقد تلا المحاربٌ إلى غير جهة لاو بأن ئل فار 
وقد يحتاح في الآنِ الواحد إل استقبالِ جهات. فليسَتٌ له جهة مُستقرٌةٌ کصوّب 
السفر حتى نجْعل بدلا عن القِبُلة. 

قوله: «واستفني من ذلك الفاتحةٌ وقيامها ني حَقٌ الوق جرا ها بشرّفب 
الاقتداء»۳۱. 

الاأحسَن آن یقال: جنر شاب بكر في الاقتدای وإدراك الركعة» أو جنر ها 
بإدراكِ ال رکعة» وإلا فِمُجَرّدُ الاقتداءِ ليس كافياً في ذلك. 

قولّه: «ولو قرا السبوئی : بَعْض الفاتحق فرع الامام قبْلَ إتمايهاء فالختاژ 
إلحاقه بالسبوق بجمیع قراءة القيام». 

أصح الأوجه: أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوز ترك قراءته ورگع» 
وهو در للرکعة وإلا لزمه قراءة بقذرِہ. 
(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۲۸۷). 
(۲) انظر: «جامع البیان» للطبري (۷: ۶۲۲). 


(۳) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۲۸۷). 
(6) الصدر السابق (۲: ۲۸۷). 


۸6۶-سا لفوائداصام 


قوله: (السادس عشر: او الآموم الاماع في آرکان الصلاة جائزة». : 

یقال عليه: الساوقَهة بعد مجيء واحد بَعْد واحدِ مقصود الشیخ بها بحث 
القارنة وهو تابع للغزال وغیره في استعیال الساوقة بمعنی امقارنة'"' وهو 
قاعدة شيخناء فالصواب أن یقال: مُقارنة المأموم الإمام» إلى آخره. 

قوله: «السابع عَشَرَ: خالفة الم الإمام بالسابقة ال الأركان, إن کرت 
أَفْسَدَتِ الصلاة)(۳. 

یقال: الأول عَذْفُ قَوْلہ: «إن کَثْرّتْ آفسدّت» والاقتصارُ عل التفصیل 
بعده لاقتضائها أنه إذا سبق ال الأرکان» واجتّمع مّع الإمام في کل رکن آگہا 
مطل ولیس كذلك کا ينه بعد فالاحسر أن یقال: الفة المؤتمٌ الإمامَ 
بالسابقة عَمْداً إلى الأركانٍ إن سَبّق برَکتن» بطَلَتْء إلى آخره. 

قولّه: «وفي الانتظار في صلاة ذاتِ الرّقاع©» تقدي) لصالح الجهادٍ علن 
ا الاقتداء وعلیٰ التحقیق هذا کم بين مصالح الاقتداء و مصالح احهاد 
فان الحراسة والانتظار ضَرْبٌ من الجهاد». 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۲۸۷). 

(۲) انظر: «الوسیط» للغزالي (۲۳:۲) وعبارته ثمّة: والصحيحٌ أن السلا کساثر الأركان» 
فصر ال تفت 

(۳) «القواعد الکبری» (۲۸۸:۲). 

)٤(‏ يعني صلاة الخوف في هذه الغزوة. 
وا حدیث آخرجه البخاري» کتاب ا مغازي» باب غزوة ذاتِ الرقاع برقم )٦١٤٤(‏ ومسلم 
کتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف برقم (۸4۳) وغیرهما من حدیثِ جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 


کو ھا دوووھجگجووجوومییدڈوکچتوکو :۳۱۵ 

قال شیخنا سَلّمه الله تعالیٰ ‏ : التحقیئی أن ذلك تَقديمٌ ظ المسلمين» 
وخصول الجماعة هم وما قال الشیخ من أن الحراسةً صَرْبٌ من الجهاد 

قوله: دولا يْصَلٌ عل الشهداي فاتیم قد غُفِرَتْ لهم الزلات؛ لأنَّ ول 
قرع فْطر من دم اليد یر بها کل نب إلا ال 0 

فقال شیخنا - أدام الله به النفع للمسلمین -: نا لم يُصَل عل الشهداه؛ 
لأن الا عل ات تائدة لاف اله نگ قاد يم علیه. 

قوله: فان قيل: لم ترك وا الصلاةً عل المدين مع افتقاره إليها؟ 

قلنا: ترگها تنفيراً من الدّيون» لم نی لعج عن أدائها من رة أربايهاء 


٥ 


ولان المّدينَ إ إذا حَدَّتٌ کب وإذا وَعَدَ أخلف)20. 


الأحسَنْ أن یقال: تركها تفر عن التکاسُل عن أداءِ الدیون؛ ولآن 


اذا لگ كَزّب لا یتناس الام ولا الدلیل الذي ذکره؛ ان احدیث 


المدين إ 
في لین 


ن العام [۸/ ب] والمقام آعم منه. 
قولّه في «المثال «السادس والعشرون: إذا قُلْنا: يَمْلِكُ7" الفقراءٌ الزكاةً 


ول الول فتفقة نصیهم على الزگي. وهذا شستتی من (جاب نفقة 
لك عل الالك»(). 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۲۸۹). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۲۹۰). 

(۳) في «القواعد الکبری»: «بملك». 
)٤(‏ «القواعد الکبری» (۲: ۲۹۱). 


۹ سس _ ے ب ب ا ايك اشنا 


يقال: إنما كانت تَفَقةُ الفقراءِ على المزكي؛ لعَدّم استقرار مك صيبهي 
وو و سر یت 
ان 

قوله: (وإنم اس سني ذلك لش إحضار الْقَوَمین إلى آهل البوادي»۳. 

يتح منه الفرق بین ذلك وبين الخَرص؛ لأنَّ ال حوائطً غالبا تُجاوژ 
الیلدان. 

قولّه في «الثال الثلائون: لا یٹ یثبتٌ شيء من الشهود إلا بشاهدّین عدلین 
وتشبت آوقات الصلاة بخر العذل الواحد) إلى قوله: «فيصيرٌ كالإخبار عن 
الشرعیات»(. 

یقال: قولہ: «كالإخبار عن الشرعبات» یَقتضي ظاهره أنه یسلكُ بذلك 
مَسْلكَ الروایف وهو وّجه والا رجَح أنه یسك به مَسْلَكُ الشهادة(۳. 

قوله في «الثال الحادي والثلائون: لا تصحٌ النيابة في شىءٍ من العبادات 
کالعر فان والایان والصلاة»(1). 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۹۲). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۲۹6). 


(۳) في الأصل: الشهود. 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲: ۲۹۶). 


اا هت سح ےو سح رت ل 


تقال علیه: الم فان والاییان لا تور فیهیا الاب حتی بقال: لايَصحٌ؛ 
لاله یقال: يصح کذا أو لا يصحٌ» الا فيا يُمكن أن یم وأن لایم. 

قولہ: «مَنْ نوی التفل بعبادة من العبادات ل نب تنفله َرْضاً إلا في 
ECE‏ 

یزاد على ۹ خصره: التۂ تشهد الأخيث بن الأول» والجلوس بين ا سعد نان 
بک جلْسَة الاستراحة» وغل المع الع ف الاول تة الل فى 
الثانية. 


قوله: «وأما الاعتکاف فيَخرحُ منه تارةً بانتهاء مُليه كالصوم وتار 
با خروج من السجد بغیر عُذْر بخلاف اج فإنّهِ خر منه خروجَين: أحدّهما 
بالتحلّل الأول والٹانی بالتحثل الثانی»۳۱. 

ثبت شيخُنا ‏ سَلَّمه الله تعال - للحج ثلاگة(* تملّلات وذلك أنَّ حَلْقَ 
شر الرأس» کول بعد حل الرأسء أو شقوطه تن شَعْرَ عل رأسه 
فهذا هو التحلّلُ الأولء فإذا تن بار من الاثتيّن الآَحرَیْنء وها الطواف 


(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۲۹۶). 

(۲) وهي ما يتركه التوضی أو الغتسل من جَسّدہ بلا طهارة. وحدیٹھا مروي في اسنن أ 
داود» کتاب الطهارة باب تفریق الوضوء برقم )۱۷١(‏ من حديث خالد بن مَعدان عن 
بعض أصحاب النبي ی 

(۳) «القواعد الکبری» (۲: ۲۹۲). 

)٤(‏ نی الأصل: «ثلاث»» ولعل الثبت هو الأصوب. 


اک سے کی تیه الف ال انلیا 


ورمی مر الَقَبة حل به ما عدا الصيد <...)'ء فهذا هو التحلّل الثانیء فإذا 
قعل الثالت حل به سائژ ا جھات. 

قوله في «الثال الثالث والأربعين: من نو جنا ۾ رین تہ بجنس 
ی و 


یقال: آهمل ما إذا نذر الصلاةً أو الاعتکاف في مسجد الدينة أو بيتِ 
القدس» فانه يَقومٌ مقامّها مک وان در ذلك بمَسجد الأقصئ قامَ مسجد 
الدينة مَقَامّه ولا عکس (. 


قوله: «فإن قیل: هل یستقل أحذٌ بالتملّكِ والتمليك؛ وهل یقوم أحدٌ 
ای اث۰ أن لام قلا“ نی )(4) 
کت رھ ۱ 
يقال لاع ). ۰ رضا لنائبه» ولا برضاه فإذا حصّل من مُستنیبه» 


تصرف الحاكم وص النائب أو ابی [4ه/ أ]. 


)١(‏ في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات. 

(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۲۹۷). 

(۳) لما روی جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلاًقام یوم الفتح فقال: يا رسول اللہ إني 
نذزت إن فتح الله عليك مک أن أصلّ في بیتِ القدس ركعتَيّن قال: 0 
الامام أحمد نی «السند» (۱4۹۱۹)» ویو دار کتاب الأیمان والنذورء باب مَنْ تّر أن یُصَل 
في بيتِ المقدس برقم (۳۳۰) وانظر تام فقهه فقهه في «شرح السنة» للبغوي (f: ٦(‏ 

.)۲۹۸:۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل سَقط بمقدار كلمة» ول یتین لي معناها. 

() كذافي الأصلء وم یتیین لي معنی العبارة. 


الال ا تحت ۲۲/۱۸ 


قوله في تَملّكِ مال ابه لنفيه: «وإذا فعل ذلك فهل يف یفتقر إلى إيجاب 
وقبول؟ فيه وجهان: أحذهما: نعم؛ لین بصورة ة العقد» والثاني: لاء لتحقق 
الرضا»(. 

یقال: وراء ما ذگره الشیخ من الوجهین» وجهان آخران, أحدّهما: 
الاكتفاءً بالإيجاب. والثاني: الاکتفاء بالنية من غير احتياج إلى إيجاب وقبول. 


riy, و‎ 


قوله: «وان رُوج الد بت ابن بابن ابنه ففيه خلافٌ» مأخذه ان تول 
الاب لطر نی البیع كان لکرة وقوعه أو لقَرَّةِ الولایة»(). 

يقال علیه: بل مُدْرَكُ الخلا عندي: أن التكاح دَحَلَه صرب من التعبّده 
فمَنْ راعئ التعبدَ اعتبرة مُوچباً وقابلاً فمنعَ تولی الطرقيّن في تزويج بنتِ ابنه 
ابن بنهالآخر ومن ل بُراعِه جر ذلك بالقیاس على الأب 

قوله: «استقلال ايع , بأخذ E‏ الشفوع»). 

مُرادہ: أن الشفیع قامَ مقا م مقام زه نفيمه» ومَقام الْشتري في الشقَص الَشفوع» 
ان زاين شم تفر ۱ 

قال شيخنا- سَلَّمه الله تعل -: وفيه تَظَرٌ من جهة أن ذلك ملك فَهْرِيّ» 
والتَملّكُ ری لاراعی فيه ليك ومكٌ کالإزٹِ( نب 
(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۹۸). 
(۲) الصدر السابق (۲: ۲۹۸). 
)٤(‏ «القواعد الکبری» (۲: ۲۹۹). 
(۵) انظر: «الوسیط» للغزالی :٤١(‏ ۰۸۱ 


یبن ےچ کت یی یس عم ی مت الفوائد ا حسام 


کی 


قوله: «الخامس: استقلا الملتقط بتَملّكِ اللقَل قطة إقامة له مُقامَ مُقرض 
ومُق رض ۶۷”. 

ما ذگره من إقامة الط مُقامَ مُفْرضٍ ومُفْئرضء إِنْ أراد في ا حالِء 
ہے سپ اھ 


26 > 


قول: «السادس: استقلال القاتل بیللب() سَّب القتیل» واستقلال 
السار ق بملكی(۳ ما سره مِنْ دار الَو ب٤٤‏ إلى آخره. 

دخول السَلب في مِلْكِ القاتل قهري ولذا الكْمَةُ في الأمثلة مت 
وذلك تيك مزعي كالإزث کر ٠‏ فلم يَقَمْ أَحَدٌ من ذُكِرَ في ذلك مَقامَ لك 
وم لك“ 


قوله: فمن أ برأعا لیم چنشہ أو قَذرُه ری الأ من القذر اللوم 
.یھ من الجهول عل الأصحّ وِمَنْ بر من الجهول کان هذا عند 
۳( من قاعدة اعتبار الرضا»؟. 


(۱) «القواعد الکری» (۲۹۹:۲). 
(۲) في «القواعد الکبری»: «حملّك». 
(۳) في «القواعد الکبری»: ابتملك». 
(6) «القواعد الکری» (۲: ۲۹۹). 
)٥(‏ كذا قال. وقد سبق بیان أنه قَهْري. 
)٦(‏ «القواعد الكبرئ» (۲: ۳۰۰). 


النص الحقق ۳۹۱ 


ما ذگره مِنْ أنَّ هذا مُستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند مَنْ براه من 

الجهول. فيه َظر؛ لأن الظاهر أن الری رضی بأن يُبْرئه من آعلن ما يُمكنُ أن 
11 0 ره 0 

يكون في ذِمّته ووطن نفسّه عليه» ولیش هذا مستثنی من قاعدة اعتبار الرضا 


۳ 
2 
اس وف 


ند مَنْ برأ بالجهول. 
قوله: «ولأجل قاعدة اعتبار الرضاء نہیٰ الشرخ من بَیٔع العَرر؛ لان 


العَرّرَ ما جَهلته وانطوی عَنْكَ آمزه»(). 
اختاز شیخُنا رضی الله عنه: أن اي عن بَيْع ار لقَطْع التزاع ۳ لا 
ا ذگره الشيخ من قاعدة اعتبار الرّضا. 


(۱) لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبيّ ی هی عن بيع ا لحصاة وعن بیع 
العَرّر. أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب بطلان بیع الحصاة والبيع الذي فيه غَرّر برقم 
(١١٥۱)ء‏ وأبو داود كتاب البيوع» باب في بيع الغرر برقم (۳۳۷)ء والترمذي» كتاب 
البیوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم (۱۲۳) وصحخحه ابن حبان )٤۹۵۱(‏ وفيه 
قلتٌ: قد فر الإمام الخطابي بَيْمَ ا لحصاة بقوله: وأمابَيْعُ الحصاة فانه یمسر على وجهتین: 
أحدّهما: أن يرميّ بالحصاة. ويجْعلٌ رَمْيّها إفادة للعقد. فإذا سقطت وجب البيعٌ ثم لا يكون 
للمشتري فيه الخيار. 
والوجه الآخر: أن یعترض الرجل القطیعٌ من العَدم؛ فيرمي فيها بحصاق فأيةُ شا منها 
أصابتها الحصاةٌ فقد استحقها بالبیعء وهذا من جُمْلةِ العَرَرِ المنهيّ عنه. انتهئ من «معالم 
السنن) (۳: ۸۸). 

(۲) «القواعد الکری» (۲: ۳۰۰). 

(۳) وهو الذي جزم به الخطابي في (معالم السنن» (۳: ۸۸) وعبارثه ثمّة: وا هی ككل عن هذه 
البیوع تحصيناً للأموالٍ أن تضیع» وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بین الناس فيها. 


۷۲-ےس سس سس الفوائد الحسام 


قوله: «المثال ا خامس: لا يدل فی البیع إلا ما تناوله الاسم وقد اخلفَ 
في الاستثناء من هذه القاعدة ولذلك أمثلة: أحذها: ثيابٌ العَبْدٍ للمُرْفِ في 
ذلك. وهذا لاايصحٌ؛ لأنَّ العف دلّ عل إطلاقه والمُساحةٌ به لاعلل تمليكه)7". 

ا لان الف دل عم (طلاقه» اھ فیه تار إذ لو کان کذلك 
لصحٌ رجوعه قبل القَبْضٍ وبَعْدَه إذا باع العبدٌ من طفله [ه/ ب] أو قبْل 
القبضء إذا كان البائع آجنبیا؛ والغرض آنه لا يصح الرجوعٌ بحال. 

قوله: «لثال السابع: إذا باع عيتئن» ثم وجة بأحدهما ییا فأراد أن 
يُفْردهما بالردٌ قبل تلفي إحدا نما؛ء إل قوله: «ويَردٌ بل قيمة اللبن صاعاً من 
ر إلى آخره. 

قوله: ایرد قیمةً اللبن» كذا في بعض النسخ وصوابه: ودل اللبن 
بإسقاطه قيمة» لأ الشارع جعل الصاع في مُقابلة الب لا في مُقابلة قيمته. 


قوله: «ومنها: التوثّق اجر على البائع إذا وبا البداية بسليم الشمن 
على المشتري» وهذا حجر بعيد»(". 

يقال: قوله: «ومنها التوثّق بالمتجر على البائع » أي: في الثمنء إذا أوجَيّنا 
البداءة ۶ بتسليم الشمنِ على لته وسَلّمه فإلّه جر على البائع في الثم حتیٰ 
سم العينَ البیعةً للشُشتري: وهذه الصورةٌ عَكْسٌ الجر الغريب من جهة أنه 
(۱) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۳۰۳). 


(۲) الصدر السابق (۲: ۳۰۵). 
(۳) الصدر السایق (۲: ۳۰۷). 


کو یہ و ا س ا ج س 
جر علی المُشتريء إلا أنه فی ا حجر ریب بجر عليه في جميع أمواله حتیٰ 
ان وفی لصورة التي ذكرها لیخ بحجر على باقي الثمن. 

قولّه: امَنْ لا يملك تَصدٌ فا لا يمك الإِذْنَ فيه ویشتلنی من ذلك: الرأق 
فإتہا لاتَمْلكُ النکاح» وملك الاذن فيه»' إلى آخر الثال الثالث عشر: 

محل ما ذگرہ: ا" 80*00 فان كان تابعاً لقوله: 
وكذلك في بیع ما آمگه وما سمل فه يصح واستنی م شیخنا-سَلمه الل 
تعالل - أيضاً أمينَ الحكم ينصِبّه الحاكمُ علل الأيتام» فإنّه يصحٌ» وإن لم يكن 
حينئلٍ يتام موجودون؛ لأن ذلك مراعئ فيه للجهة» ومن فروع المسألةٍ ما في 
«الروضة)“ عن «فتاوی البغوی»(۳: أن ن التي يعر دنا في تزويجهاء إذا 
قات لوليّها وهي في نكاح أو عِدّة: انت لك في زوجي إذا فارقني زوجي أو 
انقَضَتْ عِدّني» والاصخ أنه لا يَصِحْ خلافاً لما وَقع في «الروضة» من كتاب 
النكاح» فإلّه قال بعدما تقدّم: فا يي أن يصح الإذن کیا لو قال الول 
للوكيل: رو بنتي إذا فارقها زَوْججهاء أو انقضّث عذنبا. ثم قال: وني هذا 
التوكيل وَج ضَعيف أنه باطل» وقد م سبق في الوكالة» والذي سَبق في الوكالة 
أن الأصحّ الصحة. 

قوله في «الثال الثاني عشر: لا یجورُ توکیل الانسان, ولا دنه فيما 
یلگ إِذْ لا ينقد إذنه فيما لا سُلْطانَ له عليه الا في المُضاربة فإنَّ 


(۱) «القواعد الکری» (۳۰۸:۲). 
(۲) «روضة الطالین» (۷: ۵۷). 
(۳) فتاوی البخوي/ عخطوط» ورقة ۶ب 


یت سبح خی سے سے وو ام 
إذنَّالمالكِ نی بيع ما سيملكّه من العُروض ناف 097 

یقال: تلن تع ما ذگره توکیل الحرم عللا في التزويجء وکذا اذا 
وگل لو اما توگل رجا عنه في تزویج ابنتهء وكذا توكيل التي البائع» 
أو الم للم إليهء نی أن یوک مَنْ يقب عنه» وکذا التوکیل في الطلاق إذا 
ُلنا: يَمْتنمُ في المسألة الشّرّيجية("2» وکذا توكيلٌ احق في استیفاءالقصاص 
من الأطراف وکذا توکیل [۲۰/ مَنْ ليس بوکیل في الباشرة أن یوکل في کذا 
ا 

قوله: «ومَنْ لا يملكٌ الانشات لايَمْلِكٌ الإقرارٌ بما لایملکه من 
الإنشاءات» وقد استثني منه الا فإتہا لا لك إنشاءً النكاح» وتيك الإقرارٌ 
01 إل آخره. 
يتفن من قاعدة: أن مَنْ لا يمك الانشات لا یملك الاقراز مسائلٌ منها: 
الإقرارٌ بالنسب» ومنها: إقراژ لس بيع الأعيان» ومنها: إقرارٌ الأعمئ بالیٔعء 
ومنها: إقرارٌ الوارث بِدَيْنٍ علل مُورثه» ومنها: إقرارٌ المريض لوارثه آنه قد کان 


زس 


وهبه. 
قوله: «الخامس عشر: إِيجارٌ الأجور بعد قَيْضهِ جائز مع آنْالنافع ل 
قبض»(؟ إلى آخره. 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۳۰۸-۳۰۷). 

(۲) نسبة إلى ابن سُرَيْج. وهي المسألة الشهيرة في الطلاق. 
(۳) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۳۰۸). 

(6) في الهامش: صوابه: المؤجّر. 

.)۳۰۹ :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٥( 


اس لاهن بح بل سیر ي 


قوله: ۷إیجاژ المأجور بعد قَبْضِهِ جائزاء أي: من غير الموج أما من او جر 
یجوم تیه رکنات نض عل لام ويصحٌ إا الاجور من الور 
قبل قَبْضِهِ علیٰ الأصح فیا المَرق؟ 

قلنا: «الفرقٌ أنَّ اق اقیقی في البيع ممكن» فاعتّ ولیس مکنا في 
لجرا اد رج روہ 

قوله: «ولو استأجرها"" دی ُشتأجريها بأَجْرةٍ هولة میج علل 
الأصح إذ يجوز للمصالح العامة 2 ما لا يجورٌ للخاصة وقال ابن مُرَیٔج: ما 

ُؤْحَذُ منهم تن وهو أيضاً خارج عن القیاس» ولکن الذي ذگره الشافعي 

آبعد من القیاس؛ لأنَّ ا جھالةً واقعة في العوّضٍ ا وَض200. 

ما ذگرہ الشافعي رضي الله عنه له عند قرب القياس ما ذگرہ ابن 
شرَيْج» لان اب سُرَيْج التزم بها جُھولاً مستوزا أبدا في مُقابلةٍ وه قبة ملوكة ولا 
نر له رالغائی جعل آخرة مر اید 


ع 


مألوف. 


بدا في مُقابلة مأجون وهذا معروفٌ 


قوله: «وفي مَلْعَبٍ الشافعي إشكالٌ من جهة حُكْمه بالق على آرباب 
الأيدي بِمُجرّدِ الرواية من غير بَيَّةٍ قامّت على ذلك" إلى آخره. 

هذا الاشکال ارذ ا تو الله تعا یٰ - نی 2 تصحیح المنهاج»”*) 
(۱) في «القواعد الکبری»: «أَجَرّها». 
(۲) «القواعد الکبریٰ) (۳۰۹:۲). 


(۳) الصدر السایق (۳۰۹:۲). 
)٤(‏ من مصتفاتِ السراج البلقيني كما سبق بیانه. 


.سس سس شس الفوائد ا سام 
من غير أن یقفَ عل کلام أحدہ وأجاب عنه: بأن المجتهدَ إذا کیب عنده حبر 
في قضية هرب الهم عل ما ثيك عنه اعتقاداً رعماگ فلز الحکوع 
عليه بمُفتضاہ ومن ذلك أنه ثبت عند الجتهدین قوله ي انحن معاشر 
الأنبياء لا تورّث. ما ترکناه صدقة»() فرب عليه مقتضاه اعتقادا؛ وقد رب 
عليه الصّدَيقٌ مقتضاه عَملاً بمُقتضیٰ الخلافة() وجری عليه عُمرُ في خلافته 
عملا وجّریٰ على ذلك الجتهدون اعتقاداً. 


قوله: «وقد أجارّ بعض العلیاء الإجارةً عل الغَدِ وعلل الَوْلٍ قبل 


لأ نافع لا نکونْ نی حال ال إلا معدومة» فلا رق بين النافع اب لمتعقة 
للعقد وين افع تب لام رجه اف یم اداع لتقل فيال 
الحد تابعة یا یقت ب العقد من النافع»۳۱. 
يقال: لِيسَتٍ المنافمٌ المستقبلة0؟» في نظر الشافعی تابعة لا يتعََّبُ العف 
من النافع» حتی يلرم ما ذک وا الق في نظر الشافعيّ وا 
لها واحدی ولکن ب انصافا فو لیتزل [۹۰/ب] اھر 
موجودہ ویوضخه: أنه إذا قال: وق عل مَنْ سید لي فاكَدْمَبُ بطلالہ 


(۱) أصل الحديث ثابثٌ في الصحیح» آخرجه البخاري» کتاب فرض ا خمس برقم (۳۰۹4) 
ومسلم کتاب الجهاد وال باب حكم الفيء برقم (۱۷۹۷) من حديث مالك بن آوس 
ابن الحدثان رضي الله عنه. 

(۲) يعني رَفْقه إعطاءَ فاطمة رضوان الله عليها ما سألتهُ من میراثِ رسول الله لك ما ترك في 
خیبر وفَدَك وغيرهماء فأبى وقال: لست تاركاً شيئاً کان رسولٌ الله يك يعمل به لا عملت به. 

(۳) «القواعد الکری» (۲: ۳۱۰). 

(4) فی الأصل: مستقبلة. ولعل الصواب ما هو مكبتك: 


و توکس یتح ۳۹۷ 
موجود یرل عليه الوَقفُ نی ا حالء ولو وق عل أولادو دخلث مَنْ 
O‏ او دی وشو 

قوله: «فلو شرط الستأجرٌ عل الأجير أن يستوعب الٹھار بالعمل» من 
غير أكلٍ وشزب یط الَفِعة لته ذلك»٠.‏ ۱ 

توفت شیخنا-سَلمه الله تعالیٰ ۔فیم إذا کان عَدَمْ قرط الأکل والشرب 
يضر بالأجير ضررا ظاهراًء ودال'' إلى البطْلانِ حینتذ. 

قوله: «ويجورٌ أن تکونَ الطة المحجور علیهم. وخالطةٌ المطلقين من 
باب المعاوّضة» فيكون ما يأكلّه کل واحد منهم من نّصيبٍ غيره» في مقابلةٍ ما 
له من تصیب تفیسه»(۳. 

يقال: ما جوزہ لیخ ن جفله من باب العاؤضات بیج لأنه یلم 
عليه حذورات لا ضرورة إلٰ ارتکایها» والذي ي یمین فيه أن یکون من باب 
الاباحات. 


قولّه: دامع بے نی القرآن للحت عل المصالح كلّهاء ولج عن الغاس 


بأشرهاء قوله تعالى: إن أنه يمر باعل والاخستن € [النحل: ۹۰] الایق 
للعموم والاستغراق»(*. 


قولّه: وحم آية في القرآن هي»: ی يقال فيه: أجمع آ م آية فی ذلك قوله سبحانه 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۳۱۱). 

(۲) کذا نی الأصل. ولعلّ الصواب: «ومال». 
(۳) «القواعد الکبری» (۲: ۳۱۲). 

.)۳۱۵ :۲( الصدر السابق‎ )٤( 


بے سے جچ سمش سا کر را ات سے الفو ائد احسام 


وتعال: # و کن ت مل سے لی درو رة ومن يعمل ا رکا 
روشا ر [لزلزلة: ۸-۷] وین نع قال پا حين سل نی «ما 
رل علي يها ئی؟ إلا هذه الا الاد الات ×ش یسمل ال 


E‏ ر 


و خیرابره ٭ ومن ا تقال دروا e‏ اد [الزلزلة: ۸-۷])». 


قولّه في «الثال الثاني والعشرين: الكتابة»» [إلٰ قوله]0: «وجَعَل المعاملة 
الواقعةً بینه وبين السید» کالعاملة الواقعة بين السیدِ وبين الأجنبيٌ؛ تحصيلاً 
لصالح العِنّق. ولكنَّ مَلْعَب الشافعی رحه الله مُشكلٌ من جهة أنه شَرَط في 
الكتابة الَتجیم بتخمین ).إلى آخره. 

جوا ما ذگرہ من إشكال الَذّهب: أن الشافعيّ رضي الله عنه ينظرٌ في 
e‏ ضيه الوضع الغوي كما دمن موضوع الم اعتبار بْضٍ 

e‏ كذلك الكتابة فإنْ معناها: وشي 
کک اس e E‏ 


)١(‏ يعني المُرَالأعلیة. 

(۲) آخرجه البخاري كتاب الُساقاةء باب شرب الناس والدوابٌ برقم (۲۳۷۱) ومسل 
کتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة برقم (۹۸۷) وغیر ما من حدیثِ آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) زيادةٌ يقتضيها السیاق. 

)٤(‏ «القواعد الکبری» (۲: ۳۱۸) وهو وقتٌ آداء ما يدفعه العبد لسیّده من أجل اعتاقه. وانظر 
کلاع الشافعي في «الأم» (۸: ۵۰). ١‏ 

.)7 :5( انظر: «روضة الطالبین)‎ )٥( 


اش کروی ت سبح ح کے ے6884 


قوله: : وتقَدُمُ البناتٌ علیٰ الأحُوات؛ اھ هي بضعة من الأموات؛ لکن 
حولت القباش فيا إذا مات هن مق خسن درا وعن ملق بن وأَخْتٍ 
واحدةٍ من أبويه» فإنَّ الت تفورٌ بل وهو آضعاف ما یجصُلُ لكل واحدةٍ 
من البناتِ مع فرب إذ يحصلٌ لكلّ بنتٍ دزم ويحصلٌ للأختٍ خسون 
درم مع کون لبنت بَضْعَةٌ للمیّت [وبعضاً ل14 والاخث بَضعة من اد 
مع بعده وهذا وغل في البُعْدِ عن اليقیاس۲۷'. 

یقال: لیس فيا ذگره خالفةً القیاس؛ لا آصحاب الفروض يُقَدَّمون 
ون الب فلت باَب في هذه لمسألة»وتقَصَتْ كل بن عنها فصا كيرا 
فلعارضي 1/۲۱3 وبدلیلِ ما لو كان للميت بان وم فل الان وهر 
لْل. 


قوله: «وهذا جع الشافعیٌ رضی اللہ عنه الأحّ في باب الولاء مُقَدّما 
عل ال علل قولِ؛ لكَوْنِهِ بَضْعَةٌ من ال به ولولا إجماعٌ الصحابة على أنَّ 
الاح لايْقَدَمُ عل ال مد نی الإزثء لقال بتقديم الأخ» كما ال به فی الو لاء)(۳. 

یقال: لولا إجماغ الصحابق ما قال الشافعي بتقديم الأخ في الار(*) 
أبداً؛ درك حَفِيَ عل الشیخ» وهو أن الجن في الإزثِ صاحب قَرْض» فلو 


(۱) زيادة من «القواعد الكبرى». 

(۲) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۳۲۰-۳۱۹). 
(۳) الصدر السابق (۲: ۳۲۰). 

.)۱۳۵ :6( انظر: «الأم»‎ )٤( 


قَدّمَ الأخ علیه» لزع تقدیمُ العاصب!'' عل ذي المَرْضء ولا کذلك في الوّلاء؛ 
لگ لا يُورَتْ فيه إلا بالنّعصيبء فلا يلرّمُ من تقديم الأخ علل امد فيه ما 
الوق رکچ 

قو له «واستثتي من ذلك تزویج المرأةٍ تفسهاء لا في نباشرتہا ذلك من 
الشقة وا ُجل والاستحیاء»(۲). 

الأول في تعليل ذلك أن یقال: المرأةٌ غالبا سريعة الانخداع فزبیا وضع 
نَفْسَها تحت مَنْ لا یکافنها(۳. 

قوله: «ولو قال: إِنْ أعطيتنى ألفاء فأنتِ طالق, فأعطتّه ألفا فإتہا تطلق» 
وهذا مٌشکل»(* إل آخره. 

جوابٌ هذا الاشکال: أنَّ الإعطاء في عُرْفِ الشرع» مُفْتضاہ التمليك 
وني المباتِ شواهد كثيرة بذلك من لفظ النبيّ و عل الاقباضِء للعُرْفٍ 

5 و ۱ و مرو جم رہ 3 

الشرعي» ويحمّل على التمليك. ويقوم فيه الفعل مَقَامَ القول للضرورة» کما لو 
عَصَبَ حَرْيّ حَزْبیةڈ أو اعتقد ذلك نكاحاًء ومسألة الخُلْع ما استشهد به 
الا سا ا0 المعاطاة. 

قولّه: (ولو قال: إن آعطیتنی ألفاً فأنتِ طالق. فأعطته ألفاً من غير 
(۱) وهو الذكر ید بالقرابة من جهة الذكور. 
(۲) «القواعد الکری» (۲: ۳۲۰). 


(۳) سبقت هذه المسألة. 
(4) «القواعد الکبری» (۲: ۳۲۰). 


ال )امن ہس ےم یچ توت ا 
لنقد الغالب. وقعٌ الطلاق» ووجب الابدال بل من الغالب وهذا في غاية 
الاشکال»(۱ إلى آخره. 

يقال علیه: رات هذا الاشکال: أن هذا تخل فيه شرت معاوضق 
فمن حيث النظژ إل التعليق بقع اي لفي كان» ومن حیث النظرٌ إل المعاّضةٍء 
وجب الابدال بالغالب. 

ونظيرٌ المسألة ما نص عليه الشافعی رضی الله عنه» وذكره الأصحابٌ 
من أنه لو قال: إن آعطیتنی عَبّداَء فأنتِ طالق, فأعطَنهُ عبداً» أيّ عَبْدِ كان" 
وهي تملکه لت( زج هر ال عليهاء وفيه الاشکال الذي ذگره 
نے ہی إِنْ من حي النظرٌ إل التعلیق ية یم الطلاق بای عَبْدِ كان 
ومنْ حت النظرٌ إل المعاوّضةٍ يرجم إل مَھُر المثل جھالةِ العّض. 

قولّه: «الرابعة: ما یله العبيدٌ علیٰ السادق فانم لا يَضْمنونه مع تحریم 
إتلافهء وني هذا (شکال»(*). ۱ 

جوابٌ هذا الاشکال: أن ما نبته على العبدِ بال أو بتصدیق السید 
یی برقبته» والسيد اهنا معترف؛ لاه والتعُ بالرقية والمستحقٌ هو 
السيّد متعذر فلزِمَ من ذلك عم الضمان. 

قوله: «وأما ما یله العبدٌ على غير م يده إل بلق برقي ملق لام 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۳۲۱). 

(۲) يعني أعور أو مَعیباً کیا هي عبارة الشافعي. 
(۳) انظر: «الام» (۵: ۲۲۱). 

.)۳۲۲ :۲( «القواعد الكبرئ»‎ )٤( 


gg _ _ _ _ _ ۲‏ ا 
الظاهی وهذا مُشکل من جهة أنَّ الس | تلف شيئاء ولا تَسبّبَ إلى اتلافه:). 

ا لاف کال أن عن اتا تاش ریما یال هر 
يودي إلى تأخيره والتعرض لفواته. ول یراع في ذلك حق السيِّدِ ى) في جناية 
ال 

قولّه: «الخامسة: أنَّ الإمام واحاکم إذا أثلفا شيئاً من النفوس» أو الأموال 
في تصرَّفِها للمصالح: فإنه يجب على بیتِ ا ال دون ا حاکم والإمام» ودون 
عواقله) على قول للشافعی(»۳۱. 

يقال: نص الشافعيٌ أن ذلك إنما يحب على عاقلة الامام قولاً واحدا(*) 
وحکیٰ وجوبه في بِيتِ ا الِ عن المشرقيين وضمانہ [51/ ب] فاثبات القولیْن 
في هذه المسألة طريقة صعيفة. 

ما ہے2 (0) ا 085ب ا 

قوله: «الثلائون: الذكاة» وهی(*) واجبة فى الحيّوان الأکول» تقلیلا لما 
فيه من الدم لنّحس»() إل آخره. 

فقال شیخنا: نا تجب الذكاة قَطاً لما كات الجاهلية عليه من إباحة 
الُنَْنقَةٍ والوقودة والُُدّیة ونحوهاء لا ما ذگره الشيخ» بدلیل آنه لو ذبّح 
(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۳۲۲). 
(۲) في «القواعد الکبری»: «عل قول الشافعی». 
(۳) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۳۲۲). 
)٤(‏ انظر: «الأم» :٦(‏ ۱۸۷). 


)٥(‏ «وهی ساقطةٌ من (القواعد الکبری». 
)٦(‏ (القواعد الكبرئ» (۲: ۳۲۵). 


الس ناش س ےس تچ سس لی ۲40 


الذابځ ثم مع خروج الدم فإنه يل والدم قب ُروجه لايُوْصَفُ بنجاسة 
ولا بطهارت حت يقال : تقليلا يما فيه من الدم لتچس. 

قوله: «وأمكن طَعْله نی عض مقایلہ حل بذلكء وهذا وأمثاله داخل 
في قول الشافعیٌ: بيت الأصولٌ عل أنَّ الأشیاء إذا ضاق انّسعت"۱» یریڈ 
بالأصول: قواعدٌ الشريعة وبالاتساع الترخيص)(". 

قوله: «في بعض مقاتله» لیس بيد والأحسَنْ أن بقال: في بعض أعضائه 
لقوله َكِ: الو طعَنتَ بها في فنخذو لاجزاً عنك»". 

قولہ في «الحادي والثلاثين»: «ولو وقح ذلك في قسمةالغنائہ وعشر ابطافا 
لکرم ل بخ بُطلانهاء وعُوّض من وَقع امن في تصییه من سم 
المصالح العاء مة؛ لا في فض القِسْمةٍ مع کرة جد من العُشْر)). 

يقال عليه: لس ال ما ذكر من العش ول في قشمة الغنيمة 
تا إل رأي الامام فله أن یسم بغر اختیارِ الغایمین؛ ویر لكل طائفة شيئ 
وذلك خارجٌ عن قواعد الم ون تم ايض القسْم؛ ولو كان ا جن قليلاء 


ورم 3 


ویو مَنْ وقَعَ لتق في نصيبه. 


)١(‏ اللفظ الشهور: إن الأمرّ إذا ضاق اتسع. ويجعله الأصوليون نظير القاعدة الشهيرة: اه 
تجلبٌ التيسير. انظر: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي .)٤۹:۱(‏ 

(۲) «القواعد الکبریٰ) (۳۲:۲). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذبيحة ا لترذیة برقم (۲۸۲۵)ء والترمذي» 
كتاب الأطعمق باب ما جاء في الذكاة في الق برقم (۱4۸۱) وابن ماجه كتاب الذبائح» باب 
ذکاة لاد من البھائم برقم (۳۱۸۶) وغيرهم من حديث أبي العشّراءِ عن أبيه رضوان الله عليه. 

.)۳۲٣ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 


6 ایالبٹ ٹس سس الفوائد الجسم 


2 1 ۰ چ مس ۲ ا 2> 
قوله بعد ذلك: «ولو انفرد - (یریڈ المجننّ عليه أو الول الْتَصّ)) - 
۶ ۱ ۰ مه 1 ۱ 0 
ج لا یّری» «فهل یقت من ا حانی علیٰ انفراده بحیث لایُریٰ)'''؟ فيتبغي 


وه 2 
أنه لا يُمْتعُ مه 
ا - أنه يْمتَمْ مُطلقاً إلا بخضرة الإمام؛ سَنَاً 


EEN‏ سان ہے 


۰ 3 ۰ 3-5 ۰ 
[فصل في الاقتصاد في الصالح والخيور] 
۶2۴ و 8 7 ر مه 
قوله: «الحال الثالئة: أن یکون متفاحش ال خلق في الطول والعرض» 
وعظم البطن» وفخامة الأعضاء شخب آن لا یا عن مقدار تکونْ 
زشبته إلى بَدَِه کیشبة الم والصاع إلى بَدَنِ رسول الله لا . 
اختارٌ شیخنا - سلّمه الله تعالى ‏ آله يُسْتَحبٌ أن لا يزيد عل الصاع 
مُطلقاء ولو كان متفاحش اللْقٍِ؛ لظاهر ول جابر: «کان يفي من هو أوفى0©) 


¢ 


منك شعرا وخيراً منل»() يريد الث لك وهذا مشحر إشعاراً ظاعراً بأن 
هذا الترتيبَ في الغشل لا یزیڈ عليه في حَقٌ كل أحد. 


(۱) ما بين القوسین من کلام البلقيني. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من «القواعد الكبرئ». 

(۳) «القواعد الکبریٰ) (۲: ۳۲۷). 

)٤(‏ الصدر السابق (۲: ۲ع۳) 

(۵) في الأصل: آول. باللام وصوبناه من مصادر التخریج. 

)٦(‏ آخرجه البخاري» کتاب الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه برقم (٢٥۲)ء‏ والنسائي کتاب 
الطهارة» باب ذکر القدر الذي يكتفي به الرجل من الما للغسل برقم (۲۳۰) وغيرهما من 


حدیثٍ جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 


النص ا حقو حَےےجوو”إوھ_ل__‌"'پِْمجھججچےجےٌےؾًےيےے ےو ا ۶۰.۰ 


قوله: «ومنها: الاقتصادٌ في قيام الليل» وقد غه رسول الله ية عن لس 
فیه» وقال: (خُذوا من العمل ما طيقون فوالله لايَسامُ الله حتی تسأموا»). 

يقال: [وفي](" رواية «لايَملٌ اللہ حتیٰ و0 00 السآمة واللال 
مستحيلة عل الله تعالیٰ والمرادُ لازم [؟1/5] لازم هذا الفعل )٩‏ والذي حَسَّن 
تلك ا مقابلةً عل حَدٌ قوله تعالیٰ: تلم ما فى ول" مر ماف تیک 
[المائدة: ۱۱۲] ولیش من هذا القبیل: # وَمَحكروا و مڪ رال € [آل عمران: 
٤‏ لقوله وك في دعازه: (وامگُز لي ولا تمك عل»۵. 

قولّه: «وكذلك رَجم الزاني» لا يُضْرَبٌ بحَصَیاتِ ولا بصّخراتء وان 
يُضْرَبُ بجر لطیف یرجم بمثله في العاد 0 


(۱) آخرجه مسلم کتاب صلاة السافرین» باب أمر مَنْ تمس في صلاته برقم (۷۸۵) وابن 
جِبّان برقم (۳۹۹) وغیرهما من حديث عائشة رضی الله عنها. 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الصوم» باب صوم شعبان برقم (۱۹۷۰))ء ومسلم کتاب صلاة 
المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام اللیل برقم (۷۸۲) وغیرهما من حدیثِ 
عائشة رضی الله عنها. 

)٤(‏ یوضحه قول النووي في «شرح صحیح مسلم» :٦(‏ ۷۱): قال المحققون: معناه: لا 
یعاملکم معاملةً ا ال فیقطع عنكم ثوابه وجزاءه. انتهی. 

)٥(‏ أخرجه الامام أحمد في «السند» (۱۹۹۷)ء وأبو داود کتاب الصلاة» باب ما یقول الرجل 
إذا سلّم برقم (١١٥۱)ء‏ والترمذي كتاب الدعوات» باب منه برقم )۳٥٥٣(‏ من حدیثٰ 
ابن عباس رضي الله عنهماء وصحخحه ابن جِبّان )۹١۷(‏ وفيه تام تخريجه. 

.)۳ 45 :۲( «القواعد الکبری»‎ )٦( 


.بش سح ے الفوائد احسام 


اختار شيخنا شیخنا نفع الله السلمین بعلومه -في رمي الزاني: آنه يْرْ مي با فیفب 
7 ہپ الرامى بظواهر الأحاديث في ذلك» وني 
بَعْضِها: «فرمیناه بجلامید ا رة وفي بَعْضِها: ن ماعزاً م يَمْتْ حتی رما 
عمرٌ بن ال خطاب بلخي بعیر فأمٌ رأسَه فقّتله”"» وني بعضها: فرّماه بوظيف حار 
فصرعَه» والوظيف: مُستّدق الذراع والساق. 

قوله: «ومنها ابر بالكلام لا يَُافْتٌ به" بحيث لا يَسْمَع حاضروه 
ولا یرفعه RS‏ لان رفع فَوْقّ حَد آساعهم فضول»(4). 

يقال: الاحسَن أن يقال: ومنها صِفَهُ الكلام؛ لہ أحد بَعْدہ نی تقسيم 
الاعم. 

قوله: «ومنها: إمكان السير إلى احج والعمرق لا یراد به شِدَّةٌ الإسراع 
ال للأجساد, ولا التباطق الخارج عن المعتاد». 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب ال حدودہ باب من اعترف عل تفه بالزنا برقم (١۹٦۱)ء‏ وأبو داوده 
کتاب ا حدودہ باب رجم ماعز بن مالك برقم (44۳) وغيرهما من حديث أبي سعید الخدري 
رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق نی «الصتّف» کتاب الطلاق» باب الرجم وال حصان برقم (۱۳۳۳۹) 
من حدیثٍ سهل بن خنیف رضی الله عنه. 

(۳) نی «القواعد الکبریٰ): افیه». ١‏ 

.)۳۵-۳ 54 :۲( «القواعد الکبریٰ)‎ )٤( 

)٥(‏ في الطبوع: انی وهو وجه جيه لکن عبارة لاصل أعلٰ في العربیة وأكثر استعرالا في 
السير الحثيثٍ الق إل إنضاء الإبل» وهو إهزاهًا. 

.)۳ 4۵ :۲( «القواعد الکریٰ)‎ )٦( 


و نی تیبثت ےر 


قولّه: «إمكانُ السير إن 0 والعمرةاء يعني بالنسبة إل استقرارِ الج 
في الذمّة» الور في کلامه بَ رتا تار كيدها له ال 2ر4 
ثمٌ إلى مُردلف والإقامة بها ساعةً بعد الصف الثاني من لبلة النّحرء ثم إلى 
منى لري جمرة العَقبة» ثم إلى مكة, ومُضى رَمَنْ یس الطواف والسَّعْي. 

ووقّع في الشرح('' و«الروضة) عن «التهذيب»”" کلامٌ عليه تعقبات» 
يَظھر ما ذکرثہ فلیراجع 

قوله: «ولذلك شرع رَفْعُ الصوت في الأذانٍ لكثرة السایعین, وحَفْضه 
في الاقامة لقلّة الحاضرين». 

الاحس أن یقال: «شرع رفع الصوت في الأذان لغيبة السامعين» 
وخفضه في الاقامة حضور السامعین»(*). حتّیٰ لو كان الغائبون السامعونْ 
قلیلین ؛ استحب وفع الصوت. ولو كان امحاضرون السامعون للاقامة 
گثرین» استجبٌ حَفْضُ الصوت بقَذر ما ینمعون» وهذا یمق ما قلناه من 
اعتبار ال وا خضور. 


7 7 
قوله: (السببُ الثاني: معرفة کمال» وعنها تنشاً محبَة الحمالء وییغی أن تکوںَ 
كل واحدة من الحبتّن أفضَل من کل حبق إِذْ لا (فضال كإفضاله ولا كمال 


(۱) «الشرح الکبیر» (۷: ۲۹). 

(۲) «روضة الطالبین) (۳: ۱۲). 

(۲) للومام البخوي. وما أجلّه من کتاب!! لولا ما 3 شب في حلقه من فواقر التحقیق الرديء!!! 
)٤(‏ «القواعد الکیری» (۲: ۳۷). 


۸ الفوائدالجسام 
كحماله». إلى أن قال: «والتعظیم و الاجلال أنضَل من الأقسام الغاطۃ(۲()۹, 
يقال علیه: «والتعظيمٌ والاجلال انل من الکل» یقتضی أن نام لا 


أفقل من مقام الجمال» والذي اختازه شم شیځنا فع الله بعلومہ - خلاقه» وهو 
3 مَقامَ امحمال أفضّل؛ لاہ مام آهل الججنّة في الجنة لقوله: «أحل علیکم رضواني 
فلا اط عليكم بَعْدَها آبدا»۳). 


وأيضاً فان مَقامَ ا مال ہو مَقامٌ نينا لا ليله الإسراء» ومقام الجَلالٍ 
هو مقامٌ موسیٰ عليه السلام حينَ تجلّ ربّه للجّبل» فجَعَله دکاء ومَقامٌ نينا 
محمد ب أفضل. 

قوله: «کما هل الأنبياءً [57/ ب] أن يَفُعلوه)7؟. إل آخره. 

الأول أن يُقال: لم انل رسول الله كلانه للناس؛ لأن العِلْمَ بشرائع 
غيره في ذلك على تفصيل مُتَعذُر الآن. 

قوله: «القسمٌ الرابع: مَنْ غَلبَ عليه التعظيمُ والاجلال فهذا أفضَلٌ 
من الأقسام الثلائة(“. 


(۱) «الثلاثة» ساقطة من «القواعد الکبری». 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: ۳۹۱-۳۵۰). 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم 6٩(‏ 1۵ ومسلم» کتاب 
الجنة وصفة نعیمهاء باب إحلالٍ الرضوانٍ عل آهل الجئة برقم (۲۸۲۹) وغيرهما من 
حديث أبي سعید الخدريٌّ رضی الله عنه. 

.)۳۵۳ :۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق (۲: ۳۵). 


النص المحقق  _____‏ لن ۱۹) 


00یس 9ب7 و ¢ کے ےل 

یقال: قد مر اقامة الدلیلِ على أن مَقامَ ا لجال أفضل من مقام احلال. 

قال شیخنا رضي الله عنه: وأفضل أقسام المح عندي أن أن تحب الله لکونه 
ال مد بالامیةک فال: وبه رشو قوله فال و ومر- لاس من ا من 

دون الو آندادا بوم كشب نو © [البقرة: ۱70]. 

7 5 5 ع م 5 5 و 

قوله: «فإن قیل: أن انصّل حال الأغنياء آم حال الفقراء؟ 

فا جواب: أنَّ الاس أقسام: أحذُهم مَنْ يستقيمٌ على الفنی وف أحوا الله 
بالقرء فلا لاف أنّ غِنَىْ هذا حير له من قر إل آخر الأقسام التي سل 

بالققر والفنی»۱. 

2 5 زج 1 و ۶ ىی ہ2 یڈ 
يقال: اختارَ شیخنا - سلمه الله تعالى ‏ أن الفقبرَ الصابرٌ أفضل لأمور منها: 
آنه ية عرضت عليه مفاتيخ ذخائرِ الارض فَلَمْ يقبَلّھاء 0090 © 
۰ 1 8 7 ط۵ اان کے 52 
والفقر الذي استعاذ منه رسول الله جر الفقر الاضطراري* والفقر الذي 

اختاره فقرٌ اختياري» وکلامُ الشیخ في هذا الفصل لا یناسب مقامّه» فلیتأمّل. 

(۱) وهي حال عزيزةٌ لا يرقئ إليها لا كُكَلُ الرجال عَفداً وعملاً وحالاً. 

(۲) «القواعد الکبری» (۲: 8-517 "). 

(۳) يعني ما روي من قوله ی اعرض عل ربي لیجعل لي بطحاء مکة دعب قلت: لا يا رب 
ولكن أشبع 7 وأجوع يرما أخر جه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۱۹۰) والترمذي» 
كتاب الزهد باب ما جاء في الكفافٍ والصبر عليه برقم (۷٣۲۳)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» 
)٥٥(‏ والبيهقي في (شعب الایان» (۱۳۹6) من حديث أبي أمامة رضى الله عنه. 

)٤(‏ يعني ما ثبت من قوله بيا «اللهمّ إني أعودٌ بك من الفقر والقلّة والذلّة» الحديث أخرجه الامام 
أحمد في «المسند» (۳٥۸۰)ء‏ وأبو داود كتاب الصلاة باب في الاستعاذة» برقم (۱۵44) 
وغيرهما من حديث أب هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان (۱۰۳۰) وفيه تام تخريجه. 


4٩‏ سروب سبح الفوائد انام 


[فصل فی تعرٴفِ ما بطنّ من معارفب الأولياء وأحوالهم] 

قولّہ: (ومَنْ لین( عليه مَعَبُّ الاجلال, فهو فصل يمن غلبت عليه 
حبٌ الإنعام والافضال». 

[يقال علیه]): «َفصل ين غلبت عليه عة الاجلال»(۳). 

وقد الاستدلال بذلك قریباء والله َعلم بالصواب. 

واحمد لله وَحْدَهء وصلواتّه علن سيّدنا محمد وآله وصّحبه ومَنْ بعده. 

جز تحريرٌ هذه السائل ا علل قواعد الشيخ ٦‏ قح ا 
عر الدین ابن عبدِ السلام ما ات مدا وفيا شيخ 2۵ء مد 
السلمین» هادي الطالبین سراح ال والدین» عُمَر این ي - آداع الله جوده 
پ سی ی ان وا وین 


ظلاله رخاف ار ۲ گر رمضا سنة ثلا وثانمئة. " 


خسنا الله ونع الوکیل. 
)١(‏ في «القواعد الکبری»: «غلب». 


(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) «القواعد الكبرئ» (۲: ۳۹۹). 


ملاحق بمخطوطة 
الفوائد السام 
على طرّتها وخاتمتها 


١‏ إجازة المؤلف لعلمیذہ ناسخ هذا المخطوط تقي الدين الكرماني. 
> قصيدةٌ للمؤلف في تقريظ كتابه (الفوائد الْجِسَام). 


و 
۳ فوائد منظومة ومنه ۳ 


۱( 
إجازۃ نف بلقني میفہ 


E 
«أمّا بعد حمد الله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمّدٍ وآل‎ 
سیدنا محمّد والتابعین:‎ 
فقد قرأ علي السيح الفاضلٌ جمال الفضلاء وا لمدرّسين» مفيد الفاضلین»‎ 
تق الین أبو السَعادات يحبى ابن الشيخ الإمام العام أحد الأعيان» ومَنْ‎ 
بشار إليه نی ذلك الزّمان,  شمس الین أبي عبد الله مد ابن الشيخ الرحوم‎ 
جمال 0 يوسف الكرماني» منحنا الله تعالى وإياه ف الدّارین الأماني» قطعة‎ 
من «الفوائد الجسام على قواعد شيخ خ الإسلام عز الدين ابن عبد السّلام»‎ 
و ہو و ےو‎ 
وسمع عل اصحيح البخاري» ثلاث مرّات بفواتات مذكورة في‎ 
الطبقات» و(صحیح مسلم» بفوات ایض و«ستن ¿ آي داود) كاملا وکتاب‎ 
«دلائل النبوّة» للبيهقي بفوات مجلس واحد وغير ذلك من الأربعين الخرَجة‎ 
شیخنا العلامة أثير الین أبي‎ 49 7 7 
حيّان» بقراءة الشيخ الرحوم نجم الین الباهي ا حنبلي» وحضر مجالس الافتاء‎ 


6 ست ب سے القوائد ا سام 
کثبرا؛ وكم کتب في ذلك صغیراً وكبيراً» وأورد الأسئلة الحسان» فبان بذلك 
أنه من الأعيان. 

وقد آجزت له أن يروي عني جميع مصتّفاتي» وما لي من إملاء وتأليف. 
ومنظوم ومتئور» وأن يفيد الطالبین ويجيب السّائلِين بها ظهر من الأمر الستبین» 
ويراعي في ذلك كله الأمر المبين» ووصّيته بتقوی الله وطاعته» ومراقبته في سره 
وعلانيته» فإن من سلكٌ السّراط الستقیم نجاء ومن بی الله يجعل لہ ره 
[الطلاق: ؟]. 

وقد کتب من أجوبتي على الفتاوى جملةً صا حة» جعلنا الله وإياه من تكون 
بضاعته في الدّارين رابحةء وحضر مجالس الوعظ وكتب منها مجالس كثيرة» 
وقد قرأ منها ومن غيرها فوائد غزيرة. 

ول ال مق رتشا زان وجيب دعاءناء ويدفمٌ عن الأعداء في جميع 
الإيذاء» ويجمع شملنا في الذارین بالقصود وأن يجعلنا من أهل الشهود, ون 
يسلّمنا في انیا والآخرة» ويُسبغ علينا من نعمه الفاخرة» آمین» والحمد لله 
رت العالمين. 

ا عل سمل عل سیّدنا حمّد وال سكديا دوا ن واجعلنا 
الله تعالى من صحبتهم في الأحوال السَلامة واکفنا شرٌ التّدامة» واجعلنا من 
التاجين في يوم القيامة» آمين» وا حمد لله رب العالین. 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى عفو رب عمر البلقینی» حامداً ومصلیاً ومسلا 
ومولدي ليلة ا حمعة ثاني عشر شعبان الکرّم سنة آربع وعشرين وسبعمئة). 


النص الحقق 


(۳) 


قصيدة للمولف في تقریظ کتابه 
(الفوائد احسّام» 


نقل لاس بخطّه في نهاية الخطوط قصيدة للبلقيني نظمها خاقة 
لجالسه في قراءة «الفوائد ابحسام» وهذا نصّها: 


الحمدً لله رت العالمين» وصل الله على سیّد الأوّلین والآخرين, محمد 


وبعد» 


فھذہ قصيدةٌنظمها شحنا شيخ الإسلام س راج اله والڈین؛ عمرالبلقینی؛ 
حرس الله مهجته» وأبقى پجته ونص الله به الذ يق راس عند قراءة هذه 
الفوائد الموردة على القواعد» بعد ختمھاء وهى: 


«آلا حدثاني عن قواعد شرعة 
فا٤‏ جاع انی جلبُ مصالج 
اغالا وج م اة 
فإِنَاتمتكنابشرعمطهّر 
وفيه بیان الدّین في کل حالةٍ 


وما قد حوى منها دلاتل حجَّةٍ 
ود لادان کے کیت 
وان قاتا 0 
کار اهيا E‏ 


یه 


41٦ 


وإجماعٌ أهلٍ العلم ٍذ هو حجه 
واحکام دين الله بانت بفضله 
ےرت اخلق تابع آمره 
وأجرى جاري اشرق کل و جهة 
وکان من الکروه بدا 
وقايس بافساد لادنی كبيرةٍ 
ویجري على المظنونٍ أحکام ظنه 
کذاك عير اتاك دلا 
وداو من الأدواء ما كان مخطِراً 
وما كان إرخاصاً فخذو بشسرطه 
وراع جماع الخير في كل مقصدٍ 
إذا نسمةٌ الأسحار هب فقم بها 
وماجاء نی الدنیا بلاء وكيد 
فعقباه في الاخری سر و و اد 
فیا ہا الکسوز فابشر بلصقة 
ویر قاصداً دار الحبيب فإئَّا 
ود بحبيب الله وابن خلیلے 


وق ل ياحبي ب اللهإن مقصر 


الفوائد الجسام 
كذاك قياس الفرع جا بسويّة 
وأسبابها جاءث لتعريني علَّةٍ 
وآشقی شقیاً كان من اصل فطرة 
ون جنان ا حل بالگرہ مت 
كبيرٌ له وصف بعظمی لحرمة 
ف م یصلھا فهو ذنب صغيرة 
لذاك على العادات يجري بضمة 


وفي الكهف یتلوها بایضاح قصَّة 
وفي عزماتِ العزم 58 بعزمة 
وعند ظهورالآي خذها بقوة 
تجذراحة تأت برَوْح ونسمة 
وتتکید آحوال یکون بحسرة 
على غرفاتِ الامن فوق الأسرَّة 
على قلبك الکسور جَبْراً لكسرة 
بها المقصد الأسنى بتربة طيبة 
محم اهادي إلى خير شرعة 


سألتك فاشفع لي بتسدید حملي 


التص الحقق 

عسی فرح يأن ا بیش ره 
فإ في ذا العصر قد صِرْتٌ مُوحشاً 
ولا بت الأحكاء لا بحجة 
قواعدٌ تأصیل وتفرسع فقهسه 
وقد قام بالتقعید قبل عا 
إمامٌ آتی للناس في قَرْنِ سادس 
فأکرم بعر الدّينٍ شيخ زمانه 
لقد كان في التأصيل أصلاً موئّقاً 
وقد کال نی لتقعيد ييني قواعدا 
وآبدع فيا قد آتی من قواعدِ 
وما القص الا مسق في کل حالة 
فرَعياً لشيخ العصرِ سلطانٍ وقتو 
وقدكان قوّاماًبإنكارٍ منكر 
وكم خاطب السّلطان فيا ينوبة 
وما زال في الدنيا يُعادي ملوكها 
فياربٌ أنزلة قصوراً ورفعة 
وغفراًلناياربٌ فضلاً يعمّا 


۷ 
عسی عطفة فيه ا زوال لحسرتي 
یزول به همي وخزن وكربتي 
وبالعلم تأنيسي وإذهابٌ وحشتي 
به ال يأتيني يفيض لرغبة 
قواعده فيه ا یی ان الحجة 
من امجرة الغرّاء آفضل هجرة 
لعبد السلام الأصل يدي بنسبة 
تفه فيه بطي لوصلةٍ 
مؤسسةً با حیر في طيبٍ قعدتي 
وإملاؤنافي ذاك مهی 1 فک رة 
وأعاناصحث لصكة کي 
لقد کان ذا علم حقيقٍ وهيبة 
وکم فا في آمرٍ عضيل بقومة 
ويأي بافکار واخلاص نعمة 
ویقصدُ نصرٌ الدّین بذلا لهجة 
كما جاء للسبّاق من عظم محدة 
تکرمه یارب من طيب رفعة 
كذاك لأهلييا جزاء لغرفة 


۶:۱۸ 


کذاك لمن جاء يقرا قواعدا 


وسامعها كلا وبعضابرغبة 
ومالي أن آروي بكل طريقة 


كذلك منطوم وشرٌذكرتة 
وبصد صسلاة الله ثم صلاتة 


بتکریر مایب دوا وتصعید علة 


تمّت بحمد الله تعال»۱). 


فاکملها بش وکتب ]لک ة 
رٹ له الاملا بخسن رة 
کا ا رد ےوک 
على السننٍ المرضيٌ في كل وجهة 
على مد الختار خي البريّةٍ 1 
یشون آثاراعل حسن سيرة 
ا برواء مسل بختمة 


(۱) - ختم لاس يحبى الکرماني الخطوط بفائدة فقهية حيث قال: «فائدة من شيخ الاسلام أحيا الله 


به من العلم ما درس» وأبقى مهجته وحرس» الشهور في الأبواب كلها بالأهلّة إلا في 
مسألتين؛ إحداهما: أقل مدة الحمل» والذي ذكره الفقهاء في أقل مدة الحمل أنه ستة أشھر وم 
یتعرضوا هلالية أو عددية؛ والصواب آنها عددية؛ لأن في حديث ابن مسعود في الصحيحين 
تصريح بأربعين يوماً للنطفةء وأربعين يوماً للعلقة» وأربعين يوماً للمضغق الجملة مئة 
وعشرون یوما وهي أربعة أشهر عدديةء فالباقي من الستة لا يمكن أن يكون هلالياًء ويكون 
الأول عددياً للتبعيض الذي لم يصر إليه أحد من العلماء فوجب أن تكون كلها عددية؛ وم أجد 
في ذلك تصريحا في كتب الشافعية ولا فی کتب ال حنفية ولا في كتب الحنابلة» ووجدت في كلام 
القاضي عياض في «التنبيهات» التصريح بالمسألة» وقيل فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها عددية 
كلهاء وهو قول ابن القاسم وهو الذي قدمناه. والثاني: یغتفر نقصان يوم أو يومين. والثالث: 
يُغتفر نقصان ستة أيام وهو أبعدها. 
والمسألة الثانية: دور المستحاضة عددي على ما فصل في كتاب الحيض». 

* ين ہار 
0 الفائدة السابقة ما نصه: «المولى الشیخ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة 
الَغمي قبيلة من قبائل العرب» التونسي مولداً ومنشاً ووفاة وفاتہ في رابع عشر من جمادی 
الآخرة سنة ثلاث وثمانمئة» ومولده في سنة ست عشرة وسبعمئة بتونس أحد بلاد الغرب». 


النص الحقق 


و 


(۳) 


و أو لخ ها 
فوائد منظومة ومنثورة 


احتوت طرَّة الخطوط على عددٍ من الفوائد البلقينية» التي نقلها لناسخ 
الکرماني بخطه» ومن ذلك فائدة على الطرّة نسبها للجلال البلقيني ابن الصنف» 


ونصها: 
«من کلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
إذا اشتملت على اليأس القلوبٌ 


ور ١‏ 597 
واوطنت الکاره واستقرزت 
ول تر لانکشاف | لضر وجها 
تالا على قنوط منک غوتٌ 


وکل ا حادشئاتِ إذا تناقت 


للإمام حمود الورّاق: 

فلا رع وان ہت ا 
2-7 
ولا ظئْن برَبّكَ ظَنٌ سوع 


ا 
۰ 


لو أن الغقول تفید رزقاً 


۰۱۹ 


وضاق لا بو الصدر الرَحِيبٌ 
وآرست في آماکنها ا خطوب 
ولا آغنی بحیلته الاریت 


7 به اللطيفٌ الس غیت 
فموصول بهاالفرج القريبٌ 


ققد أَسَرتَ ني الرَمَنِ الیل 
وقول الله أصدَقٌ كل قيل 
قَإِنَ الله آول با جيل 
کات الال عند دوي العُقولٍ 


۰ سس الفوائد الحسام 
هو من إنشاد سيدنا ومولانا قاضي القضاق شيخ السلمین» مفيد المستفيدين» 
جلال الله وا والشّريعة والدّينء أسبغ الله ظلاله «...» جلاله ولد سيد 
وشیخنا شيخ الاسلام» سراج المّة والڈین عمر البلقيني» أسبغ الله ظلالیھم. 
اا فا قال: حنظلة بن حذیم بن حفة بن حذیم» کلهم صحاییونه 
ولا يوجد غيره هكذا من الصحابة سوى في بيت الصديق: عبد الله بن أبي بكر 
بن لی قحافته کلهم صحاییون» وکذلك عبد این اد آسیاء نت أن 
بكر بن أبي قحافة واسمه عثمان ....» 
وکتب التاسخ أيضاً على الطرّة ة مقطوعة للبلقيني في تقریظ کتاب 
«الحاوي». جاء نصها: «أنشدني شيخنا شيخ الاسلام سراج ج الدين البلقيني» 
سنة ثلاثِ وثمازمئة» بمدرسته بالقاهرة: 
حوى «الحاوي» کتاب الفقه طرّا ‏ مسائل آشبهث في اخسن درا 
عويصات المعاني باهرات غدت في حلق حاسدمٌ مرًا 
ااا رووا ا را تق 
في مدح «الحاوي الصٌغیراء لعبد الغمّار القزويني. 
قال سیخ سراح الین عمر البلقيني: 
ومن السّعادةٍ أن تکون مُساعفاً بالمال أو بالجاوأوهامعا 
٥ٔ‏ ع .۰.۰ 
وأنشدني سیّدنا شيخ الاسلام في شعبان سنة ثلاثِ وثمانمثةه بمدرسته 
بالقاهرة: 


اس اا ي ےو ےو ت490 
آخا العلم إن اسمس باو ضياؤها ‏ فمر سناہا حیشا آنت سائرٌ 
20 49 6 هو القطب قد دارث عليه الدّوائرُ 


في مدح شمس الدَّين الأصفهاني» والتعريض بالقطب الشيرازي». 


ملحقٌ خا 
باللاجظ على تحقیق 


الدکتور محمد يحبى بلال منيار 
لكتاب «الفوائد امجسَام» 


بقلم محمد عایش*) 


تتهض وزارة الأوقاف القطريّة بدور عظيم في خدمة التراث العربي 
اسان تنا کرت منذ ترات إلى بي الشاريع بے رصیق تحت 
مظلَّة «مشروع إحياء التراث الإسلامي واللّشر العلمي»» فنشرث عدداً من 
عيون تراثنا في ختلف الفنون» منها: «فتح الرّحمن في تفسير القرآن) للعليمي 
و«التقاسيم والأنواع» لابن حبّان وانہایة الطلب في دراية المذهب» للإمام 
الجويني» و«جامع الآثار في السّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقيء 
وغيرها الكثير. 

وإضافةً إلى دور الوزارة في نشر التراث» نجدها تجزل العطاء للباحثین 
757٤‏ اوعد جه عل واف ل" التبعفيق والنشر 
العلمي» قوامها المنافسة العلميّة الشّريفة» المتمثلة في رصانة الأعمال المقدّمة. 

وقبل صدور هذه الطبعة من «الفوائد الجسام) بأشهر معدودات» فوجئ 
فریٹی البحث العلمي في مؤسسة (أروقة للدراسات)-عَان؛ ا 
من الکتاب نفسه» بالاعتماد على خطوطة آیاصوفیا ذاتہاء بتحقیق: الدكتور عمد 
يحبى بلال منیارء وهي من إصدارات وزارة الأوقاف القطريّة. 

والواقفٌ للوهلة الأولى على طبعة منيار» لا يتردّد في الجزم بإتقان العمل» 
دراسةً وتحقيقاً وإخراجاًء فقد قدَّم الباحث دراسةً شاملة للفوائد الجسام» 
ومؤلفها البلقيني» إضافة إلى دراسة في «القواعد الکبری» ومؤلفها العز ابن 


٦‏ سس الفوائد الحسام 


عبد السّلام وقد استوعب الباحث دراسة الخطوط عنواناً ومضموناًء قاثبت 
نسبته لمؤلفه» وحقق ترجمة الناسخ يحبى الکرماني» وهو أحد تلامیذ الصتّف» 
وکذلك فقد استوفی التعلیق على النض. وتخریج نصوصه وفضایاه الفقهیت 
إضافة إلى حاق الکتاب بفهرس للآيات القرآنية والأحاديث النبویق والأعلام» 
وفهرس للمحتويات. 

غير أنَّ اقب النّاقد يقفُ على ما ل يقف عليه القاری» ولا سيا إذا 
حصل على خطوطة الكتاب التي اعتمدها المحققء وهذا ما تج لي في مقابلتي 
ل کاب دواد اه تین رسيا على آصل كار اندر و 
مخطوطة آيا صوفيا رقم: (۱۰۰۰). 

وما من عمل علمي يخلو من الهنات والأخطاء وانني إذ أقدّم هذه 
اتعقبات على طبعة منيار فاهدفُ مها تصحيح ما وقع فيها من أخطاء؛ ولا 
سيا وقد تبتنها مؤسسة علمية عريقةٌ في خدمة التراث. 


الا التصحيف والتحریف: 
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الفوائد الجسام 


قرف 


لخطأ 


أبواه 


مه | 
814 


وولدہ ولدہ 


0 
باه 
۳ 


إن سألته 508 إن شاء الله تعالى 
ب ہم 


)١(‏ ترجم له المحقّق على أنه أبو سعيد الاصطخري». والصّواب أنه «أبو سعد الحروي»؛ وقد أورد 
النوويٌ كلامه بنصّه في اروضة الطالبین): (۱۱: ٣۲۳)ء‏ وقال: «حکاهما آبو سعد الحروي». 
(۲) وقد شرح الحّق العبارة فقال: «أي إن سألت الشّافعي عن حجّته في هذه المسألة» لقال». 


١١١1٠١ س۹‎ 


ماذكره 


8 2 
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7 ٦٥١٤ص‎ 
ص4۰۸ | سه‎ 
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الفوائد الجسام 


الصواب 


الغنيمة 


و 3 
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صورہ 
الاتساب 


)١(‏ وردٹ امُعيراً» في هذا السیاق. في العديد من کتب الفقه الشُافعی, مثل: «منهاج الطالیین» 
(۱: ۰۳ ۱ء واتحفة المحتاج) »)5١:5(‏ و«حاشيتي قليوبي وعميرة» (۲: )0 


ع( 


٠. 


(۱) اضطرٌ المحم ان يضيف كلمة «وفیه كي یستقیم السیاق بعد التصحيف. 


اببس بيب سس الفوائد فا 


العبارة التی حدث فیها سقط 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هی الساقطة) 


فقد قال جو یت 
والایان «بالفرض 7 كا تتفاوت 


کے 
اس | _ سس ے 
ا سيت _ 
KS‏ م 
م إا س 


بحسب ذلك» «فلو كان لواحد 0 ولآخر ألفان ولآخر ثلاثة 
آلاف ور علیهم بحسب ذلك» 


«فى) الغال 


(و) لابقاء 


فيه «أيضاً» ٤‏ أثناء 


و وقع شم ذلك دهم نیت 
ہجو جج سوہ سے 

| سم الفصل ا مذکور «الثال خامس والأربعون» 
جو 


القسم الثاني «حقوق بعض اکن عل بعض؟ 


امین 


(الألفاظ المسوّدة بین الأقواس هی الساقطة) 
ص٥٥‏ ۲ 


م 
2 
۳ 


س لا یتقیّد ذلك «بالخليّات» 


7 لقائل «آن» يقول 


س سنة ثلاث وثم|نمئة «حسبنا الله ونعم الوکیل» 
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ثالثاً-ما زادہ ا محقق في اص وهو ليس منه: 


الصفحة السطر العبارة التي زی فیها سهواً 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هی الرّائدة سهواً) 


لص اود اطي 


ص۱۸4-۱۸۳ | آثبت الحققْ نصا كتبه التاسخ» وهو ليس من أصل الکتاب وإنَّ)ا هو توضيح 
مسألة جاءت في المتن »من قوله: « قال شيخ الاسلام » إلى قوله: «أبقى الله 
حياته للمسلمين». 


٦‏ سس الفوائد ا حسام 
العبارة التي زید فيها سهواً 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هي الزائدة سهوا) 


رتا 
E‏ 


ص۳۷ 


ملحق خاص نیس .مو یٹ ا سے سے 8۷۷ 


خامساً ملاحظ عائّة على الكتاب: 


-١‏ أهمل المحقَنٌ ضبط النّصِ باحرکات» سواءً في بنية الكلمات أو في 
أواخر حروفهاء وهذا أمرٌ لا بد منه في التحقيق» ولا سيا إِنْ كان الكتاب في 
أصول الفقه. إِذْ کٹ فيه المصطلحات والنصوص الأثريّة 

۲- كرّر الحَقْ إجازة البلقيني لتلميذه الكرماني» مرّتین في الكتاب. 
الأولى بعد مقدّمة النّآشر في الصفحات: (۱۰ - ۰۱۲ والثانية في الملحق رقم 
(۱) في الصفحات: 491 .)٦۹۹-‏ 

٣۔‏ سمح المحقق لنفسه التصرّف في أصل الكتاب» فأسقط من قصيدة 
البلقيني التائية - التي قيدها الناسخ في آخر المخطوط - أربعة عشر بیتا من 
أصل 4۷ بيت وكان يمكن للمحقق أن يختصر من القصيدة بقوله: «ثم قال 
البلقيني بعد آبیات»» وقوله: 3 کر عاض ی جات اضر ر 
ام ختم البلقيني قصیدته)ء وکان ينبغي عليه إثبات القصيدة کاملق ون 
آشکل عليه قراءة بيت» آشار إلى ذلك في ال هامشء کم فعل في البیت الذي 
أوله: «فأكرِم بعر الدين...٠‏ 


٤۔‏ أسقط الحقّق أربع فوائد قيّدها الكرماني من لفظ شيخه البلقيني 


سیب ا لو انل تسام 


وولده الجلال» جاءث على طرَّة الخطوط. واکتفی بنقل واحدة من صل 
خس. 

٥۔‏ انتهج المحقّق إضافة العناوین من «القواعد الكبرى» إلى التصل 
المحقق» ووضعها بین معقوفتين» غير أنه آغفل عنوانین في آخر الکتاب وهما: 
«فَضْلٌ في الافتصاد في الْمَصَالِح واغیُوره» وکان ينبغي |دراجه قبل الفقرة 
رقم: (4 1۲)» وأيضاً: «فصل في تعرّف ما بطن من معارف الأولياء وأحواهم»؛ 
وكان ينبغي إدراجه قبل الفقرة رقم: )£ (. 

1 أثبت المحقق في فهرس الأحاديث الشّريفة كلمة «حدیث» قبل نص 
كلام الع کا وكان ينبغي حذفهاء والاقتصار على نص الحديث فقط 
مثاله: (حدیث: آن رسول الله پا أعطى مال رجل مات ولا وارث له 
وكذلك آثبت عناوین بعض الأحادیث؛ مثل: «حدیث البطاقة»» وکان ينبغي 
إفراد فهرس خاص بالا حادیث التي وردت بذکر عنوانها فقط. 

۷-أثبت الحّق في فهرس الأعلام بعض الألفاظ قبل ذکر اسم العلم» 
مثل: «الشيخ: آبو إسحاق الشيرازي» وأيضاً: «القاضي: آبو سعید: آبو سعید 
وترتیب الفهرس وفق الالقاب أو الاسیاء. 


الفهارس الفنیة 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث الشريفة 

فهرس الاثار 

-فهرس الأعلام 

-فهرس آسیاء الکتب الواردة في ا لمتن 
- ثبت الصادر والراجع 


گاید 


فھرس الآيات القرآنية الكريمة 
الآية رقم الآية الصفحة 


سورة الفاتحة 
ك بنذ و تن کییرت 4 5 ۱۹۳ 
سورة البقرة 
۱۳ فم و الہ 4 ۱1٥‏ ٦۳ء‏ 
۷ 
۶ ویر الاس یدن دون اق كاد يبوج کشت الہ 4 2 ٠١١‏ ۹ 
ولا بکَلَمْهْمالَه یوم انت ۷ ۱۹۷ 
مدع عل ادوه بمقل ما آعتدی ءَي 4 ۱۹ ۳:3 
إن خيرم 4 ۱۹۹ ۹ 


ری ر رص حر 


مہ سر ج عد کے ور عم 


سلونك عر مر وا میس فل فيه ما انم كبر ومتلم ۳۱۹ 55 


لك یں و مهم 1 کر من معا 4 ۱۶۵ 
رجالا رکب 4 ۲۳۹ AY‏ 


ہے ہم 


گم ین فکتر لی ةعبت فک کر یلد ن الہ 4 ۲44 ۱۱٤‏ 


سورة آل عمران 
0 وم ڪروا رمک ره 4 5ه 39 


۶ الزن و له تما وعو د اول جُيِهمَ 4 0. ۱ 


۲ 


الآية 
سورة النساء 
ات 0 مت و مھ 1 
مر مرج ور 7 فرح ها کے سس رھ مر یھ ہر 


ومن یَمَصّل مو متعجدافجراؤھ جه تم کردا 


ہہ ارار درم و 


م نَءامنوا لا نایدا ۰ 
کته طعا مَسكينَ آو عدل لک اما لوق ول اسو 4 


رقم الآية 


۹۳ 


۱۹۹ 


۱۸۵ 


الصفحة 


۳۸ 


۹٤ 


۲:۰ 


۷۰۸ 


۷۸ 


۳۹ 


الفهارس الفنية 


سورة الفرقان 


رم ہے ےھ ے کرے ہم بل کر 


وجعلنا ا تصیرودے 
و رو 3 
سورة ص 


3 


امک لا ری رجالا ها عدم ۳ 
سورة غافر 
«رالک4 
سورة ا ححرات 
فو بصا ۳ یاون 4 

سورة الطور 
یت ء موم درم بایع نت ر 

سورة الزلزلة 

فمن یم عمال دوع یره 4 


رس سے رھ ماک ہی رو 
ومن يَعَمَلٌ رد مال را یر 


سورة الفلق 


کک رص 
ومن راسيلا حَسَدَ 4 


٦٦ 


“o 


۸ 


۳۱ 


۷۸ 


۷۸ 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


Ao 


۳۹۸ 


ANY 
۳۹۸ 


اه 


سس و ي طا وا 


فهرس الأحاديث الشريفة 

طرف الحديث الصفحة 
أتدرون من المفلس؟ 7 
نی رسول الله لے شباطة قوم فبال قا ۷ 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ۹ء ۲٤‏ 
أجل علیکم رضوانی فلا أسخط علیکم بعدها با ۸ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا ہیی ۷ 
إذا صَنّع لأحدكم خادمه طعاماء فليقعذه مع فان كان مَشْفوهاً تَليْقُم في ۳-۳ 
ينه منه کل أو اکن 
إذا مرض العبد أو سافر کتب الله له ما کان يعمل صحيحاً مقياً. ۱٤‏ 


إن آخر من يخرج من النار يعاهد ربّه إذا أعطاه سوله لا يسأله . وربّه يعذِرُه. 2 ۲٢۸‏ 


أن أعرابياً جاء إل النبيّ يكل فقال: إني رأيثٌ الحلال» فقال: «أتشهدٌ أن لاله ۳۱۲ 
إلا الله؟» قال: نعم.... 


إن ري قد غضب الیوم غضباً. ۱۳ 
أن رسول الله یا أعطى مال رجل مات ولا وارث له رجلاً من أهل بلده. ۳۳۰ 
أن رسول اللہ لا جعل للملتقط: التملك. ۱۳۰ 
موعت سی اللهم لا تخوجني ني إل أحدٍ من حَلَقكء فقال له النبي ۳۲ 

: «لا تقل ذلك فانه لاب من ا حاجة إل الناس... 


الفهارس الفنیة 


طرف ا حدیث 
أن عیسیٰ عليه السلام رأیٰ رجلاً سرقٌ» فقال له عیسی: سرقْتَء فقال: 
إن من الكبائر أن یشتم الرجل والدَيْه. 
أنا جليس من ذكرني. 


إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة. 

۳ لب َك عند الله؟ قال: «أن تدعو لله نذا وه حَلَقَكَ» قال: د نم أي؟ 
قال: «آن تفتل ولد خافةً أن يَطْعَمَ مَعَك»... 

الایمان بضع وسبعونٌ شعية أَفسَلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطةً 
الأذىئ عن الطریق. 

اقضي على أنك إن أصبت» كان لك عشرٌ حسنات. وإن آخحطأت. كان لك 
اة وائخنة: 

الثيّب الزاني» والنفس بالنفس والتارك لدينه الفارق للجماعة. 

الحج عرفة . 

حجٌي عن أبيك. 

خذوا من العمل ما تطیقونء فوالله لا یسام الله حتى تَسْأموا. 

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنِيك. 

دَعْ ما برييك إلى ما لا پرييك. 

دم عفراء آحب إلى الله من دم سوداوین. 


شاهداك آو PF‏ 


صل قائ)ء فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. 


٤ 


الصفحة 


۲٦ 
۳۳۷ 


۰۸۸۹ 


۱۷۷ 


65ل هه١‏ 
۲۷ 
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۲۰۹ 
۱۳۷ 
۳:1 


۳۹۹ 


طرف الحديث 
عدل رسول الله ية عن سلولك وا قد علم أنه يسكنه بنو يحرق. 
فدين الله أحق بالقضاء. 
فمن زاد أو استزاد فقد آرتی. 
كل معروف صدقة. 
كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل. 
کنث أَنظِر اموسر وأتجاوز عن العییر. 
لا يسألوني خطة يعظّمون فيها حُرُمات الله إلا أجبتهم إليها. 
لايمل الله حتى تملوا. 
لعن رسول الله َك آكل الربا وموكله. 
للفرس سهمان. 
لو طعنت بها في فخذه لأجزأ عنك. 
لولا اللعان» لكان لي وضا شأن. 
ليرجع قائمکم ويوقظ نائمكم. 
ما نزل علٍ فيها شيء إلا هذه الآية الفادّة الجامعة. 
من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أذّى الله عنه. 
من دعا إلى هدی, كان له مثل أجر من عمل به مِنْ غير أن یقص من 
أجورهم شيئاً. 
من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء عامداً فلیقض. 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا فهو في سبيل الله. 


الصفحة 


۲٤٤ 


۱۹ 


۲۳۰۰۲۰ 
۱۳۱ 
۰۳ 
۳۸ 
YoY 
۳۹۸ 
۱۸۳ 


۱۸۲ 


۳۹۳ 


۹۷ 


الفھارس الفنیة ۷ 
طرف ا حدیث الصفحة 
من قام رمضان إياناً واحتساباًء غُفر له ما تقدم من ذنبه. ۱۰۰44 
من قام ليلة القدر إیمناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 44 
من قتل دون ماله فهو شهيد. ۷ 
من قتل قتیلكّ له عليه بيئة» فله سلبه. ۳۳۹ 
نحن معاشر الأنبياء» لا نورّث. ما تركناه صدقة. ۳۹۹ 
الندم توبة. ۲۳۷ 
نية المؤمن خير من عمله. ا4 
واشترطي أن يلي حیث خبست. ۷۰ 
والبکر تُستأمَرہ وإذئها صماتها. ۳3۸ 
والله في عون العبد ما كان العبد فی عون آخیه. ۳۳۰ 
وامگرلي ولا تمكر عل. 0 
وي الرکاز الخُمس. ۳۹۹ 
يا رسول اللہ إنه فاجر لا يبالي. لیس لك إلا ذاك. ۲۸ 
با معشر النساء تصدَّفْن ولو من حلیکن. ۱۹۰ 


۸ 


فهرس الاثار 


الأثر القائل 
أن ماعزاً ميمت حتى رماه عمر بن الخطاب بِلّحْي بعير. سهل بن حنيف 
إني لأحتسب نومتي کم أحتسب قومتي. معاذ بن جبل 
فرمینه بجلامید اة رود ادر 


م و 


قوله تعال: رجالا أو رَكَبانا 4 [البقرة: ۲۳۰] قال: ابن عباس 
مستقبلي القبلة وغَيْرَ مستقبلیها. 
كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخبرا منك. جابر 


الفوائد ا حسام 


٤ 


الفهارس الفنية 


اہ 


فهرس الأعلام 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ٠٤١‏ . 

أبو داوده سليان بن الأشعث السجستاق: 
0 

آبو سفیانء صخر بن حرب» رضى الله عنه: 
۳۰ 1 
أبو قتادة الأنصاري» الحارث بن ربعي 
رضي الله عنه: ۳۵۵. 
أبو تُعیم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله: 4 ۳۲. 
آبو هريرة» رضي الله عنه: ۲۲۳. 

آدم عليه السلام: ۲۹۲. 

الأشعريء أبو الحسن: ۳۲۷. 

إمام ا حرمین الجويني: عبد ا ملك بن عبد الله: 
۳۰ء ۳۳۲ 

الأوزاعي» عبد ال رمن بن عمرو : ۰۱۰۰ 
ابن أصبغ المالكي» محمد بن عيسى بن محمد 
ابن أصبغ: ۳۳۹. 

ابن الرّفعة» أحمد بن محمد بن علي : ۲۸۱۔ 
ابن الصباغ: ۳۱۵. 

ابن القطان آبو الحسين أحمد بن حمد: 797. 


ایر“ س امت ۰ : ۲۵ 
بن سریج؛ بن عمر بن سريج : 3 


۳۹۰ 


ابن عباس» عبد الله رضي الله عنه: ۰۳۱۷ ۳۸۳. 
ابن عبد السلا عر الڈین عبد العزیز: ۰۷ 
٠١ ۵‏ 5. 

ابن ماجه محمد بن يزيد: ۰۱۳۰ 

ابن مسعود. عبد اللہ رضى الله عنه: ۸۹ء 
1 ۱ 

البغوي» ا حسین بن مسعود: ۳۹۳. 

بلال بن رباحء رضي الله عنه: .۳۱٣‏ 
البُلقيني» سراج الڈین عمر: ۷۵ء .٦٤٤‏ 
البويطي» یوسف بن مجیی: ۰۲۷۱ 

البيهقي أحمد بن ا حسین: .٦٢‏ 

جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه: 4٠ ٤‏ . 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


۳-۲ 
الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه: 
۳.۲ 


حسین بن محمد الروَروذي: ۲۸۱. 

ا حناطيء ا حسین بن حمد: ۰.۳۶۰ 
خالد بن الولید» رضی الله عنه: ۹ ۰۱۲ 
ا لخضرء عليه الصلاة والسلام: ۳۷ 
الدارقطني» علي بن عمر: ۱۷۷. 


f0۹ 


الدارمي» آبو الفرج» محمد بن عبد الواحد: 
.۰۰٥ ۷۲‏ 

ذو النون الصري: .۲٢۷‏ 

الرافعي؛ عبد الكريم بن حمد: ۱۱۷ء ۱9۰ 
٣۲٣‏ ۳۱۵۳۰۲ 

الروياني» عبد الواحد بن إسماعيل: ۰۲۳۰ 
iF‏ 

سليك الغطفاني» رضی الله عنه: ۰۱۹۰ 
الشافعي» محمد بو ٥ء‏ 
۱ء ككل ٤٤ء‏ ككل ۱۷۹ء 
۹ء ۲٦۹ «TA ۰۲۹۱ ۲٣٣‏ ۲۸۳ 
۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۲۹۰ ۲۹۷ 
۳٣٣ ۱ ۳‏ ۳۲۸ ۳۵۸ ۳۵۹ 
۰ ۰۳۹۵ كوس ۳۹۸ ۳۹۹ 
.٢‏ 

الشيرازي» آبو إسحاق إبراهيم بن علی: ۳۳۲؛ 
٥ػ٠.‏ 

ضباعة بنت الزبیر بن عبدالطلب» رضي الله 
عنه: ۲۷۰. 

عبد الوهاب بن علي المالكي: ۲۱۹. 

عثمان بن عفان» رضى الله عنه: 47 ۲. 

عطاه بن أبن رباح الکي: ۱۲ 

علقمة بن علاثة» رضی الله عنه : ۲۲۹. 

علي بن أبي طالب» رضى الله عنه: ۳۲. 
عمر بن الخطاب» و الله عنه: ۰۱۲۸ 
AAA‏ 


عمر بن عبد العزيز: 4۷ ۲. 

عمرو بن العاص» رضي الله عنه: ۱۷۷ . 
عيسى ابن مریم عليه السلام: ٤‏ ۳۰. 

الغزالي» محمد بن حمد: ۰۲۷۱ ۳۸6. 
الفوراني» عبد ال رمن بن حمد: ۲۸۰. 
القشيريء ابن دقيق العید: ۳۲۸. 

القفال عبد الله بن أحمد اگروزی: ۲۸۱. 
ماعز بن مالك الأسلمي: .٥٤٤‏ 

مالك بن أنس: ۱۰۹ء .۲٦۹‏ 

الاوردي: ۲۹۱ء ۳۰۲. 

المتولي» آبو سعد عبد ال رحمن بن مآمون: ۰۱۸۱ 
محمد بن الحسن الشيباني: ۲۹۷. 

مسلم بن الحجاج القشيري: ۱۸۳ . 

معاذ بن جبل» رضي الله عنه: ۲۰۷۔. 

موسی بن عمران عليه السلام: ۳۱۷. 
النواوي» يحيى بن شرف: ."١6 316٠‏ 
نوح» عليه السلام: .۳٥۹‏ 

الحروي» أبو سعد: ۳۰۲. 

هند بنت عتبة» رضي الله عنها: ۰ FI‏ 


الفھارس الفنیة 


ہت 


فھرس آسماء الكتب الواردة في التن 


الأذكار للنووي: ۰۱۱۳ 

الأم للشافعي: ۰۲۸۲۰۱۷۹ ۲۹۷. 

الانجاد نی الجهاد لابن أصبغ المالكي: ۳۳۹. 
البحر للروياني: ۲۳۰. 

تاريخ أصبهان لأبي تُعیم الأصبهاني: ٤‏ ۳۲. 
التتمة للمتولی: ۱۸۱. 

التدریب للسراج البلقيني: ۳۵۵. 

تصحيح المنهاج للسراج البلقيني: ۰۳۱۵ 
۳۹۰ 

التعدیل للفوراني: ۲۸۰. 

التقریب للرازي الزاهد: ۰۳۷۱ 

التنبیه لأبي إسحاق الشيرازي: ۰۲۸۱ 
التهذیب للبغوي: ٤٠١‏ . 

ا حاوي الصغیر للقزويني: ۰۲۷ 

الرّسالة للشافعي: ۱۶۲. 

الروضة للنووي: ۰۲۷۰۰۱۲۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
eV ۳۳۰‏ 

الریاض للنووي: ۰۱۱۳ 

سنن ابن ماجه: ۱۳۰. 

شرح العمدة لابن دقیق العید القشيري: ۳۲۸. 


الشرح الکببر للرافعي: ۲۹۲ ۰۲۹۳ 4۰۷. 
شرح الهذب للنووي: ۲۷۲. 

شرح مسلم للنووي: ۰۱۹۱۳ 

الشرحان للرافعي: ۲۸۱. 

صحیح البخاري: ٣‏ ۳۰. 

فتاوی البخوي: ۳۹۳. 

الفتاوی: ۰۱۳۲ 

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام: 
۷٦‏ 

قواعد ابن عبد السلام: ۰۷ 

الختصر للمزنی: .۳٥۸‏ 

مسند الفردوس للديلمي: ۲ ۲. 

النهاج للنووي: ۰۱۳ 

الهذب للشيرازي: ۰۳۵۳ 

التهاية لامام الحرمين: ۳۳۲. 

الوسيط للغزالي: ۲۹۷. 


ثبت الصادر والراجع 


۱ آحکام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية» محمّد بن أبي بكر (ت۷۵۱ه) تحقیق: یوسف بن 
أحمد البكري» وشاکر بن توفیق العاروري رمادي للنشر الدمام» ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

۲ حکام الأحكام شرح عمدة الأحکام لابن دقيق العیدء تقي الدين أي الفتح محمد بن علي 
ابن وهب بن مطيع القشيري (ت۷۰۲ھ) تحقيق: شيخ مصطفى» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ٢۲۰۰م.‏ 

۳. أحكام القرآن لا محمد بن عبد اللہ بن العریی» تحقيق: على محمد البجاوی؛ مطبعة 

بی ؛ بن عبد الاين ری میں عر ي 


ا حلبي وشر کاه القاهرة. 

.٤‏ إحياء علوم الدّينء للغزالي» أبي حامد محمّد بن محمّد الطوسي (ے٥٥٥ھف)‏ دار المعرفة» 
بروت. 

.٥‏ إرشاد السّاري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني» أحمد بن محمّد (ت۹۲۳ھ) الطبعة 
الكبرى الأمیریق مصر ۱۳۲۳ ه. 

.٦‏ الأشباه والنظائر للسبكي» تاج الڈین عبد الوهاب (ت۷۷۱ف)ء دار الكتب العلمية» 
۱و 


۷ الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع للشربيني» شمس الین حمّد بن أحمد (ت۹۷۷ھ)ء دار 
الفکر؛ بيروت» د.ت. 

۸ إكال العلم بفوائد مسلم لعياض بن موسى اليحصبي (ت4 4 ه) تحقيق: الشيخ محمد 
الشافلي النیفر» دار الغرب اللاسلامي» بیروت ط ۱ ۱۹۸۳ م. 

٩‏ لام لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» آشرف على طبعه وباشر تصحیحه: محمد 
زهدي النجار» دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت لبنان, ء ط ۰۲ (191ه - ۱۹۷۳ع). 


ثبت المصادر والمراجع 0تت سس ا سس حي ببح tor‏ 


۹3 


۱۲ 


رن 


.۔٤‎ 


۵ 


11 


۷ 


۸ 


۹۔ 


N 


۳۱ 


مہ 


الاستذكار, لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقیق: سام محمد عطاء محمد علي معوض» دار 
الكتب العلمية» بروت ط1»(١57١ه‏ ع د ۰م). 


. بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعى» للروياني» عبد الواحد بن إسماعيل 


(ت٥٥٥ھ)‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۲۰۰۲م. 


. بدائع الصنائع» لعلاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» 


.)م۱۹۸٦٣-ھ٥٤٥٤١(‎ ۰۲ 

بداية الجتهد ونہایة القتصد لابن رشد ا حفید (ت٥۹٥ھ)ء‏ دار الحدیث: القاهرةء 
٤‏ 

البرهان فی أصول الفقه. لامام ا حرمین عبد ا ملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: الدكتور: 
عبد العظيم الديب» طبعة قطر ۱۳۹۹ھ. 

البيان في مذهب الامام الشافعي» للعمراني» أبي الحسين بجیی بن أبي الخير (ت99۸ه» 
تحقيق: قاسم محمد النوري» دار النهاج جدق ١٠٠5م.‏ 

تاريخ بغدادہ لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي (ت ٤٩۳‏ ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 

تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق» لجال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» ببروت لبنان» ط7. 

التحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور) محمد الطاهر بن محمد بن عاشور الدار التونسية» 
تونس» 1985م. 

ترتيب المدارك» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» 
وزملائه» مطبعة فضال الحمدية الغربء ط١ء‏ نُشر تباعاً بدءاً من (۱۹79ع). 

ترجمة البلقيني؛ لعلم الڈڈین صالح بن عمر البلقيني (ت۸٦۸ھ)‏ تحقيق: عمر حسن القيام؛ 
دار أروقة عمان الأردن» ۲۰۱6م. 

التعریفات. للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» ط١ء‏ 
(۵۱۰۳-- ۱۹۸۳م). 

تفسير ابن أبي حاتم لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقیق: آسعد محمد 
الطیب» مکتبة البازء مكة المكرّمة» ط٣‏ ۱۱۹ه-. 
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۔٣‎ 
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۳۹ 
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تفسير القرآن العظیمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثبر الدمشقي» مص تحقيق: عبد 
العزيز غنیم» محمد أحمد عاشورء محمد إبراهيم البناء كتاب الشعب. 

تقريب التهذیب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» 
سورياء ط ۱٤۰٩(۱‏ هھ = 1985م). 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
تصحيح عبد الله هاشم اليماني الدني دار المعرفة» بيروت. 

التنبيه في الفقه الشافعيء للشيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن علي (ت5/ا4ه). عالم 
الکتب؛ د.ت. 

تہذیب الأسماء واللغات» لمحيي الدين يحبى بن شرف النووي» إدارة الطباعة المنيرية» 
شركة علاء الدين للطباعق -- 

التهذيب» للبخوي» الحسين بن مسعود الشافعي (ت٥٥٥ھ)‏ تحقيق: علي معوض» 
وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية. 

جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)ء محمد بن جریر الطبري» تحقيق: محمود 
محمد شاكر» وأحمد محمد شاکر دار العارف» مصرء ط ۲. 


. الحاوي الکبیر» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: الدكتور محمود مطرجي 


وآخرین: دار الفکر» بیروت (5 54١1‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م).‏ 

حجة الله البالغة» للشاه ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرّحيم (ِت٦۱۱۷ھ)‏ تحقيق: 
السيد سابق» دار الجيل» بیروت. ط١ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 

خسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي» جلال الدّين عبد الرّحمن (ت۹۱۱ھ) 
تحقیق: حمّد آبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
ط١‏ ۷٦۱۹ء.‏ 

حلیة الأولياء وطبقات الأصفیاء لأبى ي نيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني دار أم القری» 
القاهرة. 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان الفیدة للمقريزي تقي الڈین أحمد بن علي 
(ت ۸٤٥‏ ه)» تحقيق : محمود الخليلي» دار الغرب الاسلامي» ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 

الل الکامنق لابن حجر العسقلاني» آي الفضل أحمد بن علي (ت٥۸۵۲ھ)ء‏ تحقیق: سام 
الكرنكوي الألماني» دار الجيل» بیروت. د.ت. 
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الذییاج الَمَلْمب ف معرفة علماء الذهب. لابن فرحون المالكي» (ت۷۹۹ھ))ء تحقيق: 
محمّد الأمدي أو اور دار الات القاهرة د.ت. 

ديوان الأعشى: ميمون بن قيس» تحقيق: محمد محمد حسين» مكتبة الآداب» مصر» 
[د.طاء [د.ت]. 

الذخيرة» للقرافیء أبي العباس أحمد بن إدريس المالكي (ت٤1۸ه)ء‏ تحقيق: محمد حجي» 
وسعید آغرات ومد بو خبزة دار الغرب الإتبلامي» بیروت» 1۹46م 

ذیل الڈُرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني أي الفضل أحمد بن علي (ت٥٥۸ھ)ء‏ تحقیق: 
عدنان درویش معهد الخطوطات العربيةء القاهرق ط۱ ۱۹۹۲م. 


. الذیل على الروضتین» لاب شامة المقدسى» عبد الر هن بن إسماعيل (ت٦٦٥ھ))ء‏ تحقیق: 


محمد زاهد الكوثري» وعزت العطار الحسينيء دار الجيل» بيروت» ۱۹۷٤‏ م. 

رسائل ابن حزم الأندلسي» أي محمّد علي بن أحد القرطبي (ت٤٥٥ھ)ء‏ تحقیق: إحسان 
عبّاسء المؤسسة العربيّة للڈراسات والنشر» بيروت» (۱۹۸۰ - ۱۹۸۳م). 

الرسالة لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مكتبة الحلبي؛ 
مصر ط ۰۱ (۸٥۱۳ھع۰٣۱۹م).‏ ۱ 

روضة الطالبین؛ لحبي الدين بجیی بن شرف النووي» تحقيق يق: الشیخ شعيب الأرناؤوط 
وزهير الشاویش, المكتب الإسلامي» ط٣‏ ۱۹۹۱م. 

زاد العاد في هدي خير العباد لشمس الدين محمد بن أب بكر بن قيم الجوزية» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» 
بيروت» ط ۰۱۵ (۱۰۷ه- ۱۹۸۷م). ‏ 

الزهد» لعبد الله بن البارك المروزي» تحقیق: حبیب ال رحمن الأعظمي» دار الکتب العلمیق 
بيروت. 

ال واجر عن اقتراف الكبائر» شو ہی أحمد بن محمّد (ت؟ ۹۷ھ) دار الفكر» 
ط۱ ۱۹۸۷م. 

سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي؛ المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیع» إستانبول» تركيا. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي أشرف على التعليق والطبع: عزت 
عبيد الدعاس» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 
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4 . سنن الدارقطني» لأبي ا حسن علي بن عمر الدارقطني تحقیق: عادل أحمد عبد الوجود 
وعلي معوض. دار المعرفة» بیروت ۰۱ ۲۰۰۱م. 

۰. السنن الکبری» لأبي بكر أحمد بن ا حسین البيهقي» مجلس دائرة العارف النظامية» حیدر 
آباد افند ط ۰۱ 6 1اه. 

.6١‏ السنن الکبری» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي» تحقیق: د. عبد الغفار سلیمان 
البنداري وسيد كسروي حسن دار الکتب العلمیة بیروت ۰۱ (۱۱۱ه--۱۹۹۱ع). 

۲. سنن النسائي (المجتبى) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ومعه «زهر الربى على 
المجتبى»» للسيوطي مع تعليقات مقتبسة من حاشية السندي؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مص (۱۳۸۳ھ -19514م). 

۳. سیر آعلام التبلای للذّهبيء شمس الدّين محمد بن أحمد (ت 48 لاه). تحقيق: شعيب 
الارناژوط مؤسسة الرسالة ببروت ۱۶۱۳ ه. 

۶6 شجرة المعارف والاحوال وصالح الاقوال والاعمال ابن عبد السلام عز الدین 
عبد العزیز بن عبد السلام الدمشقي (ت ٦٦٦ھ)ء‏ تحقیق: إياد الطبّاع» دار الفکر دمشق» 


ط ۰۲ ۱۹۹۲م. 
۰ شرح القواعد الفقهية» لأحمد بن الشیخ محمد الزرقاء تحقیق: مصطفی أحمد الزرقاء دار 
القلی دمشق» ۹ھ ۔. 


.٦‏ شرح صحیح البخاري» لابن بطّالء أبي الحسن علي بن خلف (ت44۹ه)» تحقيق: أي 
تمیم ياسر بن إبراهيم» مکتبة الرشد. الرياض» ۲۰۰۳م. 

۷. شرح صحيح مسلم» لمحبي الدين يحبى بن شرف النووي» مصوّرة دار إحياء التراث 
العربي في بيروت عن الطبعة المصرية. 

۸. شرح مشكل الاثان لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بیروت» ط١ء‏ 4 ۱۹۹م. 

۹. شعب الإیمانء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بسيوني 
زغلول دار الكتب العلمية» بیروت: لبنانء ط۱ء (١151ه-:114م).‏ 

۰. الشفا بتعريف حقوق الصطفی. للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار الفیحاء عمان» 
ط٢‏ ۱6۰۷ ه. ۱ 


ثبت الصادر والراجع ےت سس ا کت بت اک س0۷ 


1 


17 


۳ 


٦ 


٥ 


.٦ 
.۷ 


۸ 


.۹ 


۷۰۷۱ 


۱ 


ف 


۷۳ 


۷ 


۵٥ 


صحیح ابن حبان» ترتیب علاء الدين علي بن بلبان الفارسی» تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» موسسة الرسالة» بروت» ط۱ء(۸٥٦‏ ١ھ‏ > ۱۹۸۸م).. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري» حقق نصوصه وصححه ورقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیعء إستانبول» تركيا. 

طبقات الشَّافعيّة الكبرى» السّبكيء تاج الین عبد الوهاب بن علي (ت۱ لالاه)» تحقيق: 
حمود الطَّناحي وعبد الفتّاح الحلوء دار هجرء القاهرة» ط ۰۲ ۱۹۹۲ع. 

طبقات الشّافعيّة» ابن قاضى شهبة أبو بكر بن أحمد الُمشقی (ت١85ه).‏ تحقيق: عبد 
العلیم خان, عالم الکتب. بیروت» ط١ء‏ ۱۹۸۷ م. 

طبقات الشافعيةء للأسنوي» حال الدين عبد الرحیم بن ا حسن (ت۷۷۲ھ) تحقیق: 
عبد الله الجبوريء رئاسة ديوان الأوقاف. بغداد 1917٠١‏ م. 

الطبقات الكبرئء لأبي عبد الله محمد بن سعدہ دار صادرء بيروت. 

عجالة المحتاج إلى توجيه النهاج لابن اللقن» سراج الدّين عمر بن علي (ت٤‏ ۸۰ 
تحقيق: عز الدين البدراني» دار الكتاب, الأردن» إربد ۲۰۰۱م. 

العز ابن عبد السّلام» بائع اللوك حمّد حسن عبد اللہ مكتبة وهبة» القاهرةء 7۲ 
العز ابن عبد السّلام» رضوان علي الندويء دار الفکر» دمشق. 

عز الین ابن عبد السّلامء وأثره في الفقه والأصول» عبد العظیم فودة» 191/5 م. 

عون العبود شرح سنن أي داود» للعظیم آبادي» محمد آشرف بن أمیر (ت۱۳۲۹ه) دار 
الكتب العلمیة بہروت ۱۱۵ ه. 

غريب الحديث» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق ا حربيء تحقيق ودراسة: د. سليان بن 
إبراهيم العاید» دار المدني للطباعة والنشر والتوزیم» جدة» ط ۱ (۵ ۶۰ ۱ھ =۱۹۸م). 
غياث الأمم في التياث الظلمء لامام الحرمين ا جحویني؛ أبي العالي عبد الملك بن عبد الله 
(ت۷۸١ھ)‏ تحقیق: عبد العظیم الدیب» مکتبة إمام اطرمین» ١ھ‏ 

فتاوی البلقيني» لعلم الڈڈین صالح بن عمر البلقيني (ت۸٦۸ھ)‏ تحقیق: عمر القيام؛ دار 
آروقت عمان» الأردن ١٤‏ ۲م. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» آشرف على طبعه 
وتصحیحه: حب الدین ا لخطیب؛ ومعه تعلیقات الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن بازه 
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نشر وتوزیع إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» المملكة العربية 
السعودية. 

.٦‏ فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الکبیر)؛ لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» دار 
الفكر بيروت (وهو مطبوع بهامش المجموع شرح المهذب). 

۷. فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي» للقاري» نور الین علي بن سلطان 
(ت١۱۰۱ھ)‏ تحقيق: أحمد فريد الزيدي دار الكتب العلمیق ۲۰۰۹م. 

۸ الفروق» ء لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عمر القيام» مؤسسة الرسالق 
۳م 

۹. القواعد الكبرى ا موسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد 
السّلام (ت ٦۰‏ ه)» تحقيق: نزيه كال ماد وعثمان جمعة ضمیریق دار القلم» دمشق؛ 
طلا ۲۰۰۰م. 

۰. القواعد» للمقري» أبي عبد الله محمّد بن أحمد (ت8 هلاه )» تحقيق: أحمد هیده مركز إحياء 
التراث الاسلامي مكة الکرم د.ت. 

4 کفایة الأخيار» لأبي بكر بن محمد التقيّ احصني» تحقیق: علي عبد ا حمید بلطجي ومحمد 


۲,. الكليّات» للكفويء أبي البقاء یوب (ت 44١٠ه).‏ تحقيق: عدنان درويش ومد 
المصري» مؤسسة الرسالة بيروت» ط ۲ ۸ 

۳ لحظ الألحاظ بذيل طبقات ا حفاظ لابن فهد الکی (ت۱ ۸۷ دار الكتب العلمیةق 
بیروت ط۱ ۱۹۹۸ء. 

.٤‏ محاسن التأویل للقاسميء محمّد جال الدّين بن محمّد (ت۱۳۳۲م)ء محمد باسل عيون 
السود دار الكتب العلمیق ببروت) ۸١٤١ه.‏ 

.٥‏ محاسن الشريعة» للقفال الشاشي» آي بكر حمّد بن علي (ت۳۹۵ه)» تحقيق: علي إبراهيم 
مصطفى» دار الفاروق القاهرة» ط ۱ ۲۰۰۸م. 

1. الحرر الوجیز (تفسیر ابن عطیة) لأبي محمد عبد ا حق بن غالب بن عطية الاندلسی» 
تحقیتی: الجلس العلمي بفاس» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. المملكة المغربية» 
(۱۳۹۷-- ۱۹۷۷م). 
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۷.الحصول. لفخر الدین محمد بن عمر الرازي تحقیق: د. طه العلواني مؤسسة الرسالق 
بیروت. 

۸ الحلی لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الاندلسي» دار الفکر» بیروت [د.ط ]؛ 
[د.ت]. 

۹. الستدرك على الصحيحين» للحاکم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقیق: 
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مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیة ببروت ط١ء‏ 7۰ 
الستصفی؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي دار 
الكتب العلمیق ط ۰۱ (۱6۱۳ه-- ۱۹۹۳م). 


. مسند أي يعلى الوصل: أحمد بن على» تحقيق: إرشاد الحق الأثريء دار القبلة» جدة» 


مؤسسة علوم القرآن» بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۸م. 


. مسند الامام أحمد بن حنبلء تحقیق: الشیخ شعیب الأرناؤوط وآخرين» مؤمسة الرسالة 


یروت ط١ء‏ 7۲ء 


. مسند الہزار (البحر الزخار)ء لأبي بكر آحمد بن عمرو البزار» تحقیق: حفوظ الر من 


زین الله وآخرين» مكتبة العلوم وا کم الدينة النورق ط ۰۱ (۱۹۸۸ه- ۲۰۰۱۹م). 


. مسند الطيالسى» لأبي داود سلیان بن داود الطیالسی» تحقیق: محمد بن عبد الحسن 


التركي» دار هجر للطباعة والنشرء مصر ط۱ ۱۹۹۹ء. 


. مسند الفردوس» لشيرويه بن شهردار الديلمى» تحقيق: فؤاد أحمد الزمرلی ومحمد العتصم 


بالله البغدادي» دار الريان للتراث. القاهرة» ط١ء‏ (۸٤٥۱ھ‏ ۱۹۸۷ م). 


. السند لأبي عوانة یعقوب بن إسحاق الاسفراييني» دار المعرفة» بیروت ط١ء‏ ۱۹۸۰ م. 
. الصباح المنيرء لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي» تحقیق: يوسف الشيخ محمد المكتبة 


العصرية ببروت. 


. مصتف ابن أبى شيبة» لأبي بكر بن أبي شيبة العبسی» تحقیق: محمد عوامة» دار القبلة 


للثقافة الإسلامية؛ جدة» مؤسسة علوم القرآن دمشق» ط١‏ ٢٦۲۰۰م.‏ 
مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى. المكتب الاسلامی» بيروت» ط٢‏ 1407 اه. 


عبد الرحمن العك. مروان سوار دار العرفت بیروت. لبنان» ط ۰۲ (۵۱۰۷--۵۱۹۸۷). 
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۱. معالم السنن» لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي (وهو شرح سنن أبي داود)» المكتبة 
العلمية» بیروت. لبنان ط ۰۲ (۱8۰۱ه-- ۱۹۸۱م). 

۲ العجم الکبیرہ لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مدي السلفي» مکتبة ابن 
تيمية» القاھرق ط٢‏ ۱۹۸۳م. 

۳ مغني الحتاج إلى معرفة آلفاظ النهاج» لشمس الدین محمد بن أحمد الشربيني العروف 
باخطیب. دار الفكرء بیروت. 

۶ الغني عن حمل الاسفار (تخريج أحاديث إحياء علوم الدین» لزين الدین عبد الرحیم 
ابن الحسین العراقي (ت٦۸۰ھ)‏ دار ابن حزم» بیروت؛ ۰۵ 2۲۰ 

۰۵ مفاتیح الغیب (التفسیر الكبير)» لفخر الدین محمد بن عمر الرازي» دار الکتب العلمية» 
طهران ط ۲. 

۰ مقاصد الرعاية حقوق الله عر وجل أو ختصر رعاية الحاسبي» لابن عبد السلا عر 
الڈین عبد العزیز (ت 11۰ ه)ء تحقيق: إياد خالد الطباع دار الفکر» دمشق ۱۹۹۵م. 

۷ مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها» لعلال الفاسي» الغرب الاسلامي» الدار البیضاء 
ط٥‏ ۱۹۹۳م. ۱ 

۱-۸ مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور. الشركة التونسیة تونس» ۱۹۸۵ء. 

4 . مقاصد الشريعة» حوار مع طه جابر العلواني» مجلة قضایا إسلامية معاصرة» ع۹ء ۰٠ء‏ 
(۱8۲۱ه- ۲۰۰۰م). 

۰ المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد. أحمد الريسوني» قضایا إسلامية معاصرة» ع۸ء 
(14ه-1444م). 

و الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» إبراهيم بن موسى (ت۷۹۰ه)» تحقيق: محمد 
عبد الله دراز المكتبة التجارية الکمری القاهرق د.ت. 

۲ المواقف» لعضد الدین عبد الرهن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار 
الجيل» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۷ء. 

۴ نصب الراية» یال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشرء بیروت. دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدق ۰۱ (/1١14١ه-‏ 
۷ 


ثبت الصادر والراجع سس سس ۱٦‏ 


۵۶6 نماية الطلب في دراية المذهب» لامام ا حرمین الجويني» أب العالي عبد املك بن عبد الله 
(ت 4۷۸ ه)؛ تحقیق: عبد العظیم الدیب: دار المنهاج» ط ۰۱ ۲۰۰۷م. 

۵ النهاية في غريب الحديث والأثر» لجد الدین البارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق: 
محمود الطناحي وزمیله. دار إحياء الکتب العربية» الحلبي وشرکاه» مصرء ط١ء‏ 
(۱۳۸۳ 2-۵ ۱۹۲۳ع). 

۲ وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعي دار الکتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (۱۶۲۱ه- 
ae‏ 

۷ الوسيط بين الوجيز والبسیط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» مخطوط (رقم 57 ١‏ 
خاص)» (حلیم» ۳۲۹۳٣‏ عام)» مكتبة الأزهر. القاهرة. 

۸. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان (ت١۸٥ھ)‏ 
تحقيق: د. إحسان عباس دار صادر» بيروت. 


۲ ب ب الفوائدالجسام 


الوضوع الصفحة 

بین يدي الكتاب SOROS AEs‏ 8 

سلطان العلهاء عبد العزیز بن عبد السلام (6۷۷ه- ٦٦٥٦ھ)‏ وت 7 

مصنفات العرٌ ابن عبد السلام ےھ کک رک رسب مد ک۳ 
شيخ الإسلام سراح الین الق (٢۷۲-٥۸۰ھ)‏ الاب اخ اي ۶ذ۴ 
التعريف بكتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» اس O‏ 
التعریف بکتاب (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام» 9-9۵9 60-9 6> صا 
التعریف بمحتوی الکتاب و کور O‏ 
وصف النسخة الخطية میٹ 001 وال أو م N‏ کی یہ - OV‏ 
ملحوظات نقدية على مطبوعة الفوائد الجسام E‏ 290۰ 
نیاذج من الخطوط العتمد في التحقيق Ame‏ 9 
القوائد ا سام على قواعدٍ ابن عبد السلام 131 تر E‏ 
[ديباجة كتاب «الفوائد الجسام»] اشم امسلا لالد ای تب م م VO‏ 
[مقدّمة «قواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام] ام سساضشص وہ ۷۸۸ 
[فصل في بناء جلب مصالح الدارین ودرء مفاسدهما عل الظنون] وی :04 
[فصل فيا عرف به الصالخ والمفاسدٌ وفي تفاوته|] من مر سی تا 
[فصل في تقسیم أكساب العباد] ای تارب ا ولس ساسا ا 0 ۸۸۱۲ 
[فصلٌ في بیان حقيقة الصالح والفاسد] 7 -:-0+:م-مگیگیےعںہة A‏ 
قصل في بیان ما رب علل الطاعات والخالفات] ا و سو 


[فصل فیا عرفث حِکمُہ من الشروعات وما م تُعرف حِكْمُه] ٤‏ ہ؛ 


الا ابیت تس سح ح وت یی ےم ت۱۹۴ 


الوضوع الصفحة 
عو تفاوت الال ارت زب الصالخ والفاسد] 7 ٰپب ْ ۰ ۸۷۰ 
[فصل فی بان ما تتميّرٌ به الصغائر من الکبائر] 6 نر ۸۷۴ 
[فصل في إتيان الفاسد ظناً نا من الصالح] رس سس رھ سرت 
[فصل في بيان تفاوت رتب الصالح والفاسد وتساویها] نت تا "۹۷ 
0 وع ۶ 2 
[فصل فیم| يتفاوت آجره بتفاوتٍ تحمّل مشقته] e‏ نا 
[فصلٌ في تساوي العقوباتِ العاجلة مع تفاوّتٍ المفاسي] 90000 e‏ 


[فصلٌ في تفاوتِ أجور الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان] ۰.۰ ۰ ۱۰۹ 
[فصلٌ في انقسام جلب المصالح ودرء الفاسد ال فروض كفاياتٍ وأعيان] .. 2 ٠١١‏ 


[فصل في بیان رتب الفاسد] ال 1 تہ لان 
[فصل في اجتماع الصالح المجرّدة عن الفاسد] 9ھ 
[فصل في بيان تفیذ تصرف الا زر لا واف الق لضرورة العائّة] ۱۲۷ 
[فصل في تقد ال بالأصلح للمسلمین فالأصلح] یی یی NYAS.‏ 
[فصل نی تصرف الا حاد ني الأموال العامة عند جَور الأئمٌة] را تر ۲۷۹۰ 
[قاعدةٌ في تعر العدالة في الولايات] IPN eda‏ 
[ فصل في تقديم الفضولِ على الفاضلِ بالژمانِ إذا اسع وقث الفاضل] سے ۱۳۲۰ 
[فصل في تساوي الصالح مع تعد جعها] ae SR‏ ۱۳۳ 
[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق] ces‏ ۱۳۸ 
[فصلٌ فيما لا یمکن تحصیل مصلحيه إلا بإفساده أو بافساد بعضه أو 

افسار صفة من ا کم سس ۱۱۳ 
[فصل نی اجتاع الفاسد] OES SOA ED‏ گا 
[فصل في اجنا اع المصالح مع الفاسد] SS‏ یا ری 
[فصلٌ في بيان وسائل الصالح] سیف گن مد مر جا ز 1 سن ۱54۲ 
[فصل في بيان وسائل الفاسد] گس ‏ سیت ہس VN.‏ 


[فصلٌ في اختلاف الآثام باختلاف الفاسد] WE a‏ 


1٤ 


الوضوع 


[فصل فيا یوجر عل قصده دون فعله] e‏ 
[فصل فا تماق به الفواب والعقات می الأفعال] 0 
[فصل فیا یثات عليه الا وا خاک وما لا يثابان عليه] ی 
[فصل في تفضیل اكام على امفتينَ والأئمة عل الحكام] ج نو 
اسل یاب علي و و ی 


سو حور ا 


الديان وطاعة الرحمن] رح حےمسيْ ےش نے 
[فصل في تفاوت الاسرار والإعلان بالطاعات] TS‏ 
[قاعدة في بیان الحقوق الخالصة المركّبة] ی 
[فصل في انقسام الحقوق إلى التفاوت والتساوي والمختلف فيه] ا 
[فصلٌ فيا ثاب عليه من الطاعات] a‏ 
[قاعدةٌ في الجوابر والرُواجر] سس م وماس ا 
[فصل فا تشترط فیه البائلة من الزواجر مال تط] ےت 
[فصلٌ في بیان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحافًا] ۶ 0" 
[فصل في وقتِ ال ا مشر وطَة في العبادة] ض00 
[فصل نی قطع النيّةٍ في آثناٍ العبادة] سے 
[فصلٌ في ترد ال مع تجح أحدٍ الطرفین] 0 
[فصل في تفريق لباب عل الطّاعاتِ] O Sy‏ 
[فصل فیا تعیب الا حکام من الجوارح] سج ی 
[فصل فیا تنعل به الأحكامٌ من احواش] تھا سس سیت 
[فصل فيا يتعلّقٌ بالأزمان من الطاعات] س-سھمنڈ مس سک 
[فصل في تنویم العبادات البدنية] سس کت 
[فصل فيا یفوث من الصالح أو یتحقَقُ من الفاسد مع التّسيان] 0-0 


الفهارس الفنية بخ .تحت ۲۱۵ 


الوضوع الصفحة 
[فصل نی مناسبة العلل لأحكامها وزوال ال حکام بزوال أسبابها] ۲س ۲۹۱ 
[فصل في يُتدارك إذا فات بُذر وما لا يتدارك مع قيام العذر] اه ۲٦۹۴‏ 
[فصل في بيان تخفيفاتٍ الشُرع] کی ای کم می سی اہ دای TOE‏ 
[فصل في المشاقٌ لوب للتخفیفاتِ الشرعية] سس ام جات E‏ 
[فصل في الاحتياط حلب ب الصالح ودرء الفاسد] بوشی تم امرش ات ۲۹۷۷۳۰۰۰۶ 
[فصل فيا يقتضيه هي من الفساد وما لا قتضیه] SS‏ ۲۷۸۲۶۰ 
[خصل في بناء جاب المصالج ودره الاس على النوذ] 96 ا 
فصل فیا بحب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم] NIA sates‏ 
فصل فیا يقدح في اون من انم وما لا يقدځ فبها] SOS‏ ۳۳ 
[فصل في تعارْض أصلين] موس 1 1[ سرت ۳٢٢۰‏ 
[فصل في تعض ظاهرین] 0000201 یی ۳۹۹۸۰ 
فصل في خکم كذب الظّون] سس مھت سد داد ی ۳۱۱۰ 
[فصل في بيان مصالح العاملات والتصرٌفات] کا لم چا ۴۶۲ 
[فصل في بیان أقسام العباداتِ والعاملات] مھ مس سی ۴۲۳۰ 
[قاعدةٌ في بیان حقائز وڈ رامسم و O.‏ 
[الباب الأوّل: في نقلِ ای من سی اتی Saas‏ ۴۳۲۹۰ 
[الباب الثاني: في إسقاط القوق من غير نقل] .. مو ا ۱۳۳۸۰ 
[البابُ الثالث: في القبض] ا 0 
[البابٌ الرابع: في الاقباض] 00 ی۱ ۳۷۳ 
[الباب الخامس: في التزام ا حقوق بغير قبول] EE Cea‏ 
[فصل في تصدٌ في اللاة] مسسسع 1 سی EE.‏ 
[فصل فيا يسري من التصد فات إل غير محلّه] aa‏ ۳۰۶ 
[قاعدة في ألفاظ وا GEA‏ 1 1 ,۰ ۳۲۵۲ 


[قاعدة في بیان الوقت الذي تثبتٌ فيه أحكام الأسباب من العاملات] سس ۳۳۸ 


)٦‏ سس الفوائد ا حسام 


الوضوع الصفحة 

[قاعدةٌ في بيان الشبهات ال أمورُ باجتنابها] کی 0 ا ات مت 
[فصل نی التقدیر علن خلاف التحقیق] ی E‏ 
[قاعدة: فيما یقبل من التأويل وما لا یقبل ] a‏ هیر O‏ 
[فصل فيه آثبت علن خلافِ الظاهر] E tease‏ 
[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال في 

تخصيص العموم وتقيبد الطلق وغيرهما] .مت کہ سا ۳۱۰ 
[فصل في حملي الأحكام عل الظّونِ] AAS‏ ۳۹15 
[فصلٌ في الحملٍ على الغالب والأغلب في العادات] VN AR‏ 
[قاعدة: ٢ھ‏ ف هه عم سوہ ور وط( سا ۳۹/۲۲ 
[فائدة] وش لوطا کسی اس ری سس مس وس ا ہ۳۷ 
[قاعدة فيا وجب الضَّمانَ والقَصاص ] مد سس مھ یس سو E‏ 
[قاعدة: فیمن تچب طاعته ومَنْتُجُوزُ ومَنْ لا تجوژ] aa‏ ۴۷۸۰ 
[قاعدة: في الشبهات الذّارئة للحدود] VE eA‏ 
[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية] ۴ی و hr‏ 
[فصلْ في الاقتصاد نی الصالح والخيور] es‏ ها ی از 
[فصل في تعرّف ما بط من معارف الأولياء وأحواهم] 57 E‏ 
ملاحق بمخطوطة الفوائد الجسام على طرتها وخاتمتها 7 E‏ 
۱-ٍجازة المؤلف لتلمیذه ناسخ هذا الخطوط تقي الدين الکرماني ی ۶۱۳ 
١-قصيدةٌ‏ للمولف في تقریظ کتابه «الفوائد السام ٩۱۵۰ eR‏ 
۳ فوائدماظ و مة ومتتورة. 00 0 ہیی 3۱۹ 
ملحق خاصٌ باللاحظ على تحقيق الدکتور محمد يحيى بلال منيار لكتاب 

الفوائد الجسام بقلم محمد عایش سس شی مھت مہ E‏ 
الفهارس الفنیة مم ی هس 8 ee‏ 


الفهارس الفنية 


الوضوع 


فھرس الأحادیث الشريفة as‏ 


